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ردمك: 

ملاحظات: 


العنوان 


تقدیم 
المقدمة في بيان أمور الأمر الأول تعريف موضوع العلم 
تمايز العلوم بتمايز الأغراض 

تعريف علم الأصول 

الأمر التائ 

تعريف الوضع 

اقسام الوضع 

المعنى الحرفي 

تحقيق وضع الحروف 

عدم دحل اللحاظ فى المستعمل فيه 

الفرق بين الخبر والانشاء 

وضع أسماء الإشارة والضمائر 

عدم دحل القصد في المعنى 

الأمر الثالث 

الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع 

الأمر الرابع 

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله 

إطلاق اللفظ وإرادة شخحصه 

الأمر الخحامس 

وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة 

توجيه ما حكي عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي) 
الأمر السادس 

الأمر السابع 

أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز) 

التبادر 

عدم صحة الس 


الاطراد 

الأمر الثامن 

أحوال اللفظ وتعارضها 

الأمر التاسع 

الحقيقة الشرعية 

تمرة القولين في الحقيقة الشرعية 

الأمر العاشر 

الصحيح والأعم 

القدر الجامع على القول بالصحيح 

تصویر الجامع على القول بالأعم 

الوضع والموضوع له في العبادات عامان 

ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم 
رد الثمرة المترتبة على القولين 

وجوه القول بالصحيح 

وحوه القول بالأعم وردها 

الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم 

الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم 
الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجحب احمالها 
الثالث: أقسام دحل الشئ في المأمور به 
الأحكام الخحاصة بتلك الفروض 

أحكام أقسام الدحل 

حكم المطلوب النفسي المجعول في واحب أو مستحب 
مختار المصنف في المقام 

الأمر الحادي عشر 

الاشتراك اللفظى 

دليل استحالة الاشتراك ودفعه 

وقوع الاشتراك في القران 

الأمر الثاني عشر 

الأقوال في استعمال اللفظ في اکر من شي 
حقيقة الاستعمال 

امتناع الاستعمال في أكثر من معنى 

رد التفصيل في المقام 

كيفية استعمال التثنية والحمع 

رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك 


افر الت عر 

المشتق 

المراد م الق 

الببحث عن المراد بالمشتق 

إبطال زعم بعض الأحلة في الاحتصاص 
تحرير محل النزاع 

كلام الإيضاح في مسألة الرضاع 

تقريب الإشكال في أسماء الزمان 

حرو ج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم التزاع 
عدم دلالة الفعل على الزمان 

دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما 
الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 

اتحاد المعنى الاسمي والحرفي 

التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته 

احتلاف المبادىء لا يوحب احتلافا فى الهيئة 
المراد بالحال في العنوان ۰ 

كون المشتق حقيقة في الأحص أو الأعم 
عدم أصل لفظي في مسألة المشتق 

الال الان فن النشن 

أدلة المختار المسألة 

برهان التضاد ۰ 

عدم استناد التبادر إلى الإطلاق 

أدلة وضع المشتق للأعم 

الجواب عن الأدلة المذكورة 

ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه 
التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده 
بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها 

إشكال المصنف على البرهان 

کلام صاحب الفصول 

الإشكال على صاحب الفصول فى انقلاب الممكنة إلى الضرورية 
ر ا ا ٤‏ 

الفرق بين المشتق ومبدئه 

كلام الفصول 

ملاك الحمل 


يكفي في الحمل المغايرة مفهوما 
الصفات الجارية عليه تعالى 
ا 

أنحاء قيام ا بالذات 

القيام بنحو العينية 

إشكال المصنف على الفصول 

في عدم اعتبار قيام المبدأً بما يجري عليه المشتق حقيقة 
المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول 
الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر 
معاني لفظ الأمر 

اعتبار العلو في معنى الأمر 

أدلة كون الأمر للو حوب 

الطلب والإرادة 

اتحاد الطلب والإرادة 

الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة 
التوفيق بين العدلية والأشاعرة 

الإرادة التكوينية والتشريعية 

شبهة الجبر ودفعها 

الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر 
معاني صيغة الأمر 

سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر 
الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوحوب 
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب 
في ظهور صيغة الأمر في الوحوب وعدمه 
التعبدي والتوصلي 

تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي 
اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا 

توهم امکان دحل القربة في العبادة ودفعه 
امتناع التمسك باطلاق الأمر 

لروم الاحتياط لأجل الغرض 

اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوحوب نفسيا تعيينيا عينيا 
وقوع الأمر عقيب الحظر 

المرة والتكرار 

المراد بالمرة والتكرار 


في ما یحصل به الامتثال 

لغور والتراحي 

رة ذلالة الصيغة على الور 

الفصل الثالث فى الإحزاء 

الخراد بالر حاف العراة 

معنى الاقتضاء 

می وکر 

الفرق بين الإحزاء والمرة والتكرار 

إحزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره 

إحزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي 
أنحاء الفعل الاضطراري 

إحزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 
افق عار ار نت الا وة ٠.‏ 
الإحزاء في القطع بالأمر خطاً 

الفرق بين التصويب والإحزاء 

الفصل الرابع في مقدمة الواحب 

المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟ 

تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارحية 

تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية 

تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 
تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأحرة 

تحقيق الشرط المتأخحر 

تقسيمات الواحب 

المطلق والمشروط 

رحو ع القيود إلى الهيئة 

كلام الشيخ في رحو ع الشرط إلى المادة 

إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما 

فائدة إنشاء الو حوب المشروط 

وجوب المعرفة والتعلم 

كيفية إطلاق الواحب 

المعلق والمنجز 

تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة 

الاشكال على الواحب المعلق ودفعه 

الفرق بين المشروط والمعلق 


وجوه دفع الاشكال في فعلية وحوب المقدمة قبل ذيها 
تردد القيد بين رحوعه إلى المادة أو الهيئة 

ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة 

الإشكال على الترجيح المذكور 

النفسي والغيري 

تحديد الواحب النفسي والغيري 

حكم الشك في النفسي والغيري 

مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه 

استحقاق الثواب على الأمر النفسي 

حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب 

كيفية عبادية الطهارات الثلاث 

اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه 

تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك 

عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة 

دحل قصد التوصل فى تحقق الامتثال 

المقدمة الموصلة ۰ 

الرد على القول بالمقدمة الموصلة 

استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة 
المناقشة فى أدلة صاحب الفصول 

N A 

الأصلي والتبعي 

حكم الشك في الأصالة والتبعية 

ثمرة النزاع في وحوب المقدمة وعدمه 

حكم أحذ الأحرة على الواحبات 

المناقشة فى ثمرة أحرى للمسألة 

ان ا في مقدمة الواحب 

برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وحوب المقدمة والاشكال عليه 
التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره 
التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره 
مقدمة المستحب 

مقدمة الحرام والمكروه 

الفصل الخحامس مسألة الضد 

المراد بالاقتضاء والضد 

دفع توهم المقدمية بين الضدين 


تقريب الاقتضاء التضمنى وفساده 

ثمرة المسألة ٠‏ 

الترتب 

تقريب الاشكال على الترتب 

ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم 

الفرق بين الخرو ج التخحصيصي والتراحمي 
الفصل السادس في عدم حواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه 
تصوير التزاع فيه 

الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 
المراد من تعلق الأوامر بالطبائع 

الفصل الثامن نسخ الوحوب 

الفصل التاسع الوحوب التخييري 

نفي التحيير بين الأقل والأكثر 

الفصل العاشر في الوحوب الكفائي 

الفصل الحادي عشر الواحب المؤقت 

الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر 

الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر 

المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول 

الفصل الأول فى مادة النهى وصيغته 

عدم دلالة النهي على الا 

الفصل الثاني في احتماع الأمر والنهي 

بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهى 
الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في الات 
تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين 

في كون مسألة الاحتماع أصولية 

في كون المسألة عقلية لا لفظية 

شمول النزاع في جواز الاحتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم 
اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع 

ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد 
اعتبار وجود المناطين في المجحمع 

في ما يستكشف به المناط 

ثمرة بحث الاحتماع واحكامها 

الفرق بين الاجتماع والتعارض 

دلیل الامتناع وتمهیيد مقدمات 


تضاد الأحكام الخمسة 

تعلق الحكم الشرعي بالموجحود خارجا 

عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 

المتحد وجودا متحد ماهية 

مختار المصنف 

بعض أدلة المحوزين والمناقشة فيها 

أقسام العبادات المكروهة 

الحواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة 
الحواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة 
الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة 
دليل ثالث للمجوزين وجوابه 

تنبيهات مسألة الاجتماع 

التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة 

حکم الاضطرار بسوء الاختيار 

حكم توسط الأرض المغصوبة 

جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام 

بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة 

عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها 
المضطر إليه المحرم لا یکون مأمورا 5 

عدم احتماع الوحوب والحرمة في الخروج 

حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 

التنبيه الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التراحم 
تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع 

وجوه ترحيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها 
أ - النهي أقوى دلالة من الأمر 

ب - أولوية دفع المفسدة من حلب المنفعة 

ج - الاستقراء 

التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 
الفصل الثالث ان النهي عن الشىئ هل يقتضي فساده ام لا؟ 
الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاحتماع 

هل المسألة لفظية أو عقلية؟ 

شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 

تعيين المراد من العبادة في المسألة 

تحرير محل النزاع 


تفسير وصفي الصحة والفساد 

الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه 

تحقيق وصفي الصحة والفساد 

تحقيق حال الأصل في المسألة 

أقسام متعلق النهى ۰ 

النهى عن العبادة 

أنحاء تعلق النهى بالعبادة 

ا 

اقتضاء النهى الفساد فی العبادات 

ا ا اا ا 
الإسخدلال عل ES‏ 
هل يدل النهي على صحة متعلقة 

المقصد الثالث في المفاهيم 

تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة 
فصل في مفهوم الشرط 

الأمور الدحيلة في تحقق المفهوم 

فى دلالة الخملة الشرطية على اتخصار اللة 
ت قياس العلة المنحصرة بالوحوب التعييني 
تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها 
ضابط أخحذ المفهوم 

توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه 
إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآحر؟ 
تداحل المسببات 

وحوه التصرف في الشرط بناء على التداحل 
عدم لزوم محذور من نفي التداحل 

التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه 
فصل في مفهوم الوصف 

تحرير محل النزاع 

قصل في مهوم الاب 

دخحول الغاية فى المغيى وعدمه 

فصل فى مفاد 4 الاستفات 

مفاد کلمة الإخحلاص 

دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر 
إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر 
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فصل في مفهوم اللقب والعدد 

المقصد الرابع في العام والخاص 

ل ف 

اقسام العام 

فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه؟ 

فعا ی ا ال على ام 

فصل في تحقيق العام المخصص 

الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 

کلام الشيخ قده والرد عليه 

فصل في المخصص المجمل 

المخصص اللفظي المحمل مفهوما 

المخصص اللفظى المحمل مصداقا 
ا 

الفرق بين المخصص اللفظي واللبي 

إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي 

التمسك بالعام في غير الشك في التخحصيص 
عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخحصيص 
في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم 
فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 
الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 
فصل الخحطابات الشفاهية 

عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا 

عدم صحة خحطاب المعدوم والغائب 

وضع أدوات النداء للحطاب الإنشائي 

تو جيه صحة مخحاطبة المعدومين والرد عليه 

فصل ثمرة حطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها 
فصل في تعقب العام بضمير يرحع إلى بعض أفراده 
فصل في جواز التحصيص بالمفهوم المخالف 
فصل الاستفاء المتعقب للجمل المتعددة 

فصل جواز تخحصيص الكتاب بخبر الواحد 
المناقشة في أدلة المانعين 

فصل في تعارض العام والخاص وصوره 

حكم الجهل بتاريخ العام والخاص 
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في حقيقة النسخ 

دلالة الأحبار على وقوع البداء 

ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا 
المقصد الخامس في المطلق والمقيد» والمجحمل والمبين 
فصل تعريف المطلق 

الألفاظ التى يطلق عليها المطلق 

أ - اسم ا 

ب - علم الجنس 

ج - المفرد المعرف باللام 

حكم الجمع المعرف باللام 

د - النكرة 

فصل في مقدمات الحكمة 

الأصل كون المتكلم في مقام البيان 

أنواع الانصراف 

فصل في المطلق والمقيد المتنافيين 

عدم احتصاص التقييد بالحكم التكليفي 
احتلاف نتيجة مقدمات الحكمة 

فصل في المجمل والمبين 

المقصد السادس فى بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 
ا 

وجه العدول عما فى الرسالة 

أحكام القطع ٠‏ 

الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا 

مراتب الحكم 

الأمر الثاني: مبحث التجري 

عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه 

المناقشة فى دليل المحقق السبزواري 

الأمر لثالت: أقسام القطع 

قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي 
عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي 

عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 


الأمر الرابع: بيان امتناع أحذ القطع بحكم في موضوع نفسه 


امتناع أحذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده 
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الأمر الحامس: الموافقة الالتزامية 

تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد 

عدم حريان الأصول في أطراف العلم الإحمالي 

الأمر السادس: حجية قطع القطاع 

حجية القطع الطريقي مطلقا 

الأمر السابع: حجية القطع الإحمالي 

اقتضاء العلم الإحمالي للحجية 

إحزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 

الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا 

عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا 

امكان التعبد بالأمارة غير العلمية 

المراد من الإمكان 

محاذير التعبد بالأمارات 

المع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 

دفع محذور احتماع الحكمين 

تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره 

فصل في حجية ظواهر الألفاظ 

التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره 

تفصيل حماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره 
أدلة المحدثين والمناقشة فيها ٠‏ 

احتلاف القراءات 

فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود 
حجية قول اللغوي وعدمها 

تقرير الانسداد الصغير 

فصل الاحماع المنقول 

الأمر الأول ملاك حجية الإحماع 

الأمر الثاني احتلاف الألفاظ الحاكية للإحماع 

الأمر الثالث حجية الإحماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام 
حجية الإحماع المنقول إذا كان تمام السبب أو حزؤه 
تنبیهات مبحث الإحماع المنقول 

الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام 
الثانى: تعارض الإحماعات المنقولة 

لثالت: نقل التواتر بالخبر الواحد 

فصل الشهرة في الفتوى 
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فصل حجية الخبر الواحد 

أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها 
فصل فى الآيات التى استدل بها على حجية الخبر الواحد 
الاستدلال بآية التبا 

إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة 

دفع الإشكال 

الاستدلال بآية النفر 

الاستدلال بآية الكتمان 

الاستدلال بآية السؤال 

الاستدلال بآية الاذن 

فصل في الأحبار التي استدل بها على إعتبار الخبر 
فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره 

عدم تحقق الاحماع المحصل والمنقول بالتواتر 
التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه 

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد 
فصل في الوحوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد 
الوحه الأول: العلم الاجمالي بصدور حملة من الاخبار 
الوجه الثانى: ما ذكره فى الوافية 
E E‏ 

فصل فى أدلة حجية مطلق الظن 

الوجه الأول لحجية الظن 

قاعدة وحوب دفع الضرر المظنون 

الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى 

الوحه الثانى والايراد عليه 

الوجه الغالت والجواب عنه 

الوجه الرابع دليل الانسداد 

مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه 

المقدمة الأولى: انحلال العلم الإحمالي الكبير بما في الأخبار 
المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 
المقدمة الثالثة: عدم حواز إهمال الأحكام 

المقدمة الرابعة: عدم وجحوب الاحتياط التام 

منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط 
المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرحوح على الراحح 
فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع 
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دليل احتصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق 
موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 

عدم صحة الصرف والتقييد 

الوحه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره 
فصل فى الكشف والحكومة 

أوامر لطاع إ رادت اا مول 

نتيجة الحكومة 

التفقصيل بين محتملات الكشف 

طرق تعميم النتيجة على الكشف 

فصل في اشكال خرو ج القياس من عموم النتيجة 
تقرير الاشكال وجواب المصنف 

الوحوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها 
فصل في الظن المانع والممنوع 

فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم 
حجية الظن الحاصل من قول الرحالي 

فصل في الظن بالفراغ 

حكم الظن في الأصول الاعتقادية 

وحوب المعرفة 

عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين 
الترجيح والوهن بالظن 

الترجيح والوهن بمثل القياس 

المقصد السابع في الأصول العملية 

تعريف الأصول العملية 

فصل فى أصالة البراءة 

أدلة ا 

الكتاب 

السنة 

حديث الرفع والاستدلال به 


الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخحذة والجواب عنه 


الوحوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون " 
حدیث الححب والحل 

حديث السعة 

حدیث کل شئ مطلق 

الإحماع 


العقل 
عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار 

أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط 

الاستدلال بالكتاب والجواب عنه 

الأخبار 

الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط 

الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط 

العقل 

التقرير الأول: العلم الاحمالي 

التقرير الثانى: أصالة الحظر 

تنبیهات رة 

الأول: اشتراط حجريان البراءة بعدم وحود أصل موضوعي 
أصالة عدم النذكية ۰ 
الثانى: حسن الاحتياط شرعا وعقلا 

تقریر إشكال الاحتياط فى العبادة والمناقشة فيه 

التسامح في أدلة السنن ۰ 

الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية 
الموضوعية 

الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام 

فصل أصالة التخيير 

دوران الأمرين المحذورين 

الوحوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها 

عدم حريان البراءة العقلية في المقام 

المناط في الترحيح شدة الطلب 

فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين 
بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها 

منجزية العلم الاحمالي في التدريجيات 

تنبیهات الاشتغال 

الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا 
الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 

الثالث: الشبهة غير المحصورة 

الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف 
المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين 
تقريب انحلال العلم الإحمالي بين الأقل والأكثر 
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شبهة الغرض 

التفصي عن شبهة الغرض 

عدم اعتبار قصد الوجه في الواحب مطلقا 

رفع الجزئية بحديث الرفع 

تنبيهات الأقل والأكثر 

الأول: الشك فى الشرطية والخصوصية 

الثاني: حكم و الجزئية 

الثالث: حكم الزيادة 

الرابع: تعذر الجزء أو الشرط 

قاعدة الميسور 

تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية 
حاتمة فى شرائط الأصول 

ا 

اشتراط البراءة العقلية بالفحص 

شرط البراءة النقلية 

تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وحوب التعلم 
اعتبار الفحص في التخيير العقلي 

حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا 
استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري 

إشكال وحوب التعلم في الواحبات المشروطة وحله 
الك الوضعي لحمل يالبراءة قل القحصن 
استشناء مسألتي الجهر والإحفات والقصر والإتمام من البطلان 
شرطان آحران للبراءة 

عدم تمامية الشرطين المذكورين 

قاعدة لا ضرر ولا ضرار 

أحاديث نفي الضرر 

المراد من نفي الضرر 

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية 

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية 

فصل في اللاستصحاب 

تعر يف الاستصحاب 

الاستصحاب مسألة أصولية 

الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي 
كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين 


استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل 

التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات 

أدلة حجية الاستصحاب 

الوحه الأول: بناء العقلاء والحواب عنه 

الوجه الثاني: الثبوت في السابق موحب للظن به في اللاحق والجواب عنه 
الوجه الثالث: الإحماع والجواب عنه 

الوجه الرابع: الأحبار 

صحيحة زرارة الأولى 

تقريب الاستدلال بالصحيحة 

الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 
المراد من هيئة لا تنقض اليقين 

في دفع توهم اخحتصاص الاستصحاب بالموضوعات 
صحيحة ثانية لزرارة 

تقریب الاستدلال بها 

دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 
الإشكالات الواردة على الصحيحة 

الحواب عنها 

خا ا رة 

كيفية الاستدلال بها 

الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أحرى 

الاستدلال بخبر الصفار 

الأستدلال بموتقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل 
تحقيق حال الوضع 

أنحاء الوضع 

النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الحعل إطلاقا 

النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي 
النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف 

في معنى الملكية 

تنبيهات الاستصحاب 

التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب 


التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير بوته؟ 


التنبيه الثالث: فى أقسام الاستصحاب الكلى 


استصحاب الكلي القسم الأول 
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استصحاب الكلي القسم الثاني 

استصحاب الكلي القسم الثالث 

التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية 

الفرق بين حريان الاستصحاب في الشخص والكلي 

في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه 

استصحاب الفعل المقيد بالزمان 

تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الحواب عنه 

التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي 

توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه 

e a 

ال الان اماب اران اا 

توهم اختلال أ ركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه 

إرحاع ما أفاده الشيخ في الحواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده 
التنبيه السابع: الأصل المثبت 

الموارد المستشناة من عدم حجية الأصل المثبت 

في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات 
اتبيه لقان فى مؤارة ليست من الأضل المبت 

لا وجه لاعتبار ان یکون المستصحب مجعولا مستقلا کما آنه لا فرق بین ان یکون هو 
بوت الأثر أو نفيه 

التنبيه التاسع: اللازم المطلق 

التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء 
التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخحر 

حكم الشك في تقدم وتأحر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أحزاء الزمان 

حكم الشك في تقدم وتأحر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر 

مجهولي التاريخ 

فى ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة 

6 جريان الاستصحاب فى ما إذا كان الأثر للعدم النعتى 

عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم ا إذا علم تاريخ أحدهما 
جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الحاص 

عدم حريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة 

عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة 
حريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة 
تعاقب الطهارة والنجاسة 

التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 
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ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم 

ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين 

عدم صحة تشبث الكتابى باستصحاب نبوءة موسى 

التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص 

انقسامات العام والحاص 

حكم كل من الأقسام في المقام 

التنبيه الرابع عشر: في حريان الاستصحاب مع الظن بالخحلاف 
الدليل على كون الشك حلاف اليقين 

اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 

المناط في الاتحاد هو النظر العرفي 

ورود الأمارة على الاستصحاب 

عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب 

حاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين 
ورود الاستصحاب على سائر الأصول 

تعارض الاستصحابين 

ةلاصل سبي عل المعيي 

تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز ا الصحة على استصحاباتها 
تقدم الاستصحاب على القرعة 

المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات 

فصل معنى التعارض 

تقديم الاحكام الثانوية على الأولية 

تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا 

عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر 

فصل أصالة التساقط 

تعارض الخبرين موحب لسقوطهما على القول بالطريقية 
إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين 

تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة حصوص مالم يعلم كذبه 
تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة 

لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح " 
فصل القاعدة الثانوية فى باب تعارض الأخبار 

ا و ا 

بعض الوجوه التي استدل بها للترحيح 

أخبار التعارض 


أخبار التخيير 


أحبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها 

أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة 

احتمال احتصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة 
عدم تقييد إطلاقات التخيير 

عدم حجية الخبر المخالف للكتاب 

في بقية الوجوه التي استدل بها لوحوب الترحيح 

دعوی الإحماع والرد عليه 

قبح ترجيح المرحوع على الراحح والمناقشة فيه 

لا إشكال في الإفتاء بما احتاره المجتهد في عمل نفسه 

عدم حواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصولية 

فصل التعدي عن المرجححات المنصوصة 

وجوه القول بالتعدي 

المناقشة في الوحوه المذكورة 

يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي 

وحوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين 
فصلل اخحتصاص قواعد التعادل والترحيح بغير موارد الحمع العرفي 
نة المشهون و الجزات غنها 

تقوية قول المشهور 

فصل ذكر بعض المرححات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخحر 
منها: ترحيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه 
منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه 
فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة 
وجه عدم انقلاب النسبة 

فصل في بيان المرححات توحب ترحيح أحد السندين فعلا 

لا ترتيب بين المرححات لو قيل بالتعدي 

إذا وحد في كل من الخبرين مرجحح فالمر حح هو التخيير 

عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب 

لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره 

كلام الشيخ قده في المقام 

المناقشة في كلام الشيخ قده 

ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه 

فصل المرححات الخارجية وبيان أقسامها 

القسم الأول: مالم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل 

القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره 
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القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر 
القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة 

الحاتمة الاجتهاد والتقليد 

فصل معنى الاحتهاد لغة واصطلاحا 

المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم 

لا وحه لامتناع الأحباري عن الاحتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده 
فصل الاجحتهاد المطلق والتحزي 

إمكان الاجتهاد المطلق 

جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا 
عدم حواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي 

الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحى والجواب عنه 

نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا 

التجزي فى الاحتهاد 

إمكان التجزي 

بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالدسبة إلى بعض الأبواب 

حجية احتهاد المتجحزي لنفسه 

حكم رحوع الغير إلى المتجزي وحواز حكومته 

فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد 

الحاحة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول 

احتلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص 
فصل التخحطئة والتصويب 

الاتفاق على التخحطئة في العقليات 

وجه التزام الأصحاب ا في الشرعيات 

مراد المخالفين من التصويب 

عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاحبار من باب السببية 
والموضوعية 

فصل فى اضمحلال الاحتهاد السابق 

القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول 

الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق 

صحة العمل على طبق الاحتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية 
فصل في التقليد 

معنی لتقليد اصطلاحا 

" بديهية " رحوع الجاهل إلى العالم في الجملة 

بعد إمكان تحصيل الإحماع في هذه المسألة 
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القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين 

عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على حوازه 

دلالة الأحبار على حواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة 

الملازمة العرفية بين حواز الإفتاء وجواز اتباعه 

تحصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد 
فصل تقليد الأعلم 

عدم حواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه 

الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوحوه أخحر 

الحواب عن الوجوه المذكورة 

فصل فى اشتراط حياة المفتى 

ذکر التفاصيل في المقام ۰ 

التفصيل بين البدوي والاستمراري 

في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه 
في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه 
الاستدلال على حواز تقليد الميت بوجوه أحر والمناقشة فيها 


۷۹ 


كفاية الأصول 

الأستاذ الأعظم المحقق الكبير 

الآحوند الشيخ محمد كاظم الحراساني 
(قدس سره) 

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث 


(1) 


بسم الله الرحمن الرحيم ا 
نحمدك اللهم يا من أضاء على مطالع العقول والألباب وأنار عليها 

بسواطع السنة والكتاب» فأحكم الفروع بأصولها في کل باب» ونصلي على 
أفضل من أوتي الحكمة وفصل الحطاب» وعلى آله الطاهرين الأطياب» 

سيما المخصوص بالاحوة سيد أولى الألباب. 

ربنا اما يما آنزلت واتبعتا الرشول وآل الرسول :فاغفر لتا نوين وفنا 

سوء الحساب» واللعنة على أعدائهم من اليوم إلى يوم الحساب. 

وبعد: فالعلم على تشعب شؤونه» وتفنن غصونه» مفتقر إلى علم 

الأصول افتقار الرعية إلى السلطان» ونافذ حكمه عليها بالوجدان» ولا سيما 
العلوم الدينية» و حصوصا الأحكام الشرعية» فلولا الأصول لم تقع في علم 
الفقه على محصول. 

فيه استقرت قواعد الدين» وبه صار الفقه كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل 
حين» فلذا بادر علماء الأمصار» وفضلاء الاعصار - في كل دور من 
الأدوار - إلى تمهيد قواعده» وتقييد شوارده» وتبيين ضوابطه» وتوضيح 
روابطه» وتهذیب أصوله» وإحکام قوانینه» وترتیب فصوله. 

لكنه لما فيه من محاسن النكت والفقر» ولطائف معان تدق دونها 

الفكر» حل عن أن يكون شرعة لكل وارد» أو أن يطلع على حقائقه إلا واحد 


() 


بعد واحد» فنهض به من أولي البصائر كابر بعد كابر» فلله درهم من عصابة 
تلقوا وأذعنواء وبرعوا فأتقنواء وأحادوا فجادوا» وصنفوا وأفادواء أثابهم الله 
ر و جنانه. 
حتی انتھی الامر ك أو تخل لمان العصر» قطب فلك الفقاهة 
والاحتهاد» وم ركز دائرة الببحث والانتقاد» الطود الشامخ» والعلم الراسخ» 
محيى الشريعة وحامي الشيعة» النحرير الأواه والمجاهد ى سبیل الله 
ع الفقهاء والمجتهدين» و حجة الاسلام والمسلمين»› الوفي الصفي»› 
مولانا الآأحوند ES‏ النجفي) مد الله أطناب 
ظلاله على رؤوس الأنام» وعمر بوجوده دوارس شرع الاسلام فقد فاز - دام 
ظله - منه بالقدح المعلى وجل عن قول آین وآنی» وحری بفکر صائب تقف 
دونه الأفكارء ونظر ثاقب یکاد سنا برقه يذهب بالابصار» فلذا اأذعن بفضله 
الفحول» وتلقوه بأنعم القبول. وأظهر صحفا هي المنتهى في التبيان» 
ذوات نکت لم یطمٹهن قبله انس ولا حان» ويغنيك العيان عن البيان» 
والوجدان عن البرهان. 
فما قدمته لك إحدى مقالاته الشافية» ورسائله الكافية» فقد أحذت 
بجزأيها على شطري الأصول الأصلية» من مباحث الألفاظ والأدلة العقلية» 
وأغنت بالإشارة عن المطولات» فهى النهاية والمحصول» فحري بأن يسمى 
ب (كفاية الأصول)» فأين من يعرف قدرهاء ولا یر خحص مهرهاء وعلى الله 


ا ل > وهو حسبي ونعم ال وكيل. 
قال أدام الله ظله [بعد التسمية والتحميد والتصلية] :)١(‏ 


1 


." نقلنا هذه المقدمة من " ب‎ )١( 


() 


بسم الله الرحمن الرحيم» اللحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على محمد وآله الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم اجخمعين. 
وبعد فقد رتبته على مقدمة» ومقاصد وخحاتمة. 


(°) 


أما المقدمة ففي بيان أمور: 

الأول 

إن موضوع كل علم» وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية - أي 

بلا واسطة في العروض - هو نفس موضوعات مسائله عينا» وما يتحد معها 
خحارحجاء وإِن کان یغایر ها مفهوما» تغایر الكلي و مصاديقه» والطبيعي 

a a 
الداحل في الغرض الذي لاجله دون هذا العلم» فلذا قد يتداحل بعض‎ 

ا ا 
دون علم على حدة» فيصير من مسائل العلمين. 

هناك مهمان متلازمان فى الترتب على جحملة من القضاياء لا يكاد 
انفکاکھما. 

فإنه يقال: مضافا إلى بعد ذلك» بل امتناعه عادة» لا يكاد يصح 

لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين» > بل تدوین علم واحد» یبحث فيه 
تارة لكلا المهمين» وأخحرى لأحدهماء وهذا بخلاف التداحل في بعض 
المسائل» فان حسن تدوين علمين - کانا مشت ر كين فى مسألة» أو أزيد ج 
جحملة مسائلهما المختلفة» أجل ممن ا لا بخ 


(¥) 


وقد انقدح بما ذكرناء أن تمايز العلوم إنما هو باحتلاف الأغراض 

الداعية ب التدوين» لا الموضوعات ولا المحمولات» وإلا كان ا باب» 

بل كل مسالة من کل علم» علما على حدة» كما هو واضح لمن کان له 
أدنى تأمل» فلا يكون الاحتلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا 
للد کا ا ی ن و حدما سا ان يكون من الواحد. 

ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم - وهو الكلي المتحد مع موضوعات 
الفا : - عنوان حاص واسم مخصوص» فیصح أن يعبر عنه بکل ما دل 
عليه» بداهة عدم دحل ذلك في موضوعيته أصلا. 

وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول» هو الكلي المنطبق على 
موضوعات مسائله المتشتتة» لا حصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة »)١(‏ بل 
ولا بما هي هي (۲)» ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس 
من عوارضهاء وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو 
فعله أو تقريره» كما هو المصطلح فيهاء لوضوح عدم البحث في كثير من 
مباحتها المهمة» كعمدة ة مباحث التعادل والترحيح» بل ومسألة حجية حبر 
الواحد» لا عنها ولا عن سائر الأدلةء ورحوع البحث فيهما - في الحقيقة - 
إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد» في مسألة حجية الخبر - کما 
أفيد - (۳) وباي الخبرين في باب التعارض» فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن 
حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فان البحث عن ثبوت الموضوع» وما 
هو مفاد كان التامة» ليس بحا عن عوارضه» فإنها مفاد كان الناقصة. 

لا يقال: هذا في الثبوت الواقعي» وأما الثبوت التعبدي - كما هو 


)١( :‏ كما هو المشهور بين الأصوليين. 1 
ا له ماخ اهو اع .٤‏ (۳) افاده الشيخ (قده) في فرائد الأصول / ٠٦۷‏ في بداية مبحث 
حجية الخبر الواحد. 


(A) 


المهم في هذه المباحث - فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة. 

فإنه يقال: نعم» لكنه مما لا يعرض السنة» بل الخبر الحاكي لهاء 

فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وحوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية 
به» وهذا من عوارضه لا عوارضهاء کما لا یخفی . 

وبالجملة: الثبوت الواقعي ليس من العوارض» والتعبدي وإِن کان 

منهاء إلا أنه ليس للسنة» بل للخبر» فتأمل جيدا. 

وأما إذا كان المراد )١(‏ من السنة ما يعم حكايتهاء فلان البحث في تلك 
المباحث وإن کان عن أحوال السنة بهذا المعنى» إلا أن البحث في غير واحد 
من مسائلهاء کمباحث الألفاظ وجحملة من غيرها» لا يخص الأدلة» بل 

يعم غيرهاء وإن كان المهم معرفة أحوال خحصوصهاء كما لا يخفى. 

ويؤيد ذلك تعر یف الأصول» بأنه (العلم بالقو اعد الممهدة للاستنباط 

الأحكام الشرعية)» وإن كان الأولى تعريفه e‏ يعرف بها القواعد التي 
يمکن أن تقع في طريق استنباط الاحكام» أو التي ي ينتهى إليها في مقام 
العمل)» بناء على أن e Ea‏ ومسائل الأصول 
العملية فى الشبهات الحكمية من الأصول» كما هو كذلك» ضرورة أنه 

لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات. 

الامر الثاني 

الوضع هو نحو اخحتصاص للفظ بالمعنى» وارتباط حاص بینهماء ناش 
RCC‏ 


هلا مراد صاخ القصول :الول 1 


(۹) 


ثم إن الملحوظ حال الوضع: إما يكون معنى عاما» فيوضع اللفظ له 
2 ولافراده ومصادیقه أخحری» وإما یکون معنی خاصاء لا یکاد يصح إلا 
وضع اللفظ له دون العام» فتکون الأقسام ثلا ئة» وذلك ۷ن العام يصلح لان 
یکون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك» فإنه من وجحوههاء ومعرفة 
وحه الشيم معرفته بو جه» بخلاف الخحاص» فانه بما هو خحاص» لا یکون 
وحها للعام» ولا لسائر الافراد» فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له» ولا لها 
- أصلا - ولو بوجه. 
نعم ربما يوجحب تصوره تصور العام بنفسه» فيوضع له اللفظ» فيكون 
الوضع عاما» كما كان الموضوع له عاماء وهذا بحلاف ما في الوضع العام 
والموضو ع له الخحاص» فإن الموضوع له - وهي الافراد - لا يكون متصورا إلا 
بوجحهه وعنوانه» وهو العام» وفرق واضح بين تصور الشئ بوجهه» وتصوره 
بنفسه» ولو کان بسبب تصور أمر آخر. 
ولعل حفاء ذلك على بعض الاعلام (۱)» وعدم تمیزه بينهما» کان 
موجبا لتوهم امکان ثبوت قسم رابع» وهو أن يکون الوضع خاصاء مع كون 
الموضو ع له عاما» مع أنه واضح لمن کان له أدنى تأمل. 
تم انه لا ريب في بوت الوضع (۲) الحاص والموضوع له الخاص كوضع 
اعم وکذا الوضع )( العام والموضوع له العام» کوضع اا الأحناس 
وأما O‏ وضع الحروف» 
وما ألحق بها من الأسماء» كما توهم ( ه) أيضا ان المستعمل فيه فيها )١(‏ 


( الظاهر آنه صاحب البدائع» البدائع / ۳۹ في تقسيم الوضع إلى العام والخاص. 
(۲ - ۳) في ' ' أو ب" ۹ وضع. 

)٤(‏ صاحب الفصول» الفصول / ١٠ء‏ في الوضع. 

(ه) الفصول / ١٠ء‏ في الوضع. 

و أ المشسعضل فيا 


(۱١۰) 


خحاص (۱) مع کون الموضوع له كالوضع عاما. 

والتحقيق - حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق - أن حال المستعمل فيه 
والموضوع له فيها حالهما في الأسماء» وذلك لان الخصوصية المتوهمة» إن 
كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها حزئيا حارحيا» فمن الواضح 
E DD OSS ETS‏ 
الفحول (۲) إلى حعله حزئيا إضافيا» وهو كما تری. وإن كانت هي الموحبة 
N‏ 
لمعنى آحر» ومن حصوصياته القائمة به» ويكون حاله كحال العرض» فكما 

لا يكون في الخار ج إلا في الموضوع» كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في 
مفهوم آخحر» ولذا قيل في تعريفه: بأنه ما دل على معنى في غیره» 

فالمعنی» وإن كان لا محالة يصير حزئيا بهذا اللحاظ» بحیث يباینه إذا لو حظ 
ثانيا» كما لوحظ أولاء ولو كان اللاحظ واحداء إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد 
مأحوذا في المستعمل فيه» وإلا فلا بد من لحاظ آخر» متعلق بما هو 
ملحوظ بهذا اللحاظ. بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لابد منه في 
استعمال الألفاظ» وهو كما ترى. مع أنه يلزم أن لا يصدق على 
الحارحيات»› لامتناع صدق الكلي العقلي عليها» حيث لا موطن له إلا 
الذهن» فامتنع امتثال مثل (سر من البصرة) إلا بالتجريد وإلغاء )١(‏ 
الخصوصية» هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا 
كلحاظه في نفسه في الأسماء» و كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في 
المستعمل فيه فيها» كذلك ذاك اللحاظ في الحروف» كما لا يخفى. 


ر0 او نخاضا 
(۲) المراد من بعض الفحول» إما صاحب الفصول» الفصول / ١٠ء‏ وإما المحقق التقي» هداية 
المسترشدين / .٠۰‏ (۳) في " ب ": إلقاء. 


(۱۱) 


وبالجملة: ليس المعنى فى كلمة (من) ولفظ الابتداء - مثلا - إلا 

الابتداءء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلاء كذلك لا يعتبر 
في معناها لحاظه في غيرها وآلة» وکما لا یکون لحاظه فيه موجبا لجزئیته» 
NS‏ 

إن قلت: على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى» ولزم 

کون مثل كلمة (من) و لفظ الابتداء مترادفین» صح استعمال کل منهما في 
موضع الآحر» وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيهاء وهو 
باطل بالضرورة» كما هو واضح. 

فلت : الفرق بينهما إنما هو في اخحتصاص كل منهما بوضع» حيث 

[أنه] )١(‏ وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه» والحرف ليراد منه 
معناه لا كذلك» بل بما هو حالة لغيره» كما مرت الإشارة إليه غير مرة» 
فالاحتلاف بين الاسم والحرف في الوضع» یکون موجبا لعدم حواز استعمال 
أحدهما في موضع الآحر» وإن اتفقا فيما له الوضع» وقد عرفت - بما 

لا مزید عليه - أن نحو إرادة المعنى لا يکاد يمكن أن يكون من خحصوصياته 
ومقوماته. 

ثم لا بعد أن يکون الاحتلاف في الخبر والانشاء أيضا كذلك» فيكون 
الحبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه» والانشاء ليستعمل 
في قصد تحققه وثبوته» وإن اتفقا فيما استعملا فيه» فتأمل. 

تم إنه قد انقدح مما حققناه» أنه يمكن أن يقال: إن المستعمل فيه في 

مقل أسماء الإشارة والضمائر فا عام» وأن تشخصه إنما نشا من قبل طور 
استعمالها» حيث ا شان اللإشارة وضعت لار ا إت معانيها» و کذا 


1 1 


() آنبتناها من " ب ". 


(11) 


بعض الضمائر» وبعضها ليخاطب به )١(‏ المعنى» والإشارة والتخحاطب 
يستدعيان التشخحص كما لا يخفى» فدعوى أن المستعمل فيه فى مثل (هذا) 
أو (هو) أو (إياك) إنما هو المفرد المذكر» وتشخصه إنما حاء من قبل 
الإشارة» أو التحاطب بهذه الألفاظ إليه» فإن الإشارة أو التحاطب لا يكاد 
يكون إلا إلى الشخحص أو معه» غير مجازفة. 

فتلحص مما حققناه: ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات› 

لا يو حب تشخص المستعمل فیه» سواء کان تشخصا خحارحیا - کما فی مثل 
أسماء الإشارة - أو ذهنيا - كما فى أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - من 
غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس» ولعمري هذا 

واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه 
حاصا في الحرف عين ولا أثر» وإنما ذهب إليه بعض من تأخر» (۲) ولعله 
لتوهم کون قصده بما هو في غيره» من خحصوصيات الموضوع له» 

أو المستعمل فيه» والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه» لا يكاد 
یکون من شؤونه وأطواره» ولا فليکن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك» 
فتأمل في المقام فإنه دقيق» وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق 
والتدقيق. 

الثالتك 

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له» هل هو بالوضع» 

أو بالطبع؟ وحهان» بل قولان» أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوحدان بحسن 
الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه» وباستهجان الاستعمال فیما لا يناسبه 


لو مع ترخحيصه» ولا معنى لصحته إلا حسنه» والظاهر أن صحة الاستعمال 


.٠١ / في " ب ": بها. (۲) صاحب الفصول» الفصول‎ )١( 


(1) 


اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله» كما يأتي الإشارة إلى تفصيله .)١(‏ 

الرابع 

لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ» وإرادة نوعه به» كما إذا قيل: 

ضرب - مثلا - فعل ماض» أو صنفه كما إذا قيل: (زيد) في (ضرب 

زيد) فاعل» إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك (ضرب) في المثال 
فيما إذا قصد. 

وقد أشرنا (۲) إلى أن صحة الاطلاق كذلك وحسنه» إنما كان بالطبع 

لا بالوضع» و إلا کانت المهملات موضوعة لذلك» لصحة الاطلاق كذلك 
فيها» والالتزام بوضعها كذلك کما تری. 

وأما إطلاقه وإرادة شخحصه»ء كما إذا قيل: (زيد لفظ) وأريد منه 

شخص نفسه» ففی صحته بدون تأویل نظر» لاستلزامه اتحاد الدال 
والمدلول» أو ت ركب القضية من جحزءين كما في الفصول (۳). 

بيان ذلك: انه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينغذ - لزم الاتحاد» وإلا 

لزم ت ركبها من جزءين» لان القضية اللفظية - على هذا - إنما تكون حاكية عن 
المحمول والنسبةء لا الموضوع» فتكون القضية المحكية بها م ركبة من 
حزءين» مع امتناع الت ركب إلا من الثلائة» ضرورة استحالة بوت النسبة بدون 
الن: 

قلت: يمكن أن يقال: إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتباراء وإن 

اتحدا ذاتا» فمن حيث أنه لفظ صادر عن لافظه كان دالاء ومن حيث أن 


)١(‏ في الامر الرابع. (۲) أشار إليه في الامر الثالث. (۳) الفصول / ۲۲» عند قوله: فصل قد يطلق اللفظ.. الخ. 


(1 ( 


نفسه وشخصه مراده کان مدلولاء مع أن حديث ت ركب القضية من حزءين 
- لولا اعتبار الدلالة في البين - إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه» 
وإلا كان أجزاؤها الثلالة تام وكان المحمول فيها متتسبا إلى شخحص اللفظ 
ونفسه» غاية الامر أنه نفس الموضو ع» لا الحاكي عنه» فافهم» فإنه 

لا يخلو عن دقة. 

وعلى هذا» ليس من باب استعمال اللفظ بشىء» بل يمكن أن يقال: 

إنه ليس أيضا من هذا الباب» ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه» 
فإنه فرده ومصداقه حقيقة» لا لفظه وذاك معناه» کي يکون مستعملا فيه 
استعمال اللفظ في المعنى» فيكون اللفظ نفس الموضو ع الملقى إلى 
المخاطب خارجاء قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك »)١(‏ وقد حكم عليه 
ابتداء» بدون واسطة أصلاء لا لفظه» كما لا يخفى» فلا يكون في البين 
لفظ قد استعمل في معنى» بل فرد قد حكم في القضية عليه - بما هو مصداق 
لكلي (۲) اللفظ» لا بما هو حصوص جزئية. 

نعم فیما إذا رید به فرد آحر مثله» كان من قبيل استعمال اللفظ في 
المعنى» اللهم إلا أن يقال: إن لفظ (ضرب) وإن كان فردا له» إلا آنه إذا 
قصد به حکایته» وحعل عنوانا له ومرآته» کان لفظه المستعمل فیه» و کان 
- حینغذ - كما إذا قصد به فرد مثله. 

و بالجملة: فإذا أطلق وأرید به نوعه» کما إذا رید به فرد مثله» کان 

من باب استعمال اللفظ في المعنى» وإن كان فردا منه» وقد حكم في 
القضية بما يعمه» وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلية ومصداقه» لا بما 
هو لفظه وبه حكايته» فليس من هذا الباب» لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا 


AANA e 


)۱°( 


لیست کذلك» کما لا یخفی» وفیها ما لا یکاد يصح أن يراد منه ذلك» مما 
كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ» كما في مثل: (ضرب 
فعل ماض). 

الحامس 

لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي» لا من 
حيث هي مرادة للافظهاء لما عرفت بما لا مزيد عليه» من أن قصد المعنى 
على أنحائه من مقومات الاستعمال» فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. 
هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والاسناد في الجمل» الات ف 

في ألفاظ الأطراف» مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة» لما صح 
بدونه» بداهة أن المحمول على (زيد) في (زيد قائم) والمسند إليه في 
(ضرب زید) - مثلا - هو نفس القیام والضرب» لا بما هما مرادان» مع أنه 
يازم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له حاصاء لمكان اعتبار 
خحصوص إراده اللافظين فيما وضع له اللفظ» فانه لا مجال لتوهم أخحذ مفهوم 
الإرادة فيه» كما لا يخفى» وهكذا الحال في طرف الموضوع. 

وأما ما حكي )١(‏ عن العلمين (الشيخ الرئيس (۲)» والمحقق 


)١(‏ راحع الشفاء» قسم المنطق في المقالة الأولى من الفن الأول» الفصل الثامن | »٤٠۲‏ عند 
قوله روذلك لان معنى دلالة اللفظ» هو أن يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل القصد 
الاو اته: 

وحكى العلامة الحلي (ره) في الجوهر النضيد في شرح التجريد / > . عن أستاذه المحقق 
الطوسي (ره) قوله بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد. 

(۲) الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور» أحد فلاسفة المسلمين 
ولد سنة ۰ ه٥‏ بقریة من ضياع بخاری» نادرة عصره في علمه وذ کائه وتصانیفه» لم 

يستكمل ثماني عشرة سنة من عمره الا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها» صنف كتاب 

" الشفاء " و " النجاة " و " الإشارات " و " القانون " وغير ذلك مما يقارب مائة مصنف»› 


(1) 


الطوسي ))١(‏ من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة» فليس ناظرا إلى كون 
الألفاظ موضوعة i eu‏ 
ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية» أي دلالتها على 
كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منهاء ويتفر ع عليها تبعية مقام الاثبات 
للثبوت» وة TT‏ المكشوف» فإنه لولا الثبوت في 
الواقع» لما كان للاثبات والكشف والدلالة مجال» ولذا لا بد من إحراز کون 
المتحلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته علي الإرادة» 
الا كانت ادمه هده الله وإن كانت له الدلالة التصورية» أي كون 
سماعه موجبا لاحطار معناه الموضوع له» ولو كان من وراء الجدار» أو من 
لافظ بلا شعور ولا اخحتیار. 

إن قلت: على هذا» يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأء والة 

بما ليس بمراد» أو الاعتقاد بإرادة شىع» ولم يكن له من اللفظ مراد. 

قلت: نعم لا يكون حينغذ دلالة» بل يكون هناك حهالة وضلالة» 

يحسبها الحاهل دلالة» ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية - على ما بيناه - 
واضح لا محيص عنه» ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن 
يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل» فضلا عمن هو علم 


وله شعر» توفي بهمدان يوم الحمعة من شهر رمضان ۲۸> ه٠‏ ودفن بها. (وفيات الأعيان 

۲ ۷ رقم ۱۹۰). 

)١(‏ المحقق خواحة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الحكيم الفيلسوف ولد في 
طوس عام ٥۹۷‏ ه.» درس في صغره مختلف العلوم وأتقن علوم الرياضيات وكان لا يزال في 
مطلع شبابه» سافر إلى نيشابور وقضى فيها فترة ظهر نبوغه وتفوقه» باشر إنشاء مرشد مراغة 
وأسس مكتبة مراغة» حضر درس المحقق الحلي عندما زار الفيحاء بصحبة هولاكو» كتب ما 
يناهز ۱۸٤‏ مؤلفا في فنون شتی» توفي ۸۲ ه ودفن في حوار الإمام موسى الكاظم (عليه 
السلام). (أعيان الشيعة .)٤١ ٤ / ٩‏ (۲) صاحب الفصول ۷٠ء‏ السطر الأخير. 


(1۷) 


فى التحقيق والتدقيق؟!. 

السادس 

لا وجه لتوهم وضع للم ركبات» غير وضع المفردات» ضرورة عدم 
الحاجة إليه» بعد وضعها بموادهاء في مثل (زيد قائم) و (ضرب عمرو 
بكرا) شخحصياء وبهيئاتها المخحصوصة من خحصوص إعرابها نوعياء ومنها 
حصوص هيئات المر كبات الموضوعة لخحصوصيات النسب والإضافات» 
بمزاياها الخحاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعياء بداهة أن وضعها كذلك 
واف بتمام المقصود منها» كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها 
بجملتهاء مع استلزامه الدلالة على المعنى: تارة بملاحظة وضع نفسهاء 
وأحرى بملاحظة وضع مفرداتهاء ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك» 
هو وضع الهيئات على حدة» غير وضع المواد» لا وضعها بجملتهاء » علاوة 
على وضع کل منهما. 

السابع 

لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ» وانسباقه إلى الذهن من نفسه 

- وبلا قرينة - علامة كونه حقيقة فيه» بداهة أنه لولا وضعه له» لما تبادر. 
ولا يقال: كيف يكون علامة؟ مع توقفه على العلم بأنه موضو ع له» 

كما هو واضح» فلو کان العلم به موقوفا عليه لدار. 

فإنه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه» فإن العلم التفصيلي 
e‏ - موقوف على التبادر» وهو موقوف على العلم الاحمالي 
الارتكازي به» لا التفصيلي» فلا دور. 

هذا إذا کان المراد به التبادر عند المستعلم» وما إِذا کان المراد به 
التبادر عند أهل المحاورة» فالتغاير أوضح من أن يخفى. 


(1۸) 


ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ» وأما فيما 

احتمل استناده إلى قرينة» فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون 
الاستناد إليه» لا إليها - كما قيل )١(‏ - لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز 
المراةة لإ الاستاد 

ثم إن (۲) عدم صحة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن 
احمالا كذلك - عن معنى تكون علامة کا ا ا 
عنه علامة كونه مجازا فى الجملة. 

والتفصيل: إن عدم صحة السلب عنه» وصحة الحمل عليه بالحمل 

الأولي الذاتي» لذ کان ملاکه الاتحاد مفهوما» علامة کونه ی المعنى» 
وبالحمل الشائع الصناعي» الذي ملاكه الاتحاد وجودا» بنحو من أنحاء 
الاتحاد» علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقية (۳). 

كما أن صحة سابه كذلك علامة أنه ليس منهاء وإن لم نقل بأن إطلاقه 

عليه من باب المجاز في الكلمة» بل من باب الحقيقة» وإن التصرف فيه في 
أمر عقلي» كما صار إليه السكاكي »)٤(‏ واستعلام حال اللفظ» وأنه حقيقة أو 


(۱) قوانین ك 

(۲) في "أ ": إنه كذلك عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم» المرتكز في الذهن إحمالا عن 

و 

م 2 ۰ 

(۳) فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه کلیا وفرداء لا فیما إذا کانا كليين متساويين» أو 
)٤( sS‏ مفتاح العلوم / ٠١١‏ الفصل الثالث في 
e‏ أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي» ولد سنة ٠٠١‏ ه كان علامة 

بارعا في فنون شتى حصوصا المعاني والبيان» وله كتاب " مفتاح العلوم ' فيه اثنا عشر علما 

من علوم العربية» وله النصيب الوافر في علم الكلام وسائر اشنو مات بخوارزم سنة 

.)٠۲١٤ رقم‎ ۳۹٤ / ۲ (بغية الوعاة‎ .٠ ٠ 


)(۱۹( 


مجاز في هذا المعنى بهماء ليس على وجه دائرء» لما عرفت في التبادر من 

التغاير بين الموقوف والموقوف عليه» بالاجمال والتفصيل أو الإضافة إلى 

ال > فتأمل حیدا. 

تم انه قد ذ کر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضاء ولعله 

بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات» حيث لا يطرد صحة استعمال 

اللفظ معهاء وإلا فبملاحظة حصوص ما يصح معه الاستعمال» فالمجاز 

مطرد كالحقيقة» وزيادة قيد (من غير تأويل) أو (على وجه الحقيقة) »)١(‏ 

وإن كان موجبا لاخحتصاص الاطراد كذلك بالحقيقة» إلا أنه - حینغذ - لا يكون 

علامة لها إلا على وحه دائر» ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر 
هنا (۲)» ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة» لا يبقى 

مجال لاستعلام (۳) حال الاستعمال بالاطراد» أو بغيره. 

الثامن 

انه للفظ أحوال حمسة» وهی : التجوزء والاشتراك» والتخحصيص» 

والنقل» والاضمار» لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه وبين 

المعنى الحقيقي» إلا بقرينة صارفة عنه إليه. 

وأما إذا دار الامر بينهاء فالأصوليون» وإن ذكروا لترحيح بعضها على 

عو جوا اا ا ا ۷ عا ا و کات لظهور 

اللفظ U‏ المعنى» لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك» كما 


لا یخفی . 


E a NG‏ / ۸ فصل في علامة الحقيقة والمجاز. (۲) في ا هاهنا. (۳) في 
1 ب ٣‏ الاستعلام. 


(۰) 


الا 
N GR E‏ 
الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال» وهو: ن الوضع 
التعييني» > كما يحصل بالتصريح بإنشائه» كذلك يحصل باستعمال اللفظ في 
غير ما وضع له» كما إذا وضع له» ان صك الا عنه» والدلالة عليه 
بنفسه لا بالقرينة» وإن کان لا بد - حینغذ - من نصب قرينة» إلا أنه للدلالة 
على ذلك» لا على إرادة المعنى» > كما في المجاز»ء فافهم. 
وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له» بلا مراعاة ما 
اعتبر في المجاز» فلا يكون بحقيقة ولا مجاز» غير ضائر بعد ما كان مما 
يقبله الطبع ولا يستنكره» وقد عرفت سابقا »)١(‏ أنه في الاستعمالات الشايعة 
في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز. 
إذا عرفت هذا» فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة ص لسان 
الشارع هكذا قريبة جداء ومدعي القطع به غير مجازف قطعاء ويدل عليه 
تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته» ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة 
معتبرة بين بين المعاني الشرعية واللغوية» فأي علاقة بين ع الصلاة شرعا والصلاة 
بمعنى الدعاءي ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوحب ثبوت ما يعتبر 
من علاقة الجزء والكل بينهما» كما لا يخفى. هذا كله بناء على كون معانيها 
مستحدئة في شرعنا. 
وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة» كما هو قضية غير واحد 

من الآيات» مثل قوله تعالى (ركتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 


)١(‏ راجحع صفحة ٤‏ الامر الرابع. 


(۱) 


قبلکم) )١(‏ وقوله تعالی (وأذن في الناس بالحج) (۲) وقوله تعالى (وأوصاني 
ا ك ما دمت > 9 ك عير ذلاك» حفاتق لغوية» شرعية» 
الماهية إذلمله كان من قيل الاتلاف في المصاديق E‏ 

ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا NEE EE‏ 

- فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعية» ولا لتوهم دلالة الوحوه التي ذكروها 
على تبوتهاء لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه» ومنه [قد] )٤(‏ انقدح حال 
دعوى الوضع التعيني معه» ومع الغض عنه» فالانصاف أن منع حصوله في 

زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة» نعم حصوله في حصوص لسانه 
e‏ ع» فتأمل. 

وأما ا بين القولين» فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام 
e ES E‏ 
ا وأصالة تأر الاستعمال مع معارضتها بأصالة ا 

على اعتبارها تعبداء ا بالأصل المت ولم بت اء من 

العقلاء على التأحر مع الشك» وأصالة عدم النقل إنما کانت معتبرة فيما إذا 

شك في أصل النقل»ء لا في تأخحره» فتأمل. 


MFM 


)١(‏ البقرة / ۱۸۳. (۲) الحج / ۲۷. (۳) مریم / )٤( .۳١‏ أبتناه من " أ 


(1) 


العاشر 

انه وقع الحلاف في أن ألفاظ العبادات» أسام لخصوص الصحيحة 

أو للأعم منها؟ 

وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين» ید کا 

منها: إنه لا شبهة فى تأتى الحلاف» على القول بثبوت الحقيقة 

الشرعية» وفي حريانه على القول بالعدم اشنکال: 

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره: إن النزاع وقع - على هذا - في أن 
الأصل في هذه الألفاظ المستعملة e‏ الشار ع» هو استعمالها في 
حصوص الصحيحة أو الأعم» بمعنى بمعنی أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين 
المعاني اللغوية ابتداء» وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته» کي ينزل 
کلامه (۱) عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية» وعدم قرينة خر 
معينة للاخر. 

وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذاء إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت 
كذلك» وأن بناء الشارع في محاوراته» استقر عند عدم نصب قرينة أحرى 
على إرادته» بحيث كان هذا قرينة عليه» من غير حاحة إلى قرينة معينة 
أحرى» وأنى لهم بإثبات ذلك. 

وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب (۲) إلى الباقلاني (۳) - 


)١(‏ في " أ ": تقدیم (علیه) على (کلامه). 

(۲) نسبه ابن الحاجحب والعضدي: راحع شرح العضدي على مختصر الأصول: ١‏ |هە = 0. 
(۳) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري البغدادي المالكي الأصولي المتكلم كان مشهورا 
بالمناظرة وسرعة الجواب توفي سنة ٠ ٠٠۳‏ ببغداد» (الكنى والألقاب: ۲ / ٠١‏ والعبر في 

حبر من غبر: ۲ / ۲۰۷). 


(TY) 


وذلك بأن يكون النزاع» في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها 
إلا بالأحرى - الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأحزاء والشرائط 
> أو هما فى الجملة» فلا تغفل. 

ومنها: أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد» وهو التمامية» 
وتفسيرها بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشريعة = کماعن 
المتكلمين - أو غير ذلك إنما هو بالمهم من لوازمهاء لوضوح اخحتلافه 
بحسب اختلاف الانظار» وهذا لا يوحب تعدد المعنی» کما لا يوجبه 
احتلافها بحسب الحالات من السفر» والحضر» والاحتيار» والاضطرار إلى 
غير ذلك» کما لا یخفی . 

ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان» فيختلف شئ واحد 

صحة وفسادا بحسب الحالات» فيكون تاما بحسب حالة» وفاسدا بحسب 
ار ی: فتدبر جیدا. 

ومنها: أنه لابد - على كلا القولين - من قدر حامع في البين» كان هو 
المسمى بلفظ كذاء ولا إشكال في وحوده بين الافراد الصحيحة» وإمكان 
الإشارة إليه بخواصه وآثاره» فان اوا 2 الأثر کاشف عن الاشتراك في 
جحامع واحد» يؤر الكل فيه بذاك الجامع» فيصح تصوير المسمى بلفظ 
الصلاة مثلا: بالناهية عن الفحشاء» وما هو معراج المؤمن» ونحوهما. 
والاشکال فيه (۱) - بان الجامع لا یکاد یکون آمرا م رکباء إذ کل ما فرض 
جامعاء يمکن آن یکون صحیحا وفاسدا» لما عرفت» ولا مرا بسیطاء» أنه 
لا يخلو: أما أن يكون هو عنوان المطلوب» أو ملزوما مساويا لهء والأول 
غير معقول» لبداهة استحالة أحذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه» 


.٦ / الاشكال من صاحب التقريرات» مطارح الأنظار‎ )١( 


(1) 


ر الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب» وعدم جریان البراءة مع الشك 
في أحزاء العبادات و شرائطهاء لعدم الاجمال - حينئذ - في المأمور به فیها» 
وإنما الاحمال فيما يتحقق به» وفي مثله لا مجال لهاء كما حقق في محله» 
مع أن المشهور القائلين بالصحيح» قائلون بها في الشك فيهاء وبهذا یشکل 
لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا - مدفوع» بأن الجامع إنما هو مفهوم 
واحد منتز ع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة. بحسب إخحتلاف 
الحالات» متحد معها نحو اتحاد» وفى مثله تجري البراءة» وإنما لا تجري 
فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خحارجيا» مسببا عن م ركب مردد بين الأقل 
والأكثر» كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أحزائهماء 
هذا على الصحيح. 

وأما على الأعم» فتصوير الجامع في غاية الاشكال» فما قيل في 

تصويره أو يقال: وحوه :)١(‏ 

أحدها (۲): أن يكون عبارة عن حملة من أجزاء العبادة» كالأ ركان فى 

الصلاة مثلاء و كان الزائد عليها معتبرا فى المأمور به لا فى المسمى. ‏ 

وفيه ما لا يخفى» فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها» ضرورة 

صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الأركان» بل وعدم الصدق عليها مع 

الاحلال بسائر الأحزاء والشرائط عند الأعمي» مع أنه يلزم أن i‏ الاستعمال 
فیما هو المأمور به - بأجزائه و شرائطه e‏ وکان من باب استعمال 
اللفظ الموضوع للجزء في الكل» لا من باب إطلاق الكلي على الفرد 
والجزئي» كما هو واضح» ولا يلتزم به القائل بالأعم» فافهم. 


)١(‏ راحع القوانين / ٤١‏ في الصحيح والأعم» ومطارح الانظار / ۷ في الصحيح والأعم» 
والفصول / .٤٦‏ 
(۲) هذا ما يظهر من صاحب القوانين» القوانين >٤ / ١‏ في الصحيح والأعم. 


(°) 


ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية 

عرفا» فصدق الاسم كذلك يكشف عن وحود المسمى» وعدم صدقه عن 
علمه. 

وفيه - مضافا إلى ما أورد على الأول أحيرا - أنه عليه يتبادل ما هو 

المعتبر في المسمى» فكان شئ واحد داحلا فيه تارة» وخارجا عنه أخرى» 
بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند احتماع تمام الاحزاءء وهو كما 
تری» e‏ إذا لو حظ هذا مع ما عليه العبادات من الاخحتلاف الفاحش 

بحسب الحالات . 

ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية ك (زيد) فكما 

لا يضر فى التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر» ونقص 
بعض الاجحزاء وزيادته» كذلك فيها. 

وفيه: أن الاعلام إنما تكون موضوعة للاشخاص» والتشخص إنما 

يكون بالو جود الخحاص» ويكون الشخحص حقيقة باقيا ما دام وجحوده باقياء وإن 
تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان» وغيرهما من الحالات والكيفيات» 
فكما لا يضر اختلافها في التشخحص» للا يضر اخحتلافها في التسمية» وهذا 
بحلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للم ر كبات والمقيدات» ۳ 
یکاد یکون موضوعا له إلا ما کان جامعا لشتاتھا وحاویا لمتفرقاتھاء کما 
عرفت في الصحيح منها. 

رابعها: إن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواحد لتمام 
الأجزاء والشرائط› إلا أن العرقف يتسامحون - كما هو ديدنهم - ويطلقون تلك 
الألفاظ على الفاقد للبعض» تنزيلا له منزلة الواحد» فلا يكون مجازا في 
الكلمة - على ما ذهب إليه السكاكى )١(‏ فى الاستعارة - بل يمكن دعوى 


)١(‏ مفتاح العلوم / ٠١١‏ الفصل الثالث في الاستعارة. 


(Ti) 


صيرورته حقيقة فيه» بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات» من دون 
حاحة إلى الكثرة والشهرة» للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة» 
أو المشا ركة في التأثير» كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداءِ لخصوص 
مر کات واجده لاجحزاء خحاصة» حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء 
المشابه له صورة» والمشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة. 

وفيه: انه إنما يتم في مثل أسامي المعاحين» و سائر ال كانت 
ااا الموضوع له )١(‏ فيها ابتداء م رکباء حاصاء ولا یکاد یتم 
في مثل العبادات» التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إخحتلاف 
الحالات» و کون الصحيح بحسب حالة فاسدا )( بحسب حالة اي کما 
لا يخفی»› فتأمل جیدا. 

حامسها: أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان» مثل 

المثقالء والحقة» والوزنة إلى غير ذلك» مما لا شبهة في كونها حقيقة في 
الزائد والناقص في الجملةء فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا حاصاء إلا أنه لم 
يضع له بخصوصه» بل للأعم منه ومن ع الزائد والناقص» أو أنه ون حص به 
أولاء إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه» قد صار حقيقة في الأعم 
تانا. 

وفيه: إن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف زيادة 

ونقيصة» فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه» كي يوضع 
اللفظ لما هو الأع» فتدبر جیدا. 

ومنها: ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له - في ألفاظ العبادات - 
عامین» واحتمال کون الموضوع له خاصا بعید حدا» لاستلزامه کون 


)١(‏ في " ب ": الموضوع فيها. (۲) في "أ و ب ": فاسد. 


(TY) 


استعمالها في الجامع» في مثل: (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة 
معراج المؤمن) و [(عمود الدين)] )١(‏ و (الصوم حنة من النار) مجازاء أو 
e‏ فيه في مثلها» و كل منهما بعيد إلى الغاية» كما لا يخفى على 
أولي النهاية. 

ومنها: أن تمرة النزاع إحمال الحطاب على القول الصحيحي» و 

جحواز الرحوع إلى إطلاقه» في ي رفع ما إذا شك في حزئية شئ ۾ للمأمور به 

أو شر طيته أصلاء لاحتمال دحوله في المسمی»› کما لا پخفی: وحواز الرحوع 
إليه ذلك على القول الأعمي» في غير ما إحتمل دخوله فيه» مما شك 

في جزئیته أو شرطيته» نعم لا بد في الرحوع إليه فيما ذکر من کونه واردا 
مورد البيان» كما لا بد منه في الرحوع إلى سائر المطلقات» وبدونه لا مرحع 
ا إلا البراءة أو الاشتغال» على الخحلاف في مسألة دوران الامر بين الأقل 
والأكثر الارتباطيين. 

وقد انقدح بذلك: إن الرحوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إحمال 
الحطاب آو إهماله على القولين» فلا وجه لجعل الثمرة هو الرحوع إلى البراءة 
على الأعم» والاشتغال على الصحيح (۲)» ولذا ذهب المشهور إلى البراءة» 
مع ذهابهم ك الصحيح. 

وربما قيل (۳) بظهور الثمرة في النذر أيضا. 

قلت: وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما 
yS‏ لاحلاله بما لا يعتبر في الاسم 
على الأعم» وعدم البرء على الصحيح» إلا آنه ليس بقمرة لمل هذه 


)١(‏ أبتناها من (ب). (۲) القوانين ٠٤١ / ١‏ مبحث الصحيح والأعم. (۳) القوانين »٤١ / ١‏ مبحث الصحيح 
والأعم. 


(TA) 


المسألة» لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية» هى أن تكون نتيجتها 
واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية» فافهم. 

و كيف کان» فقد استدل للصحیحي بو جوده: 

أحدها: : التبادر» ودعوى أن الملستف ل الأذهان منها هو الصحيح» 

ولا منافاة بين دعوى ذلك» وبين کون الألفاظ على هذا القول مجملات» فإن 
المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوحه» وقد عرفت 
کونها مبينة بغیر وجه. 

ثانيها: صحة السلب عن الفاسد» بسبب الاخحلال ببعض أحزائه» أو 

شرائطه بالمداقة» وإن صح الاطلاق عليه بالعناية. 

ثالثها: الاحبار الظاهرة في إثبات بعض الحواص والاآثار للمسميات 

مثل (الصلاة عمود الدين) )١(‏ أو (معراج المؤمن) (۲) و (الصوم جحنة من 
النار) (۳) اك غير داف أو نفي ماهیتها ا مثل (لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب) )٤(‏ ونحوه» مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة» بمجرد فقد ما يعتبر 
في الصحة شطرا أو شرطاء وإرادة حصوص الصحيح من الطائفة الأولىء 
ونفي الصحة من الثانية» لشيو ع استعمال هذا التر کیب في ني مثل الصحة أو 
الكمال حلاف الظاهرء لا يصار Io‏ 


هذا التر كيب في : نفي الصفة ممكن المنع» حتی في مثل (لا صلاة لجا 
الفنك إلا في المسجد) )٥(‏ مما يعلم أن المراد نفي الكمال» ا اتال 


> باب النفساء الحديث‎ ۹٩ / ۳ الكافي‎ ۸١ / حامع الاخبار‎ ء٠۳١۳‎ :١ دعائم الاسلام‎ )١( 
.ه٥١ الحديث‎ a غوالي‎ 

(۲) لم نجده في كتب الحديث» ولكن أورده في حواهر الکلام ۷ / ۲. 

(۳) الفقيه ۲ / ٤٤‏ باب فضل الصيام» الحديث ١‏ و »١‏ الكافي > / ٠۲‏ باب ما حاء في فضل 
الصوم والصائم الحديث .١‏ 

.٠١ الحديث‎ ۲٠۸ :۲ الحدیث ۲ وغوالی اللالی‎ ۰۱۹٩ :۱ غوالی اللالی‎ )٤( 

(ه) دعائم الاسلام ۱٤۸ :١‏ التهذيب ۳: ۲٠١‏ باب ۲١‏ فضل المساحد والصلاة فيهاء 


(۹) 


في نفي الحقيقة» في مثله أيضا بنحو من العناية» لا على الحقيقة» وإلا لما 
دل على المبالغة» فافهم (۱). 

رابعها: دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم» وضع الألفاظ 

للم ركبات التامة» كما هو قضية الحكمة الداعية إليه» والحاحة وإن دعت 
أحيانا إلى Sal‏ ك 
والظاهر أن الشارع غير متخحط عن هذه الطريقة. 

ولا یخفی آن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة» إلا أنها قابلة للمنع» 
فتأمل. 

وقد اتدل للأعمي أيضاء بوجوه: 

منها: تبادر الأعم» وفيه: أنه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع 
e‏ 

e e‏ الصحيح وا 

SS 
موضوعة للصحيح» وقد عرفتهاء فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما‎ 
يستعمل فيه اللفظ» ولو بالعناية.‎ 


الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة ۳ / ٤۷۸‏ الباب ۲ من أبواب أحكام المساحد» الحديث .١‏ 

)١(‏ إشارة إلى أن الاحبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك - لمكان أصالة الحقيقةء ولازم 
ذلك کون الموضوع له للأسماء هو الصحيح» ضرورة ة احتصاص تلك الآثار به - إلا أنه لا 

یثبت بأصالتھا کما لا یخفی» لاحرائها العقلاء في إثبات المراد» لا في أنه على نحو الحقيقة 

لا المجازء فتأمل جيداء منه قدس سره. 


(۰) 


ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في 

الفاسدة» كقوله عليه الصلاة والسلام (بني ا على خحمس: : الصلاةء 
والزكاة» والحج» والصوم» والولاية» ولم یناد أحد بشئ کما نودي 
بالولاية»› فأحذ الناس بأربع» وت رکوا هذه فلو أن آحدا صام نهاره وقام 
ليله» ومات بغير ولاية» لم يقبل له صوم ولا صلاة) »)١(‏ فإن الاحذ 
بالأربع» لا یکون بناء على بطلان عبادات تا ركي الولايةء إلا إذا كانت 
أسامي للأعم. وقوله عليه السلام: (دعي الصلاة ايام أقرائك) )۲( ضروره 
أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة» لزم عدم صحة النهي عنهاء لعدم قدرة 
الحائض على الصحيحة منها. 

وفيه: آ0 ال أعم من الحقيقة» مع أن المراد في الرواية 

الأولى» هو خحصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام» ولا ينافي 
ذلك بطلان عبادة منكري الولاية» إذ لعل أحذهم بها إنما كان بحسب 
اعتقادهم لا حقيقة» وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم 
والاستعمال في قوله: (فلو أن أحدا صام نهاره) [إلی آخرہ] (۳)» کان 
کل - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة. 

وفي الرواية الثانيةء الارشاد )٤(‏ إلى عدم القدرة على الصلاةء وإلا كان 
الاتيان بالأ ركان» وسائر ما يعتبر في الصلاة» بل بما يسمى في العرف بهاء 


۲١ دعائم الاسلام - الخصال / ۲۷۷ باب الخمسة» الحديث‎ ٠١ باب‎ ٠١ / ۲ الكافي‎ )١( 

غوالي اللآلي ١‏ / ۸۲ الفصل الحامس» الحديث .٤‏ 

(۲) التهذیب ۱ / ۳۸٤‏ باب ٠۹‏ الحيض والاستحاضة والنفاس» الحدیث ٦‏ - الکافی ۳ / ۸۸ باب 
امع في الحائض والمستحاضة الحديث .١‏ غوالي اللآلي ۲ / ۲٠۷‏ باب الطهارة الحديث 
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(۳) أنبتنا هذه العبارة من " ب ". 


)٤(‏ وفي بعض النسخ المطبوعة (النهي للارشاد). 
)1( 


ولو أحل بما لا يضر الاخحلال به بالتسمية عرفا. محرما على الحائض ذاتاء 
وإن لم تقصد به القربة. 

ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية» فتأمل جيدا. 

ومنها: أنه لا شبهة )١(‏ في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في 
مكان تكره فيه. وحصول الحنث بفعلها»ء ولو كانت الصلاة المنذور ت ركها 
حصوص الصحيحة» لا يكاد يحصل به الحنث أصلاء لفساد الصلاة المأتي 
بها لحرمتها» كما لا يخفى» بل يلزم المحال» فإن النذر حسب الفرض قد 
تعلق بالصحيح منهاء ولا يكاد يكون معه صحيحة» وما يزم من فرض 
وجوده عدمه محال. 

قلت : لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر 
بالصحيح» لا عدم وضع اللفظ له شرعاء مع أن الفساد من قبل النذر 
E a‏ 

ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لاحل الصحة» لولا 

تعلقه» نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل (۲)» لكان منع 
حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان. 

الأول: إن أسامي المعاملات» إن كانت موضوعة Es‏ 
للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم» لعدم اتصافھا بهما» كما 

لا يخفى» بل بالو جود تارة وبالعدم أحرى» وأما إن كانت موضوعة للأسباب» 


)١(‏ في نسخة "أ ": لا إشکال. 
SS‏ لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة» فتأمل 


(1) 


فللنزاع فيه مجال» لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاء وان 
لموضوع له هو العقد الموثر لاثر کنا شرعا وعرفا. والاحتلاف بين الشرع 
والعرف فيما يعتبر في تأثير العقدء لا يوحب الاحتلاف بينهما في المعنى»› 
بل الاخحتلاف في المحققات والمصاديق» وتخحطئة الشرع العرف في تخيل 
كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره» محققا لما هو المؤثر» كما لا يخفى 
فافهم. 

الان :إل كول ألفاظ المعاملات أسامی للصحيحة» لا يو حب 

إحمالهاء کألفاظ العبادات» كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في 
اعتبار شئ في تأثيرها )١(‏ شرعاء وذلك لان إطلاقها - لو کان مسوقا في مقام 
البيان - ينزل على أن المؤثر عند الشارع» هو المؤثر عند أهل العرف» ولم 
يعتبر في تأثیره عنده. غير ما اعتبر فيه عندهم» کما ینزل عليه إطلاق کلام 
غيره» حيث أنه منهم» ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره» کان 

عليه البيان ونصب القرينة عليه» وحيث لم ينصب» بان عدم اعتباره عنده 
أيضا. ولذا يتمسكون بالاطلاق في أبواب المعاملات» مع ذهابهم إلى كون 
ألفاظها مو ضوعة للصحيح. 

نعم لو شك في اعتبار شئ فيها عرفاء فلا مجال للتمسك بإطلاقها في 
عدم ار ن ا ر لأصالة عدم الأثر فتأمل جیدا. 
الثالث: إن دحل شئ وحودي أو عدمي في المأمور به 

تارة: MESE SEN CG‏ 
للامر» فیکون جزءا له وداحلا فی قوامه. 

وأحرى: بأن يكون خارحجا عنه» لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية 


(۱) في ا ا 


(TT) 


المأحوذة فيه بدونه» كما إذا أحذ شىء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له» 
متعلقا للامر» فیکون من مقدماته لا مقوماته. 

وثالثة: بأن یکون مما يتشخحص به المأمور به» بحیث يیصدق على 
a‏ 
أيضا» طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية» فيكون الاخحلال بما له دحل 
بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهیته» مو جبا لفساده لا محالة» بحلاف 
ماله الدحل في تشخصه وتحققه تحققه مطلقا. شرا کات و تشرط حت لا یکون 
الاحلال به إلا إحلالا بتلك الحصوصية» مع تحقق الماهية بخصوصية أخحرى» 
غير موحبة لتلك المزية» بل كانت موجبة لنقصانها» كما أشرنا إليه» 
كالصلاة في الحمام. 

ثم انه ربما یکون الشۍ مما یندب إلیه فیه» بلا دحل له أصلا - لا 

شطرا ولا شرطا - فی حقیقته» ولا فی خحصوصيته وتشخصه» بل له دحل 
ظرفا في مطلوبیته» بحیث لا یکون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه» فیکون 
مطلوبا نفسيا في واحب أو مستحب» كما إذا كان مطلوبا كذلك» قبل 
أحدهما أو بعده» فلا يكون الاخلال به موجبا للاخحلال به ماهية ولا تشخصا 
و حصوصية أصلا. 

إذا عرفت هذا كله» فلا شبهة في عدم دحل ما ندب إليه في العبادات 
نفسيا في التسمية بأساميهاء وكذا فيما له دحل في تشخصها مطلقاء وأما 
ماله الدحل شرطا في أصل ماهيتها» فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في 
التسمية بهاء مع الذهاب إلى دحل ما له الدحل جزءا فيهاء فيكون الاخلال 
E CS mS‏ 

اعتبارهما فيها. * #% 


(*) 


الحادي عشر 
الحق وقوع الاشتراك» للنقل والتبادرء وعدم صحة السلب» بالنسبة 
إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. وان أحاله بعض» لاخلاله بالتفهم المقصود 
من الوضع لخفاء القرائن» لمنع الاحلال أولاء لامکان الاتكال على القرائن 
الواضحة» ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانياء لتعلق الغرض بالاجحمال أحياناء 
Ea e o le‏ 
التطويل بلا طائل» مع الاتكال على القرائن والاحمال في المقالء لولا 
الاتكال عليها. وکلاهما غیر لائق بکلامه تعالی حل شأنه» کما لا یخفی» 
وذلك لعدم لزوم التطويل» فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض 
آخر» ومنع کون الاجمال غير لائق بکلامه تعالی» مع کونه مما تعلق به 
الغرض» وإلا لما وقع المشتبه في كلامه» وف حبر في کتابه اکر ر» بوقوعه 
فيه قال الله تعالی (فیه آیات محکمات هن أُم الکتاب واحر متشابهات) (۲). 
وربما E‏ وقوع الاشتراك في اللغات» لاحل عدم تناهي 
المعاني» وتناهي الألفاظ المر كانت فلا ید من ا فيها» وهو فاسد 
لوضوح )( امتناع ا في هذه المعاني» للاستدعائه الأوضاع الغير 
المتناهية» ولو سلم لم يکد يجدي إلا في مقدار متناهء. مضافا إلى تناهي 
المعاني الكلية» وحزئياتها وإن كانت غير متناهية» إلا أن وضع الألفاظ بإزاء 
کلیاتها» يغنى عن وضع لفظ بإزائهاء كما لا يخفى» مع أن المجاز باب 
واسع» فافهم. 
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(۲) آل عمران / ۷. (۳) في " ب ": بوضوح. 


(°) 


الثاني عشر 

إنه قد اختلفوا في حواز استعمال اللفظ» ذ اک ن م عل معا 
الانفراد والاستقلال» ن یراد منه کل واحد» کما إِذا یستعمل إلا فیه» 
على آقوال (۱): 

أظهرها عدم حواز الاستعمال في الأكثر عقلا. 

وبيانه: إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة 

المعنى» بل حعله وجها وعنوانا له» بل بوجه نفسه کأنه الملقی» ولذا يسري 
ليه قبحه وحسنه كما لا يخفى» ولا يكاد يمكن حعل اللفظ كذلك إلا 
لمعنى واحد» ضرورة أن لحاظه هكذا فى إرادة معنى» ينافى لحاظه كذلك 
في إرادة الآحر» حيث أن لحاظه كذلك» لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى 
فانيا فيه» فناء الوجه في ذي الوجه» والعنوان في المعنون» ومعه كيف 

يمكن إرادة معنى آحر معه كذلك في استعمال واحد» ومع استلزامه للحاظ 
أحر غير لحاظه كذلك في هذا الحال. 

وبالجملة (۲): لا یکاد یمکن في حال استعمال واحد» لحاظه وحها 
لمعنيين وفانيا في الاثنين» إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. 

فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا - مفردا کان أو غیره - فی اکثر 
من معنى بنحو الحقيقة الا TT‏ 
اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع» وكون (۳) الوضع في حال وحدة 
المعنى» وتوقيفيته E a‏ 


و ا راف مال الف فى اول 7 
(۲) في " أ ": وفي الحملة. (۳) هذا رد على المحقق القمي» القوانين ١‏ / 1۷. 


(™ 


للوضع» ولا للموضوع له» کما لا یخفی. 
ثم لو تنزلنا عن ذلك» فلا وجه للتفصيل )١(‏ بالجواز على نحو الحقيقة 
فى التشنية والح > وعلى نحو المجاز فى المفرد» مستدلا على كونه بنحو 
الحقيقة فيهماء لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه» لكونه 
موضوعا للمعنى بقيد الوحدة» فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة» 
فيكون مستعملا في جزء المعنى» بعلاقة الكل والجزء» فيكون مجازاء 
وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني» بلا ملاحظة 
قيد الوحدة» وإلا لما حاز الاستعمال في الأكثر» لان الأكثر ليس حزء المقيد 
بالوحدة» بل یباینه مباینة الشئ بشرط شئ» والشئ بشرط لاء كما لا 
يخفى» والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ» إلا أن الظاهر أن 
اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه» لا أنه رید منه 
معنى من معانيه» فإذا قيل مثلا: (حثني بعينين) ريد فردان من العين 
الجارية» لا العين الجارية والعين الباكية» والتثنية والحمع في الاعلام» إنما 
هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها» مع أنه لو قيل بعدم التأويل» وكفاية 
TT Sa a Cal‏ إرادة عين حارية 
وعين باكية من تثنية العين حقيقة حقيقة» لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في 
A a NENE ERE‏ 
فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه» استعمالهما في معنی واحد» 
NE E E‏ 
نعم لو أريد مثلا من عينين» فردان من الجارية» وفردان من الباكية» 
TT‏ إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي 
فى ذلك أصلاء فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضاء ضرورة أن التثنية 


.٠۲ / المفصل هو صاحب المعالم» معالم الدين‎ )١( 


(TY) 


عنده إنما يكون لمعنيين» أو لفردين بقيد الوحدة» والفرق بينهما وبين المفرد 
إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة» وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين» 
کما هو آوضح من آن یخفی. 

ا 

لعلك تتوهم أن الاخبار الدالة على أن للقرآن بطونا - سبعة أو سبعين - 
تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد» فضلا عن جوازه» 
ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة 
المعنى من اللفظ» فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى» 
لا من اللفظ» كما إذا استعمل فيهاء أو كان المراد من البطون لوازم معناه 
المستعمل فيه اللفظ» وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها. 

الات ي 

إنه احتلفوا في أن المشتق حقيقة في حصوص ما تلبس بالمبدأ في 

الحال» أو فيما يعمه وما انقضی عنه على آقوال» بعد الاتفاق على کونه 
مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال» وقبل الخوض في المسألة وتفصيل 
الأقوال فيها» و بيان اللاستدلال عليهاء ينبغي تقديم اواز 

أحدها: إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات» بل 

حصوص ما يجري منها على الذوات» مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات» 
بملاحظة اتصافها بالمبدأً» واتحادها معه بنحو من الاتحاد» كان بنحو الحلول 
أو الانتزاع أو الصدور والايجاد »)١(‏ كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات 
المشبهات» بل وصيغ المبالغة» وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات» كما هو 
ظاهر العنوانات» E‏ مع عدم صلاحية ما يو حب 


(۱) وفي بعض النسخ المطبوعة: أو الايجاد. 


(TA) 


احتصاص النزراع بالبعض إلا التمثيل به» وهو غير صالح» كماهو واضح. 

فلا وجه لما زعمه بعض الاجحلة »)١(‏ من الاحتصاص باسم الفاعل وما 

بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بهاء و حرج سائر الصفات»› ولعل 

منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى» مما اتفق عليه الكل» وهو 

كما ترى» واحتلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات› 

بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة - حسبما نشیر إليه (۲) - لا يوجحب تفاوتا 
في المهم من محل النزاع ها هنا کما لا یخفی. 

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع» مطلق ما كان مفهومه 

ومعناه حاريا على الذات ومنتزعا عنهاء E‏ 

ولو كان جامدا» كالزوج والزوجة والرق والحر» وإن (۳) أبيت إلا عن 

احتصاص النزاع المعروف بالمشتق» كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه» 

Bm 

کما یشهد به ما عن الایضاح زی فی باب الرضا فی مسال من کات 

له زو حتان کبیرتان» أرضعتا زو حته الصغيرة» ما هذا لفظه: (تحرم المرضعة 

الأولى والصغيرة مع الدخحول بالكبيرتين» وأما المرضعة الأحرى» ففي 

تحريمها خحلاف» فاختار والدي المصنف (رحمه الله) وابن إدريس تحريمها 

لان هذه يصدق عليها أم زوجته» لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه 

هكذا هاهنا)» وما عن المسالك (ه) في هذه المسألة» من ابتناء الحكم فيها 


)١(‏ صاحب الفصول» الفصول / ۰ 9 فى المشتق. 

E‏ الرابع صفحة .٤١‏ (۳) في " ب ": فإن أبيت. 
)٤(‏ إيضاح الفوائد ۳: ٠۲‏ أحكام الرضاع. 

(ه) المسالك ۱ / ۳۷۹ كتاب النكاح. 


(۳۹) 


على الخحلاف في E‏ 

فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات» بملاحظة اتصافها بالصفات 

الحارحة عن الذاتيات - كانت عرضا أو عرضيا - كالزوحية والرقية والحرية 
وغيرها من الاعتبارات والإضافات» كان محل النزاع وإن كان جامداء وهذا 
بخلاف ما کان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتیات» فانه لا نزاع في کونه 


فة 


aS‏ کانت الذات باقية بذاتياتها. 

ثانیها" قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات 

الجارية على الذوات» إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان حريانه في | 

ا لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم» فكيف ڊ 
E‏ 

ا أو فیا د يعم المتلبس به في المضي؟ 

eS Gg lC may 

یو جب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام» وإلا لما وقع الخحلاف فيما 

وضع له لفظ الجلالة» مع أن الواحب موضو ع للمفهوم العام» مع انحصاره 

فيه تبارك وتعالی. 

ثالثها: إنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم 

النزاع» لكونها غير حارية على الذوات» ضرورة أن المصادر المزيد فيها 

كالمجردة» في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها - کما لا یخفی - 

وإن الأفعال إنما تدل على قیام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها 

أو ت رکها منهاء على اخحتلافها. 

إزاحة شبهة: 

قد اشتهر فى ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان» حتى أحذوا 


(٤١( 


الاقتران بها في تعريفه. وهو اشتباه» ضرورهة عدم دلالة الامر ولا النهي 
عليه» بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك» غاية الامر نفس الانشاء بهما في 
الحال» كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغیرھما» کما لا 
يخفى» بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالاطلاق 
والاسناد ا الزمانيات› وإلا لزم القول بالمحاز والتجريد» عند الاسناد اس 
TT‏ 

نعم لا يعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع - بحسب المعنى - 
حصوصية أحرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة» في الزمان الماضي في 
الماضي» وفي الحال أو الا تقال في المضارع» فا کان الفاعل من 
الزمانيات» ويؤيده أن المضارع يكون مشت ركا معنويا بين الحال والاستقبال» 
ولا معنی له إلا آن یکون له حصوص معنی صح انطباقه على کل منهماء إلا 
أنه يدل على مفهوم زمان يعمهماء كما أن الجملة الاسمية ك (زيد ضارب) 
یکون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة» مع عدم دلالتها على 
واحد منها أصلا» فكانت الجملة الفعلية مثلها. 

وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله» وزمان الحال 

أو الاستقبال في المضار ع» لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالةء بل ربما 
يكون في الماضي مستقبلا حقيقة» وفي المضارع ماضيا كذلك» وإنما یکون 
ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة» كما يظهر من مثل قوله: يجيئني زيد 
بعد عام» وقد ضرب قبله بأیام» وقوله: جاء زيد في شهر کذاء وهو يضرب 
في ذلك الوقت» أو فيما بعده مما مضى» فتأمل جيدا. 

ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه» 

بما يناسب المقام» لاحل الاطراد في الاستطراد في تمام الأقسام. 

فاعلم أنه وإن اشتهر بين الاعلام» أن الحرف ما دل على معنى في 


(٤1( 


غیره» وقد بیناه و في الفوائد )١(‏ بما لا مزيد عليه» إلا أنلك عرفت فيما تقدم» 
عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى» وأنه فيهما ما لم يلحظ فيه 
الاستقلال بالمفهومية» ولا عدم الاستقلال بهاء وإنما الفرق هو أنه وضع 
ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير» ووضع غيره ليستعمل 
e‏ 

عليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية» وعدم الاستقلال بهاء إنما 
٤‏ في حانب الاستعمال» لا في المستعمل فيه» ليكون بینهما تفاو ت 
بحسب المعنى» فلفظ (الابتداء) لو استعمل في المعنى الآلي» و لفظة 
(من) في المعنى الاستقلالي» لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع 
له» ون کان بغیر ما وضع له» فالمعنی في کليهما في نفسه کلي طبيعي 
يصدق على كثيرين» ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي (۲) عقلي» 
وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنياء فإن الشئ ما لم 
يتشخص لم يوحد» وإن كان بالوجحود الذهني» فافهم وتأمل فيما وقع في 
المقام من الاعلام» من الخلط والاشتباه» وتوهم کون الموضوع له 
أو المستعمل فيه في الحروف خاصاء بخلاف ما عداه فإنه عام. 
وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى حزئياء فلم 
لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجبا له؟ وهل يكون ذلك إلا لکون هذا 
القصد» ليس مما يعتبر في الموضوع له» ولا المستعمل فيه بل في 
الاستعمال»ء فلم لا يكون فيها كذلك؟ كيف» وإلا لزم أن يكون معاني 
lS‏ 


.٠٠٠١ / حاشية كتاب فرائد الأصول» كتاب الفوائد‎ )١( 
الكلي.‎ EOI 


(6) 


عقلية» والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن» فالسير والبصرة والكوفة »)١(‏ 
في (سرت من البصرة إلى الكوفة) (۲) لا يكاد يصدق على السير والبصرة 
والكوفة (۳)» لتقيدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية» فيستحيل انطباقها 
على الأمور الخارجية. 

وا وین ا ای ار ل ا ی و اق 
على الكثيرين »)٥(‏ وإن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد 
الاستعمالات آليا أو استقلالیاء و کليته بلحاظ نفس المعنى» ومنه ظهر عدم 
احتصاص الاشکال والدفع بالحرف» 8 يعم ر فتأمل في المقام فانه 
دقيق ومزال الاقدام للاعلام» وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام 
والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة» فافهم. 

رابعها: إن احتلاف المشتقات في المبادئ» و كون ا في بعضها 

حرفة و صناعة» وفي بعضها قوة وملكة» وفي بعضها فعليا» لا يوحب اخحتلافا 
فى دلالتها بحسب الهيئة صلا ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنهاء كما 

لا يخفى» غاية الامر إنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال» فيكون 
التلبس به فعلاء لو أحذ حرفة أو ملكةء ولو لم يتلبس به إلى الحال» أو 
انقضى عنه» ويكون مما مضى أو يأتي لو أحذ فعلى اء فلا يتفاوت فيها أنحاء 
التلبسات وأنواع التعلقات» كما أشرنا إليه .)١(‏ 

حامسها: إن المراد بالحال فى عنوان المسألة» هو حال التلبس 


(۱ و ۲ و ۳) في (أ): تقديم الكوفة على البصرة. 

)٤(‏ في هامش (ب): e‏ اسمي» وملحوظ 

استقلالي» أو بما هو معنى حرفي وملحوظ آلي» كلي عقلي في غير الاعلام الشخصية» 

جزئي كذلك وبما هو هو آي بلا أحد اللحاظين» كلي طبيعي أو جزئي خارجي» 
.. (نسخة بدل). 


6 في (أ): على کثیرین. 
)٦(‏ شار إليه في الامر الأول / .٠۹‏ 


(6) 


لا حال النطق ضرورة أن مثل (كان زيد ضاربا أمس) أو (سيكون غدا ضاربا) 
حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس» في المثال الأول ومتلبسا به في 
الغد في الثاني» فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس» > وإن مضى 
زمانه في أحدهماء ولم يأت بعد في آخر» كان حقيقة بلا حلاف» ولا ينافيه 
الاتفاق على أن مثل (زيد ضارب غدا) مجاز» فإن الظاهر اا إذا کان 
الجري في الحال» كما هو قضية الاطلاق» والغد إنما يكون لبيان زمان 
التلبس» فيكون الجري والاتصاف في الحال» والتلبس في الاستقبال. 
E N Es‏ 

الحلاف والاشكال. ولو كانت لفظة (أمس) أو (غد) قرينة على تعيين زمان 
النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة 

وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقةء فيما إذا جرى 

على الذات» بلحاظ حال التلبس» ولو كان في المضي أو الاستقبال» وإنما 
الحلاف في کونه حقيقة في حصوصه» أو فيما يعم ما إذا جرى عليها 2 
الحال بعد ما انقضى عنه التلبس» بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا حرى 
TT‏ أهل العربية على 
عدم دلالة الاسم على الزمان» ومنه الصفات الجارية على الذوات» ولا 

ينافيه اشتراط العمل فى بعضها بكونه بمعنى الحال» أو الاستقبال» ضرورة 
أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة» كيف لا؟ وقد اتفقوا على كونه مجازا 
في الاستقبال. 

لقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه» كما هو 

الظاهر منه عند إطلاقهء وادعي آنه الظاهر في المشتقات» إما لدعوى 
الانسباق من الاطلاق› أو بمعونة قرينة اة 

لأنا نقول: هذا الانسباق» وإن كان مما لا ينكرء إلا أنهم في هذا 

العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق» لا تعيين ما يراد بالقرينة منه. 


(6 ٤( 


سادسها: إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك»› 
وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية» مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة 
العموم» لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له» وأما ترجيح الاشتراك 
TT‏ الحقيقة والمجاز. إذا دار الامر بينهما لاحل الغلبة» فممنوع» 
الغلبة اول ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا. 
وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد» فأصالة البراءة في مثل 
(أكرم كل عالم) يقتضي عدم وجوب إكرام ما )١(‏ انقضى عنه المبدأ قبل 
الات كا أن ق لمجاب وحوبه لو کان الايجاب قبل الانقضاء. 
فإذا عرفت ما تلونا عليك» فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت» 
E‏ بین TT‏ 
ا SNE‏ إلى ا a Y‏ 
بصدده» ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار» وهو 
اعتبار التلبس في الحال» وفاقا ا ری الأضاب والأشاعرة» وخحلافا 
لمتقدميهم والمعتزلة» ویدل عليه تبادر خحصوص المتلبس بالمبداً في الحال» 
و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه» كالمتلبس به في الاستقبال» وذلك 
لوضوح أن مثل: القائم و الضارب والعالي > وما یرادفها من سائر اللغات»› 
لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ» وإن كان متلبسا بها قبل الجري 
والانتساب» ویصح سلبها عنه» کیف؟ وما یضادها بحسب ما ارتکز من 
معناها في الأذهان يصدق عليه» ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه 
بالقعود» بعد انقضاء تلبسه بالقيام» مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم 
بحسب ما ارتکز لهما من المعنی» كما لا يخفى. 


EO) 
.٤)٣ تقدم في الامر الرابع» صفحة‎ ( 


(٤٥( 


وقد يقرر هذا وجحها على حدة» ويقال :)١(‏ للا ريب في مضادة الصفات 
المتقابلة المأحوذة من المبادئ المتضادة» على ما ارتكز لها من المعاني» 
فلو كان المشتق حقيقة في الأعم» لما كان بينها مضادة بل مخالفة» لتصادقها 
فیما انقضی عنه لدا وتلبس الا الآحر. 

ولا یرد على هذا التقرير ما أورده بعض الاحلة )۲( e‏ 
I GCI‏ 
إن قلت: لعل ارتكازها لاحل الانسباق من الاطلاق» لا الاشتراط. 

قلت اكاد كرون للك لكر ة استغمال؛المشتقى في موارد 

الانقضاء» لو لم يكن بأكثر. 

إن قلت: على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاء وهذا 
بعيد» E‏ 

لا يقال: كيف؟ وقد قيل: ee‏ فإن ذلك 

لو سلم» فإنما هو لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي 
الواحد, نعم ريما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي» لكثرة الحاجة إلى 
التعبير عنه. لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ فافهم. 


)١(‏ البدائع / ١۸ء‏ في المشتق. 

(۲) المراد من بعض الاحلة» هو صاحب البدائع» البدائع / .٠۸١١‏ 

الشيخ الميرزا حبيب الله بن الميرزا محمد علي خان القوجاني الرشتي» ولد عام ٠۲۳١‏ ه» 
حضر بحث صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري» کان من أکابر علماء عصره» أعرض عن 
الرئاسة ولم يرض أن يقلده أحد لشدة تورعه في الفتوى» ولم يتصد للوجوه» له تصانيف 
كثيرة منها " بدائع الأصول " و " شرح الشرائع " و " كاشف الظلام في علم الكلام ' وغيرهاء 
توفي لیلة الخمیس ۱٤‏ / ج ۲ عام ٠١١١‏ ه ودفن في النجف الأشرف. 

(طبقات أعلام الشيعة» نقباء البشر ۱ / ٣٣۷‏ رقم )۷٠۹‏ 


(6) 


قلت: مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد» بعد مساعدة 

الوجوه المتقدمة عليه» إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى 

بلحاظ حال التلبس» مع أنه بمكان من الامكان» فيراد من حاء الضارب 

أو الشارب - وقد انقضى عنه الضرب والشرب - حجاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل 

مجيه حال التلبس بالمبدأً» لا حينه بعد الانقضاء» كي يكون الاستعمال 

بلحاظ هذا الحال» وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجیئه» 

ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين. 

و بالجملة: كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق 

ر حال التلبس من الاطلاق› إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة 
فی المورد - ولو بالانطباق - لا وجه لملاحظة حالة أحرى» كما لا يحفى» 

e‏ - حينغذ - مجازا بلحاظ حال 

الانقضاء وإن كان ممكناء إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو 

الحقيقة بمكان من الامكان» فلا وجه لاستعماله وحريه على الذات مجازا 

و بالعناية و ملاحظة العلاقة» وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله 

فيه حقيقة» كما لا يخفى» فافهم. 

ثم إنه ربما أورد )١(‏ على الاستدلال بصحة السلب» » بما حاصله: ! 

إن او بصحة السلب صحته مطلقاء فغير سديد» و إن أريك lL‏ قفر 

مفيد» لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق. 

وفيه: إنه إن أريد بالتقييد» تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم 

من شلت اليطلق - کما هو واضح E‏ 

المطلق مجازا فيه» إلا أن e‏ أویك قد السلب فر خائ 

بكونها علامة» ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال» مع إمكان 


)١(‏ البدائع / ١٠۸٠ء‏ في المشتق. 


(5۷) 


منع تقییده آيضاء بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها 
امسق فیصح فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال» كما لا يصح سلبه بلحاظ 
حال التلبس» فتدبر جدا. 

ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت )١(‏ في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ 
بين كون المشتق لازما وكونه متعدياء لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا 
غير متلبس بالضرب»› و کان متلبسا به سابقاء وأما إطلاقه عليه فى الحال» 
فإن کان بلحاظ حال التلبس» فلا إشکال کماعرفت» وإن کان بلحاظ 
الحال» فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة» لكون 
الاستعمال أعم منها كما لا يخفى» كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه» 
بين تلبسه بضد المبدأً وعدم تلبسه» لما عرفت من وضوح صحته مع عدم 
التلبس - أيضا - وإن كان معه أوضح» ومما ذكرنا ظهر حال كثير من 
التفاصيل» فلا نطيل بذ كرها على التفصيل. 

حجة القول بعدم الاشتراط وجوه: 

الأول: التبادر» وقد عرفت أن المتبادر هو حصوص حال التلبس. 

الثاني: عدم صحة السلب في مضروب ومقتول» عمن انقضى عنه 

الك 

وفيه: إن عدم صحته في مثلهماء إنما هو لاحل أنه أريد من المبداً 

معنى يكون التلبس به باقيا في الحال» ولو مجازا. 

وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في 
محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام» اخحتلاف ما يراد من المبدأً في 
كونه حقيقة أو مجازا» وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات» مما صدر 


)١(‏ التفصيل لصاحب الفصول» الفصول / »٦٠‏ فصل حول إطلاق المشتق. 


(6۸) 


عن الفاعل» فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع 
- کماعرفت - لا بلحاظ الحال أيضاء لوضوح ص ان تالاه ليس 
بمضروب الآن بل كان. 

الغالث: استدلال الامام - عليه السلام - تأسيا بالنبي - صلوات الله 

عليه - كما عن غير واحد من الاخبار بقوله (لا ينال عهدي الظالمين) )١(‏ 
على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة» تعريضا بمن 
تصدی لھا ممن عبد الصنم مدة مديدة» ومن الواضح توقف ذلك على کون 
المشتق موضوعا للأعم» وإلا لما صح التعريض» لانقضاء تلبسهم بالظلم 
وعبادتهم للصنم حين التصدي والجواب منع التوقف على ذلك 
بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس. 

وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة» وهي: ان ا العنوانية 
التي تؤحذ في موضوعات الاحكام» تكون على أقسام: 

أحدها: أن يكون أخحذ ا لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة 
موضوعا للحکم» لمعهوديته بهذا العنوان» من دون دحل لاتصافه به في 

| 

ثانيها: أن يكون لاحل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم» مع كفاية 

مجرد صحة حري المشتق عليه» ولو فيما مضى. 

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية» بل كان الحكم دارا مدار 

صحة الجري عليه» واتصافه به حدو تا و بقاء. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الاستدلال بهذا الوحه إنما يتم» لو كان أخحذ 
العنوان في الآية الشريفة على النحو الأحير» ضرورة أنه لو لم يكن المشتق 


.٠١٤١ / البقرة‎ ١( 


(٤۹( 


للأعم» لما تم بعد عدم التلبسن بالمہداً ظاهرا حين التصدي» فلا بد أن 

یکون للأعم» ليكون حين التصدي eT‏ ولو انقضى عنهم 

اتليس بالظلم. 

وأما إذا كان على النحو الثاني» فلا كما لا يخفى» ولا قرينة على 

أنه على النحو الأول» لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني فإن الآيةِ 

الشريفة في مقام بیان حلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خحطرهاء ورفعة 

محلهاء وإن لها حصوصية من بين المناصب الإلهية» ومن المعلوم أن 

المناسب لذلك» هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلاء كما 

لا یخفی. 

إن قلت: نعم» ولكن الظاهر أن الامام - عليه السلام - إنما استدل بما 

هو قضية ظاهر العنوان وضعاء لا بقرينة المقام مجازا» فلا بد أن يكون 

للأعم» وإلا لماتم 

قلت: لو سلم» لم يكن يستلزم حري المشتق على النحو الثاني كونه 

ا حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس - كما عرفت - فيكون 
معنى الآية والله العالم: من کان ظالما ولو آنا في زمان سابق (۱) لا ينال 

آیدا) ومن الواضح أن إراده هذا المعنى ١‏ تستلزم الاستعمال» 

لا بلحاظ حال التلبس. 

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه 

والمحكوم به» باختيار عدم الاشتراط في الأول» بآية حد السارق والسارقة» 

والزاني والزانية» وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة حصوص حال التلبس 

دلالتها على بوت القطع والجلد مطلقاء ولو بعد انقضاء. امتا مضافا ا 


(0 في 1 ف 1 اا 


(°۰) 


وضو ح بطلان تعدد الوضع» حسب وقوعه محکوما عليه أو به» كما 

لا یخفی. 

ومن مطاوي ما ذكرنا - ها هنا وفي المقدمات - ظهر حال سائر الأقوال» 
وما ذکر لها من الاستدلال» ولا يسع المجال لتفصيلها» ومن اراد الاطلاع 
علیها فعلیه بالمطولات. 

بقي آمور: 

الأول: إن مفهوم المشتق - على ما حققه المحقق الشريف )١(‏ في 

بعض حواشیه (۲) -: بسيط منتزع عن الذات - باعتبار تلبسها بالمبدا واتصافها 
به - غیر مر کب. وقد أفاد في وحه ذلك: أن مفهوم الشئ لا يعتبر في مفهوم 
الناطق مثلاء وإلا لكان العرض العام داحلا في الفصل» ولو اعتبر فيه ما 

صدق عليه الشىء» انقلبت مادة الامكان الخحاص ضرورة» فإن الشىء الذي 

له الضحك هو الانسان» وثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده 
الشريف» على ما لخصه بعض الأعاظم (۳). 

وقد أورد عليه فى الفصول »)٤(‏ بأنه يمكن أن يختار الشق الأول 

ويدفع الاشكال بأن كون الناطق - مثلا - فصلاء مبني على عرف المنطقيين» 


)١(‏ المير سيد علي بن محمد بن علي الحسيني الاسترآبادي» ولد المحقق الشريف سنة ۷٤١‏ ه 
بجرحان و كان متكلما بارعاء باهرا في الحكمة والعربية» روى عن حماعة منهم العلامة قطب 
Ge e‏ 
الإيجي في علم أصول الكلام» عده القاضي نور الله من حكماء الشيعة وعلمائها. وتوفي في 

شيراز سنة ۸١ ١‏ .الكت والألقاب ۴ ۸): 

E Rel Ca‏ إلا أن معناه شيع له المشتق منه. .. الخ» 
شرح المطالع / .١١‏ 

(۳) الفصول / ٠٦١‏ التنبيهات. 

)٤(‏ الفصول / ٦١‏ التنبيهات. 


(°۱) 


حیث اعتبروه ا الذات» وذلك لا يو حب وضعه لغة كذلك. 

وفيه: إنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في 

oL‏ کما لا یخفی. 

والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي» بل لازم ما هو 

الفصل وأظهر خحواصه» وإنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا 

لم یعلم نفسه» بل لا يکاد يعلم» كما حقق في محله» ولذا ربما یجعل لازمان 

مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه» كالحساس والمتحرك بالإرادة في 

الحيوان» وعليه فلا بأس بأخحذ مفهوم الشئ في مثل الناطق» فإنه وإن كان 

عرضا عام» لا فصلا مقوما للانسان» إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به 

کان من أظهر خحواصه. 

وبالجملة لا يلزم من أحذ مفهوم الشئ في معنى المشتق» إلا دحول 

العرض في الخاصة التي هي من العرضي» لا في الفصل الحقيقي الذي هو 
من الذاتى» فتدبر جیدا. 

ثم قال: 

إنه يمكن أن يختار الوحه الثاني أيضاء ويجاب بأن المحمول ليس 

مصداق الشيء والذات مطلقا» بل مقيدا بالوصف» ولیس لبوته للموضوع 

حينفذ بالضرورة» لجواز أن لا یکون ثبوت القيد ضروريا. ا 

ویمکن أن یقال: إن عدم کون ثبوت القید ضروریا لا يضر بدعوى 

الانقلاب» فإن المحمول إن كان ذات المقيد و كان القيد حارجاء وإن كان 

التقييد داحلا بما هو معنى حرفي» فالقضية لا محالة تكون ضرورية» ضرورة 

ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان وان كان المقيد به 

بما هو مقيد على أن يكون القيد داحلا فقضية (الانسان 

ناطق) تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية (الانسان انسان) وهي 


(°۲) 


ضرورية» والأحرى قضية (الانسان له النطق) وهي ممكنة» وذلك لان 
الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الاخبار بعد العلم تكون أوصافاء فعقد 
E CE‏ 
ا سره) تنظر فيما أفاده ا وفیه نظر لان الذات المأخحوذة 

مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إن كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة 
وإلا صدق السلب بالضرورة» مثلا: لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن 
يصدق زيد [الكاتب] (۲) بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة. انتهى. 

ولا يذهب عليك آن صدق الايجاب بالضرورة» بشرط کونه مقیدا به 

واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية» ضرورة صدق الايجاب 
بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة» كما لا يكاد يضر 
نها دق السلب كذلك: بشرط عدم كونه مقيدا به واقعاء لضرورة السلب 
بهذا الشرط» وذلك لوضوح أن المناط في الجهات ومواد القضاياء إنما هو 
E ss‏ بأي جهة منهاء 
RE EEE eS OS‏ 
السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعا ضرورياء ویکون من باب الضرورة 


e NS Ld 
تم رحج إلى بغداد لم ساقر إلى دمشق فا ان مص م عاد إلى دمشق وآقام بها وسلطانها‎ 
يومغذ سيف الدولة بن حمدان» ويحكى أن الآلة المسماة " القانون "من وضعه» وکان‎ 
منفردا بنفسه لا یجالس الناس» أكثر تصانيفه فصول وتعاليق» توفي عام ۳۳۹ بدمشق وقد‎ 
رقم‎ \or |o ناهز تمانين سنة وصلى عليه سيف الدولة ودفن بظاهر دمشق. (وفیات الأعيان‎ 
.)۷۰۱ 

(۲) أبتناها من (ب) 


(°) 


و بالجملة: الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة» فيما ليست 
مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غیر الامکان. 
وقد بذلك عدم نهوض ما أفاده (رحمه الله) بإابطال الوجه 
الأول کیا زعمه (قدس سره)» فان لحوق مفهوم الشىع والذات 
a‏ إنما کون ضروریا مم اطلاتهما ۷ طقل e‏ 
ثم إنه لو جعل التالي ذ في الشرطية الثانية لزوم أحذ التو ع ف اشا 
ضروره اناق الشيء الذي له النطق هو الانسان» E‏ ا بال ية 
الأولى» بل كان أولى )١(‏ لفساده مطلقاء ولو لم يكن مثل الناطق بفصل 
حقيقي» ضرورة بطلان أحذ الشئ في لازمه وخاصتهء فتأمل جيدا. 
ثم انه يمكن أن يستدل غائ الساطة» بضرورة عدم تكرار الموصوف في 
E‏ ولزومه من الت ركب» وأحذ الشئ مصداقا أو مفهوما في 
مفهومه. 
إرشاد: 
لا يخفى أن معنى البساطة - بحسب المفهوم - وحدته إدراكا وتصوراء 
بحیث لا يتصور عند تصوره إلا شیء واحد لا شيئان» وإن انحل بتعمل من 
العقل إلى شيئين» كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شئ له الحجرية 
أو الشجرية» مع وضوح بساطة مفهومهما. 
وبالجملة: لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية - بالتعمل العقلي - وحدة المعنى 


ر( لري 


(°) 


وبساطة المفهوم كما لا يخفى» وإلى ذلك يرجع الاجمال والتفصيل الفارقان )١(‏ 

بين المحدود والحد» مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاء فالعقل بالتعمل يحلل 

النو ع» ويفصله إلى حنس وفصل» بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا» وشيعا فاردا 

تصورا» فالتحلیل يو حب فتق ما هو عليه ن الحمع والرتق. 

الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوماء انه بمفهومه لا يأبی عن الحمل 

على ما تلبس بالمبدأ» ولا يعصي عن الجري عليه» لما هما عليه من نحو من 

الاتحاد» بخلاف المبداًء فإنه بمعناه يأبی عن ذلك» بل إذا قيس ونسب إليه 

کان غيره» لا هو هو وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد 

والهوهوية» وإلى هذا یرجحع ما ذکره أهل المعقول في الفرق بینهماء من ان 

المشتق يكون لا بشرط والمبداً يكون بشرط لاء أي يكون مفهوم المشتق غير آب 
عن الحمل» ومفهوم المبداً يكون آبيا عنه» وصاحب الفصول (۲) (رحمه الله) 

- حيث توهم أن مرادهم إِنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين» بلحاظ الطوارئ 

والعوارض sS‏ واحد - أورد عليهم بعدم استقامة الفرق 

بذلك» لاحل امتناع حمل العلم والح ركة على الذات» وإن اعتبرا لا بشرط»› 

E‏ بين الجنس 

والفصل» وبين المادة والصورة» فراحع 

الال مادك ال a‏ - هو الهوهوية والاتحاد من وجه» 


)١(‏ في " أو ب ": الفارقين. 
ر( الفضول ١‏ التية القائن من تهات التق 

هو الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الطهراني الحائري» ولد في " إيوان كيف ٠"‏ أحذ 
مقدمات العلوم في طهران» ثم اكتسب من شقيقه الحجة الشيخ محمد تقي الأصفهاني 
صاحب " هداية المسترشدين " في أصفهان» ثم هاحر إلى العراق فسكن كربلاءء كان 
e‏ من كبار العلماءء أحاب داعي 
ربه سنة ٥ ٠۲١٤‏ وله آثار أُشهرها " الفصول الغروية " في الأصول (طبقات اعلام الشيعة الكرام 
البررة ۱ / ۳۹۰ رقم .)۷۹١‏ 


(2°) 


والمغايرة من وحه آخحر» كما يكون بين المشتقات والذوات» ولا یعتبر معه (۱) 
ملاحظة التر كيب بين المتغايرين»› واعتبار كون مجموعهما - بما هو كذلك - واحداء 
بل یکون لحاظ ذلك مخلاء لاستلزامه المغايرة e‏ 

ادوضرصات» بل لا باط فی ریا لا فس ممایواه کما هو حال شي زرف 
الاتحاد» مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار. 

فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. وفي کلامه موارد 
لالظ طهر اال امعان :الط 

الرابع: للا ريب في كفاية مغايرة المبدا مع ما يجري المشتق عليه 

مفهوماء وان اتحدا عينا و خحارجاء فصدق الصفات د مثل: العالي والقادر» 
والرحيم» والكريم» aT‏ - عليه تعالى» 
على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته» يكون على الحقيقة» فإن المبداً 
فیها وإن کان عین ذاته تعالی e‏ إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. ِ 

ومنه قد انقدح ما في الفصول» من الالتزام بالنقل (۲) أو التجوز في الفاظ 
الصفات الجارية عليه تعالى» بناء على الحق من العينية» لعدم المغايرة المعتبرة 
بالاتفاق (۳)» وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوماء ولا اتفاق على اعتبار 
غيرهاء إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره» كمالا يخفى» وقد 

عرفت بوت المغايرة كذلك بین الذات ومبادئ الصفات. 


)١(‏ إشارة إلى ما افاده صاحب الفصول» الفصول» ٠۲‏ التنبيه الثاني. 
هات الم 
(۳) وهو الاتفاق الذي ادعاه صاحب الفصول (قدس سره) الفصول / .٦۲‏ 


(°7) 


الخامس: إنه وقع الخحلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة ت كما عرفت = 

بين المبدأً وما يجري عليه المشتق»› > في اعتبار قيام المبداً به» في صدقه على نحو 
الحقيقة وقد استدل من قال (۱) بعدم الاعتبار» بصدق الضارب والمؤلم» مع 
قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم - بالفتح -. 
والتحقيق: إنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولى الألباب» في أنه 
يعتبر في صدق المشتق على الذات وجحريه عليها» من التلبس ال ج 
خحاص» على احتلاف أنحائه الناشعة من احتلاف المواد ار واا TE‏ 
أخحرى» من القيام صدورا أو حلو لا أو وقوعا عليه أو فيه» أو انتزاعه عنه 
مفهوما مع اتحاده معه خحارجا» کما في صفاته تعالی» على ا شرا اليه 
أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه» كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق 
لها ولا يكون بحذائها في الخحارج شئ» وتكون من الخار ج المحمول» 
لا المحمول بالضميمة» N WT‏ 
مفهوماء وقائما به عينا» لکنه بنحو من القيام» لا بأن يكون هناك ائنينية» 
و كان ما بحذائه غير الذات» بل بنحو الاتحاد والعينية» و كان ما بحذائه عين 
الذات» وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر 
بصدقها عليه تعالی على نحو الحقيقة» إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالی 
حقيقة» ولو بتأمل وتعمل من العقل. والعرف إنما يكون مرحعا في تعيين 
المفاهيم» ا تطبيقها على مصاديقها. 
وبالجملة: يكون مثل العالم» والعادل» وغيرهما - من الصفات الجارية 
عليه تعالى وعلى غيره - جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد» وإن اختلفا فيما 
يعتبر في الجري من الاتحاد» و كيفية التلبس بالمبدأ» حيث أنه بنحو العينية فيه 
تعالی» و بنحو الحلول أو الصدور في غيره» فلا وحه لما التزم به في 


5 افصو انهه الك من شات ال 


(°۷) 


الفصول »)١(‏ من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هى عليها من المعنى» كما 
لا يخفى» كيف؟ ولو كانت بغير معانيها العامة حارية عليه تعالى كانت صرف 
لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى» فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره 
تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلهاء ففي مثل ما إذا قلنا: إنه تعالی 

عالم» إما أن نعني آنه من ينكشف لديه الشئ فهو ذاك المعنى العام» ُو أنه 
مصداق لما يقابل ذاك المعنى» فتعالى عن ذلك علوا كبيرا» وإما أن لا نعني 
شيغاء فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة» وكونها بلا معنى» كما 
ل : 

E EG WT 

وبالتأمل فيما ذكرناء ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين 
الطرفين» فتأمل. 

السادس: الظاهر آنه لا يعتبر في صدق المشتق وحريه على الذات 

حقيقة» حقيقة» التلبس بالمبدأً حقيقة وبلا واسطة في العروض» كما في الماء الجاري» 
بل يكفي التلبس به ولو مجازا» ومع هذه الواسطة» كما في الميزاب الجاري» 
فاسناد الجريان إلى الميزاب» وإن كان إسنادا ا إلا انه 
في الاسناد» لا في الكلمة» فالمشتق في مثل المثال» بما هو مشتق قد استعمل فی 
معناه الحقيقي»› وإن کان مبدۇه مسندا ل المتز ا بالاسناد المجازي» ولا 
بینھما اأصلاء کما لا یخفی» ولکن ظاهر الفصول (۲) بل صريحه» اعتبار الاسناد 
الحقيقي في صدق المشتق حقيقة» وکأنه من باب الخحاط بين المجاز في الاسناد 
والمجاز في الكلمة» وهذا - هاهنا ل لك ن الاعدن والحمد لله 
وهو خير ختام. 


(© اقول ١‏ اليه التالت من تبيها ت المشتق: 
9 الضصول ك ال لالت من تهات المشي: 


(°۸) 


المقصد الأول 
الأوامر 


)°۹( 


المقصد الأول: في الأوامر 

وفيه فصول: 

الأول: فيما يتعلق بمادة الامر من الحهات» وهى عديدة: 

الأولى: إنه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة» منها الطلب» كما 

يقال» مره کا 

وشتها الشات كفا يقال: شغلة آمر كذا: 

ومنها الفعل» كما في قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد) .)١(‏ 

ومنها الفعل العجيب» كما فى قوله تعالى: (فلما حاء أمرنا) (۲). 

ومنها الشي» كما تقول: رآيت اليوم أمرا عجينا: 

ومنها الحادئة» ومنها الغرض» كما تقول: حاء زید لامر كذا. 

ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم 

ضرورة أن الامر في (حاء زيد لامر) ما استعمل في معنى الغرض» بل اللام قد 
دل على الغرض» نعم يكون مدخوله مصداقه» فافهم» وهكذا الحال في قوله 


(۱) هود: ۹۷. 
(۲) هود: »٦٦‏ ۸۲. 


(11) 


تعالى (فلما حاء أمرنا) )١(‏ يكون مصداقا للتعحب» لا مستعملا في مفهومه» 

وكذا فى الحادثة والشأن. 

وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول (۲)» من كون لفظ الامر حقيقة في 

المعنيين الأولين» ولا ببعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة والشى» 

هذا بحسب العرف واللغة. 

وأما بحسب الاصطلاح» فقد نقل (۳) الاتفاق على أنه حقيقة في القول 

المخصوص» ومجاز في غيره» ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق» فإن 

معناه - حینعذ - لا یکون معنی حدثيا» مع أن الاشتقاقات منه - ظاهرا - تكون 

بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم» لا بالمعنى الاخحر» فتدبر. 

yT 
نعم القول المخصوص - أي صيغة الامر - إذا أراد العالي بها الطلب‎ 

e 

وكيف كان» فالأمر سهل لو ثبت النقل» ولا مشاحة في الاصطلاح» 

وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة» ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة» 

وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة» ولا حجة على أنه على 

نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. 

وما ذکر ؤ في الترحيح» عند تعارض هذه الأحوال» لو سلم» ولم يعارض 

بمثله» فلا دليل على الترحيح به» فلا بد مع التعارض من الرحوع إلى الأصل 

في مقام العمل نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه» ولو إحتمل أنه كان 

للانسباق من الاطلاق» فليحمل عليه» وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه 


(۱) هود: ٦٦1‏ ۸۲. 
(۲) الفصول / 1۲ القول في الامر. 
(۳) الفصول / ٦۳ - ٦۲‏ القول في الامر. 


(11) 


بالخصوص» أو فيما يعمه» كما لا بعد أن يكون كذلك في المعنى الأول. 
الجهة الثانية: الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر» فلا يكون الطلب 

من السافل أو المساوي أمرا» ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية» كما أن 
الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء» فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان 
مستخفضا لجناحه. 

وأها اتختمال إعشان الخدهما فضعيف» وتقبيح الطالب السافل من العالي 
المستعلي عليه» وتوبيخه بمثل: إنك لم تأمره» إنما هو على استعلائه» لا على 
أمره حقيقة بعد استعلائه» وإنما يكون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو 
قضية استعلائه» و كيف كان» ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل» ولو 
كان مستعليا كفاية. 

الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوحوب» 

لانسباقه عنه عند إطلاقه» ویژؤید قوله تعال (فلیحذر الذين يخالفون عن 

أمره) )١(‏ وقوله صلى الله عليه وآله (۲): (لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم 
بالسواك) وقوله صلی الله عليه وآله (۴): - لبريرة بعد قولها: أتأمرني يا رسول الله؟ -: 
(لاء بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك» وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخحذته 
بمجرد مخالفة آمره» وتوبیخه على مجرد مخالفته» كما في قوله تعالی (ما منعك ألا 
تسجك إذ أمرتك (). 

وتقسيمه إلى الايجاب والاستحباب» إنما يكون قرينة على إرادة المعنى 

الأعم منه في مقام تقسيمه» وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو 
)١(‏ النور: .٦۳‏ 

غو و 


.٠۹۰ / ۱ الخصال:‎ ۳٤۱ / ۷ التهذیب:‎ ۸٩ / ٥ الكافي:‎ )۳( 
.٠١ الأعراف:‎ )٤( 


(1Y) 


الحقيقة» كما لا يخفى» وأما ما أفيد )١(‏ من أن الاستعمال فيهما ثابت» فلو لم 

يكن موضوعا للقدر SS‏ 

مرت الإشارة إليه في الجهة الأولىء وفي تعارض الأحوال (۲)» فراحع 

والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة» و كل طاعة فهو فعل المأمور به» فيه 

ما لا يخفى من منع الكبرى» لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي» وإِلا لا 
يفيد المدعى . 

الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى 

الامر» ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طابا بالحمل الشائع الصناعي» 

بل الطلب الانشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقاء بل 

طلبا إنشائيا» سواء شئ بصيغة إفعل» أو بمادة الطلب»› أو بمادة 

الامر» أو بغيرهاء ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه 

منصرفا إلى الانشائى منه عند إطلاقه كما هو الحال فى لفظ الطلب أيضاء وذلك 

لكثرة الاستعمال فى الطلب الانشائى» كما أن الامر فى لفظ الإرادة على عكس 

لفظ الطلب» والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية (۳) واخحتلافهما 

في ذلك ألجأً بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة» من المغايرة 
بين الطلب والإرادة» حلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة» من اتحادهماء فلا 

MM SE 

فوائدنا إلا أن الحوالة لما تكن عن المحذور حالية» والإعادة بلا فائدة ولا 

إفاده» کان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا. 

فاعلم» أن الحق كما عليه أهله - وفاقا للمعتزلة وحلافا للأشاعرة - هو 

اتحاد الطلب والإرادة» بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد وما بإزاء 


)١(‏ أفاده العلامة (ره) نهاية الأصول / ٠٤‏ مخطوطة. 
(۲) في الامر ا e‏ ۰ 
5 1 


(1) 


أحدهما في الخار ج يكون بإزاء الآحر» والطلب المنشاً بلفظه أو بغيره عين الإرادة 
الانشائية» و بالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارحاء لا أن الطلب 
الانشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه - كما عرفت - متحد مع الإرادة 
الحقيقية )١(‏ التي ينصرف إليها إطلاقها أيضاء ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من 
الشمس وأبين من الأمس. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد» ففي 
مراحعة الوجدان عند طلب شئ والامر به حقيقة كفاية» فلا يحتاج إلى مزيد 
بيان وإقامة برهان» فإن الانسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخحرى 
قائمة بهاء يكون هو الطلب غيرها» سوى ما هو مقدمة تحققهاء عند حطور 
الشىء والميل وهيجان الرغبة إليه» والتصديق لفائدته» وهو الجزم بدفع ما 

يوجحب توقفه عن طبه لاجلها. 

وبالحملة: لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أحرى 
قائمة بها يكون هو الطلب» فلا محيص (۲) عن اتحاد الإرادة والطلب» وأن 
یکون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة» 
أو المستتبع لامر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك» مسمى بالطلب والإرادة كما 
یعب به تارة وبها أخحری» كما لا يخفی. وكذا الحال في سائر الصيغ الانشائية» 
والجمل الخبرية» فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس» من 

الترحي والتمني والعلم إلى غير ذلك» صفة أحرى كانت قائمة e‏ > وقد 

دل اللفظ عليهاء كما قيا : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما * حعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقد انقدح بما حققناه» ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر م 

عدم الإرادة» كما في صورتي الاخحتبار والاعتذار من الخحلل» فإنه كما لا إرادة 


(۱) في " ب ": الحقيقة. 
(۲) في النسختين فلا محيص إلاء والظاهر " إلا " هنا مقحمة في السياق. 


)1٥( 


حقيقة في الصورتين» لا طلب كذلك فيهماء والذي يكون فيهما إنما هو الطلب 
الانشائي الايقاعي» الذي هو مدلول الصيغة أو المادة» ولم يكن بينا ولا مبينا 
في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإانشائية. 
وبالجملة: الذي يتكفله الدليل» ليس إلا الانفكاك بين الإرادة 
الحقيقية» والطلب المنشاً بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما. وهو مما لا محيص عن 
الالتزام به» کما عرفت»› ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لہمکان هذه 
المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي» كما لا يخفى. 
ر ثم انه یمکن - مما حققناه - أن يقع الصلح بين الطرفين» ولم يكن نزاع في 
َ اک الم اديت ES‏ 
حقيقيا وانشائياء ويكون المراد بالمغايرة والائنينية هو اثنينية الانشائي من 
الطلب» كما هو کثيرا ما يراد مو ای غو ا من الإرادة» كماهو 
E‏ 
دفع ووهم :)١(‏ لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة» من نفي 
غير الصقات المشهورة» وأنه ليس صفة أحرى قاتمة بالنفس كانت كلاما نفسيا 
مدلولا للکلام اللفظي» كما تقول به الا ساره إن هذه الصفات المشهورة 
مدلو لات للكلام. 
إن قلت: فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعترلة؟ 

قلت: أما الجمل الخبرية» فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيهاء 
أو نفيها في نفس الامر من ذهن أو خارج» كالانسان نوع أو كاتب. 
وأما الصيغ الانشائية» فهي - على ما حققناه في بعض فوائدنا (۲) - موجده 


)١(‏ المتوهم هو القوشجي» راحع شرح تجريد العقائد للقوشحي / ۲٤١‏ عند الببحث عن 
(۲) تعليقة المصنف على الفرائد» كتاب الفرائد / .۲۸١‏ 


(1) 


لمعانيها في نفس الامر» أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها» وهذا نحو من 
الوحود» وربما يکون هذا منشاً لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار» 
كما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات. 

ا اة في دال ل ية الطلي والاستفهام والترحي والتمني 

- بالدلالة الالترامية - على بوت هذه الصفات حقيقة» إما لاحل وضعها 
لإيقاعهاء فيما إذا كان الداعى إليه ثبوت هذه الصفات» أو انصراف إطلاقها 
إلى هذه الصورة» فلو لم تكن هناك قرينة» كان إنشاء الطلب أو الاستفهام 
أو غيرهما بصيغتهاء لاحل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس» 
وضعا أو إطلاقا. 

اکال ودفع: أما الاشكال» فهو إنه لزم بناء على اتحاد الطلب 

والإرادة» في تكليف الكفار بالايمان» بل مطلق أهل العصيان في العمل 

بالأ ركان» إما أن لا يكون هناك تكليف جدي» إن لم يكن هناك 

EEE SE LD EE j 
يکون من البديهي» وإن كان هناك إرادة» فكيف تتخحلف عن المراد؟ ولا تكاد‎ 
تتخحلف» إذا أراد الله شيا يقول له: کن فیکون۔‎ 

وأما الدفع» فهو أن استحالة التحلف إنما تكون في الإرادة التكوينية 

وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام» دون الإرادة التشريعية» 

وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف. وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو 
هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية» فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والايمان» 
وإذا تخالفتاء فلا محيص عن أن روان 

إن قلت: إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والايمان» بإرادته تعالى التي 

کاڈ عل عر الرای کا بے آؤ بار با اكا لكو نها تحار دة 
عن الاحتيار المعتبر فيه عقلا. 


(1۷) 


قلت: إنما يحرج بذلك عن الاحتيار» لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة 
بمقدماتها الاحتيارية» وإلا فلا بد من صدورها بالاحتيارء وإلا لزم تخحلف 

إرادته عن مراده» تعالى عن ذلك علوا کبیرا. 

إن قلت: إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصى ولو كانا مسبوقين 

بإرادتهماء إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاحتيار» كيف؟ وقد سبقهما الإرادة 
الأزلية والمشية الإلهية» ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآحرة بلا 
احتیار؟ 

قلت: العقاب إنما بتبعة الكفر و العصيان التابعين للاحتیار الناشىع عن مقدماته» الناشئة عن 
شقاوتهما الذاتية اللازمة لحصوص ذاتهما» فإن (السعيد 

سعید فی بطن أمه» والشقی شقى فى بطن أمه) )١(‏ و (الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة) (۲)» كما في الخبرء والذاتي لا يعلل» فانقطع سؤال: إنه لم 

جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا؟ فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي 
كذلك» وإنما اأوجدهما الله تعالی (قلم اینجا رسید سر بشکست) (۳)»› قد 
إنتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام» ومن الله الرشد 
والهداية وبه الاعتصام. 

وهم ودفع: لعلك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين 

علمه بصلاح الفعل» لزم - بناء على أن تكون عين الطلب - كون المدشأً بالصيغة 
في الحطابات الإلهية هو العلم» وهو بمكان من البطلان. 


.۳ الحديث‎ ٥۸ الباب‎ ٠٠٠ / ورد بهذا المضمون فى توحيد الصدوق‎ )١( 

(۲) الروضة من الکافي ۸ / ۰۱۷۷ الحدیث .٠۹۷‏ 

مسند أُحمد بن حنبل ۲ / ٥۳۹‏ وفيه تقديم الفضة على الذهب. وقريب منه في هذا المصدر 
صفحة 5۷ › ٥ 6۹۸ £4۸٥ ٤۳۸ ›۹۱ ٦۰‏ والبخاري > / .۲۱٦‏ 

(۳) يريد المؤلف (ره): وهنا يقف القلم» لان الكلام انتهى إلى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام» 
ما بين القوسين» تعبير فارسي ترحمته: لما وصل القلم إلى هنا انكسر رأسه. 


(1۸) 


لكك غفلت عن آن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح» إنما يكون خارجا 

لا مفهوماء وقد عرفت )١(‏ أن المنشاً ليس إلا المفهوم» لا الطلب الخحارحي» 
ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارحاء بل لا محيص عنه في حميع 
صفاته تعالى» لرحو ع الصفات إلى ذاته المقدسة» قال أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه (۲): ( وکمال تو حیده الاحلاص له» وکمال الاحلاص له نفي 
الصفات عنه). 

الفصل الثانى 

فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث: 

الأول: إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيهاء وقد عد منها: 

ارچ والتمنى» والتهديد» والانذار»ء والإهانة والاحتقار» والتعجيز› 

والتسحيرء ك 
واحد منهاء بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب» إلا أن الداعي إلى ذلك كما 

یکون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي» یکون خرف الخاد هة 
الأمور» كما لا يخفى. 

قصارى ما يمكن أن يدعى» أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب» 

فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك» لا بداع آحر منهاء فيكون إنشاء الطلب 
بها بعثا حقيقة» وإنشاؤه بها تهديدا مجازا» وهذا غير كونها مستعملة فى التهديد 
وغیره» فلا تغفل. ۰ 

إيقاظ : لا يخفى أن ما ذكروه في صيغة الامر» حار في سائر الصيغ 

لا کیا یکون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترحي أو الاستفهام 


)١(‏ مر في صفحة ٦‏ من هذا الكتاب عند قوله: وأما الصيغ الانشائية.. الخ. 
(۲) نهج البلاغة / ٠۹‏ الخحطبة الأولى. 


(1۹( 


بصيغهاء تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة» يكون الداعي غيرها أحرى» 

فلا وجه للالتزام بانسلا خ صيغها عنها» واستعمالها في غيرهاء إذا وقعت في 
کلامه تعالی» MS eg‏ 
أو الجهل» وأنه لا وجه له» فإن المستحيل إنماهو ا رة منها لا الانشائي 
الايقاعي» الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة» کا و 
قد استعملت في معانيها الايقاعية الانشائية أيضاء لا لاظهار تبوتها حقيقة» بل 
لامر آخحر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الانكار أو التقرير إلى غير 
ذلك ومنه ظهر أن ما ذکر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي 
أيضا. 

المبحث الثاني: في ان الصيغة حقيقة في الوجحوب» أو في الندب» 

أو فيهما» أو في المشترك بينهما» وحوه بل أقوال» 5 پبعد تبادر الو حوب عند 
استعمالها بلا قرينة» ويۇيدە عدم صحة الاعتذار عن المخالفة ناحتمال إراده 
النلدب» مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال» وكثرة الاستعمال فيه 

في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوحب نقله إليه أو حمله عليه »)١(‏ لكثرة 
استعماله في الوحوب أيضاء مع أن الاستعمال وإن كثر فيه» إلا أنه كان مع 
القرينة المصحوبة» و كثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازي لا يو حب 
صيرورته مشهورا فيه» ليرجحح أو يتوقف» على الخلاف في المجاز 

المشهور» كيف؟ وقد كثر استعمال العام في الخحاص» حتى قيل: (ما من 

عام إلا وقد حص) ولم ينثلم به ظهوره في العموم» بل يحمل عليه ما لم تقم 
قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. 

المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب 

والبعث س یغتسل»› و يتوضاًء ويعيد - ظاهرة في الو حوب أو لا؟ لتعدد 


)١(‏ هذا تعريض بصاحب المعالم (قدس سره)» معالم الدين / »٤۸‏ فصل في الأوامر: فائدة. 


e) 


المجازات فيها» وليس الوحوب بأقواهاء بعد تعذر حملها على معناها من 
الاحبار» بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. 

الظاهر الأول» بل تكون أظهر من الصيغةء ولکنه لا یخفی أنه ليست 
الحمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام - أي الطلب - مستعملة في غير 
معناها» بل تكون مستعملة فيه» إلا أنه ليس بداعي الاعلام» بل بداعي 
البعث بنحو آكد» حيث أنه أحبر بوقو ع مطلوبه في مقام طلبه» إظهارا بأنه 
لا يرضى إلا بوقوعه» فيكون آكد في البعث من الصيغةء كما هو الحال في 
الصيغ الانشائية» على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الايقاعية 
لکن بدواعي ار ماهر( 

لا يقال: کیف؟ ویلزم الکذب کثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب 

كذلك في الخارج» تعالی الله وأولياؤه عن ذلك علوا کبيرا. 

فإنه يقال: إنما يلزم الكذب» إذا أتي بها بداعي الاخبار والاعلا 

لا لداعي البعث» e‏ وإلا يازم الكذب في غالب الكنايات» فمثل (زيد 
كثير الرماد) أو (مهزول الفصيل) لایکون کذااء إذا قيل كناية عن جوده» 
ولو لم یکن له رماد أو فصيل أصلاء وإنما يكون كذبا إذا لم یکن بجواد» 
فيكو ن الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ» » فإنه مقال بمقتضى الحال. هذا 
مع أنه إذا تى بها في مقام البيان» فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على 
الوحوب» فإن تلك النكتة إن لم تكن موحبة لظهورها فيه» فلا أقل من كونها 
مو حبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده» فإن شدة مناسبة الاخحبار 
بالوقو ع مع الوحوب» موحبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان» مع عدم 
نصب قرينة خحاصة على غيره» فافهم. 


(0 2 المبحث الأول من هذا الفصل» عند قوله (قدس سرم: إيقاظ / 1۹. 


(۷1) 


المبحث الرابع: إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في 

الوحوب» هذ لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟ قيل بظهورها فيه» إما 
لغلبة الاستعمال فيه» EC E Oy‏ 
أن الاستعمال في الندب وكذا وحوده» ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. وأما 
الأكملية فغير موجبة للظهور» إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ 
بالمعنى» بحيث يصير وحها له» ومجرد الأكملية لا يوجبه» كما لا يخفى» 
نعم فيما كان الامر بصدد البيان» فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على 
الوحوب» فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع 
من الترك» بخلاف الوحوب» فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد» فإطلاق 
اللفظ وعدم تقییده مع کون المطلق في مقام البيان» كاف في بيانه» فافهم. 
المحث الخامس: إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوحوب 

توصلياء فيجزي إتيانه مطلقاء ولو بدون قصد القربة» أو لا؟ فلا بد من 
الرحوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل. 

لابد فى تحقيق ذلك من تمهید مقدمات: 

إحداها: الوجحوب التوصلى» هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد 

حصول الواجب» سقط پمجزد وود بخلاف التعبدي» فان الغرض منه 
لا يكاد يحصل بذلك» بل لابد - في سقوطه وحصول غرضه - من الاتیان به 
متقربا به منه تعالی. 

انيتها: إن التقرب المعتبر في التعبدي» إن كان بمعنى قصد الامتغال 
والاتيان بالواحب بداعي أمره» كان مما يعتبر في الطاعة عقلاء لا مما أحذ 
في نفس العبادة شرعاء وذلك لاستحالة أحذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر 
بشئ في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطراء فما لم تكن نفس الصلاة 
متعلقة للامر» لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها. 


(VY) 


وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر» وإمكان الاتيان 

بها بهذا الداعي» ضرورة إمكان تصور الامر بها مقيدة» والتمكن من إتيانها 
كذلك» بعد تعلق الامر بهاء والمعتبر من القدرة المعتبرة ٥‏ عقلا فى صحة 
الامر إنما هو في حال الامتثال لا حال الامرء واضح الفسادء ضرورة أنه وإن 
کان تصورها كذلك بمکان من الامکان إلا انه لا یکاد یمکن الاتیان بھا 
بداعي أمرهاء لعدم الامر بهاء فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة 

بداعى الامر» ولا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به» لا إلى غيره. 

إن قلت: نعم» ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها 

مقیده. 

قلت: كلاء لان ذات المقيد لا يكون مأمورا بهاء فإن الجزء التحليلي 
العقلي لا يتصف بالوحوب ات فإنه ليس إلا وجحود واحد واحجب بالو جوب 
النفسي› E‏ 

إن قلت: نعم» لكنه إذا أحذ قصد الامتثال شرطاء وأما إذا أحذ 
o TT TTT‏ 
متعلقا للوحوب» إذ الم ركب ليس إلا نفس الاجزاء بالاسر» ويكون تعلقه 
بکل بعین تعلقه بالکل» »> ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوحوب» ضرورة 
صحة الاتيان بأجزاء الواحجب بداعي و جوبه. 

قلت: مع امتناع اعتباره كذلك» فإنه يوجحب تعلق الوحوب ا 
احتياري» فإن الفعل وإن كان بالإرادة احتيارياء إلا أن إرادته - حيث 

لا تكون بإرادة أحرى» وإلا لتسلسلت - ليست باحتيارية» كما لا يخفى. إنما 
يصح الاتیان بجزء الواحب بداعي وحوبه في ضمن إتیانه بهذا الداعي» 
ولا يكاد يمكن الاتيان بالم ركب عن قصد الامتثال» بداعي امتثال أمره. 


(VY) 


إن قلت: نعم (۱)» لکن هذا کله إذا کان اعتباره في المأمور به بأمر 
واحد» وأما إذا كان بأمرين: تعلق أحدهما بذات الفعل» وثانيهما بإتيانه 
بداعی أمره» فلا محذور أصلاء کما لا يخفی. فللاآمر أن يتوسل بذلك فى 
الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده» بلا منعة. ٠‏ 
قلت: - مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد» كغيرها 

من الواحبات والمستحبات» غاية الامر يدور مدار الامتثال وجحودا وعدما فيها 
المثوبات والعقوبات» بخلاف ما عداهاء فيدور فيه حصوص المثوبات» 
وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة - أن الامر الأول إن كان 
یسقط بمجرد موافقته» ولو لم يقصد به الامتثال» كما هو قضية الامر الثاني» 
فلا ببقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله» فلا يتوسل 
الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة» وإن لم يکد يسقط بذلك» فلا یکاد 
يكون له وجه» إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره» لاستحالة سقوطه مع 
عدم حصوله» و إلا لما کان موجبا لحدوته» وعليه فلا حاجة في الوصول إلى 
غرضه إلى وسيلة تعدد الامر» لاستقلال العقل» مع عدم حصول غرض الامر 
بمجرد موافقة الامر بوحوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه» فيسقط 
آامره. 
هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. 
وأما إِذا کان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه» أو کونه ذا مصلحة 
[أو له تعالی] (۲)“ فاعتباره في متعلق الامر وإن کان بمکان من الامکان» إلا 
أنه غير معتبر فيه قطعاء لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال» الذي عرفت 


)١(‏ إشارة إلى ما فاده صاحب التقريرات في مطارح الأنظار / ٠٠٠‏ السطر الأحير» في التعبدي 
والتوصلي. 
(۲) سقطت من ' أ 


(¥) 


عدم إمكان أحذه فيه بديهة. 

تأمل فيما ذكرناه في المقام» تعرف حقيقة المرام» كيلا تقع فيما وقع 

فيه من الاشتباه بعض الاعلام. 

ثالثتها: إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه» عدم إمكان أخحذ قصد 

الامتغال في المأمور 4 فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقا 

في مقام البیان - على عدم اعتباره» کما هو أوضح من أن یخفی» فلا ياد 

يصح التمسك به إلا فیما يمکن اعتباره فيه. 

فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة 

بمادتها» ولا للاستظهار عدم اعتبار مثل الوحه مما هو ناشىعء من قبل الآمر» 
من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها» نعم إذا کان الامر في 

LE Sos‏ ن لم یکن له دحل في 

متعلق أمره» ومعه سكت في المقام» ولم ينصب دلالة على دحل قصد 

الامتثال في حصوله» كان هذا قرينة على عدم دحله في غرضه» وإلا لكان 

سكوته نقصا له وحلاف الحكمة» فلا بد عند الشاك وعدم إحراز هذا 

المقام» من الرحوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل. 

فاعلم: انه لا مجال - ها هنا - إلا لأصالة الاشتغال» ولو قيل بأصالة 

البراءة فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين» وذلك لان الشك ها 

هنا في الخحرو ج عن عهدة التكليف المعلوم» مع استقلال العقل بلزوم 

الحرو ج عنهاء فلا يكون العقاب - مع الشك وعدم ا روع - عقابا بلا 

بيان» والمؤاحذة عليه بلا برهان» ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المۇاخحذة 

E e على المخالفة»‎ 

الموافقة بلا قصد القربة» و | الحال في كل ما شك دخله في الطاعة» 

والخحرو ج به عن العهدة» مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز. 

نعم: ي ن¿ أن یقال: إن کل ما ربما یحتمل بدوا دخله في الامتثال» 


(۷°) 


أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة »)١(‏ كان على الآمر بيانه» ونصب قرينة 
على دخله واقعاء وإلا لأحل بما هو همه وغرضه» أما إذا لم ينصب دلالة 
على دخله» کشف عن عدم دخله» وبذلك يمكن القطع بعدم دحل الوجه 
والتمييز في الطاعة بالعبادة» حيث ليس منهما عين ولا اثر في الاخبار والاثار» 
وکانا مما يغفل عنه العامة» وإِن اجو اعتباره بعض الخاصة» فتدبر جحيدا. 
ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول: إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم 
sS‏ 
عمومها من د شئ قابل للرفع والوضع شرعاء وليس ها هناء فإن دحل قصد 
اقرب وجوه فى الخرصن لجن برعي بل واف ود الجر وار 
فيه وإن كان كذلك» إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعاء فبدليل الرفع 

- ولو كان أصلا - يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك»› 
يجب الخرو ج عن عهدته عقلاء بخحلاف المقام» فإنه علم بثبوت الامر 
الفعلي» كما عرفت» فافهم 

المببحث السادس: قضية إطلاق الصيغة» كون الو حوب نفسيا تعينيا 

عينيا» لکون کل واحد مما يقابلها E‏ 
E‏ تقتضی کونه 
مطلقا»ء و حب هناك ت ار او ا ای کے اشر او ف ا 

أو لاء كما هو واضح لا يخفی. 

التحثت السابع: إنه احتلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوحوب 

و ضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال: 


)١(‏ هذا ما أبتناه من " أ و ب "» وفي بعض النسخ المطبوعة هكذا (إن كل ما يحتمل بدوا دخله في 
الامتثال و كان يغفل عنه غالبا العامة). 


(YD 


نسب )١(‏ إلى المشهور ظهورها في الإباحة. وإلى بعض العامة (۲) ظهورها في 
الوحوب» وإلى بعض (۴) تبعيته لما قبل النهي» إن علق الامر بزوال علة 

النهى» إلى غير ذلك. ٤‏ 

والتحقيق: إنه لا محال للتشبث بموارد الاستعمال» فإنه قل مورد منها 

يكون خاليا عن قرينة على الوحوب» أو الإباحة» أو التبعية» ومع فرض 

التجريد عنها» لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما 
تکون ظاهرة فيه. 

غاية الامر يكون موجبا لاجمالهاء غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة 

اچ کا اش 

المنحت الثامن: الحق أن صيغة الامر مطلقاء لا دلالة لها 

على المرة ولا التكرار» فإن المنصرف عنهاء ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة 
المأمور بهاء فلا دلالة لها على أحدهماء لا بهيئتها ولا بمادتهاء والاكتفاء 
بالمرة» فإنما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطبيعة» كما لا يخفى. 

ثم لا يذهب عليك: أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام 

والتنوين» لا يدل إلا على الماهية - على ما حكاه السكاكي )٤(‏ - لا يوحب 
كون النزاع ها هنا في الهيئة - كما في الفصول ( ه) - فإنه غفلة وذهول عن کون 
المصدر كذلك لا یو جب الاتفاق على اك مادة الصيغة لا تدل إلا على 


.۲۹٤ / راحع الفصول / ٠۷ء وبدائع الأفكار في النسخة الثانية من نسختي الأوامر‎ )١( 

(۲) البصري في المعتمد / ۷١‏ باب في صيغة الامر الواردة بعد حظر» والبيضاوي وغيره راحع 
الابهاج في شرح المنهاج للسبكي: E‏ 

)٣(‏ کالعضدي» شرح مختصر الأصول / ه ٠‏ في مسألة وقوع صيغة الامر بعد الحظر. 

)٤(‏ مفتاح العلوم 

)٥(‏ ا ١‏ فصل: الحق أن هيئة... الخ. 


(VY) 


الماهية» ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات» بل هو صيغة 
مثلها» کیف؟ وقد عرفت فی باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات 
بحسب المغى» فكيف بمعاه يكوت مادة لها؟ فعليه حكن ذغو ى اعتار 
المرة أو التكرار في مادتهاء كما لا يخفى. 
ِن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام. 
قلت: مع أنه محل الخلاف» معناه أن الذي وضع آولا بالوضع 
ا > ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه» 
E E O‏ 
هو المصدر أو الفعلء فافهم : 

ثم المراد بالمرة واتكرار» مل هو الدقعة والدفعات؟ أو الفرد 
الفا 
والتحقيق: أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع» وإن كان لفظهما ظاهرا 

في المعنى الأول» وتوهم )١(‏ أنه لو أريد بالمرة الفرد» لكان الاس بل 
اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للبحث الآتي» من أن الامر هل يتعلق 
TT‏ 
التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد؟ أو لا يقتضي شيئا منهما؟ ولم يحتج إلى 
إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه» وأما لو أريد بها الدفعة» فلا علقة بين 
المسألتين» كما لا يخفى» فاسد» لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد 
أيضاء فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في 
الخارج» ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي» لا مطلوبة ولا غير 
مطلوبة» وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين» فيصح 
النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها. 


.۷١ / المتوهم هو صاحب الفصول» الفصول‎ )١( 


(YA) 


ا بالمعنی الأول فواضح» وأما بالمعنی الثاني فلوضوح أن المراد هن 
الفرد أو الافراد وجحود واحد أو و حودات» وإنما عبر بالفرد لان و جود الطبيعة 
في الخار ج هو الفرد» غاية الامر خحصوصيته وتشخحصه على القول بتعلق الامر 
بالطبائع يلازم المطلوب وحار ج عنه» بخلاف القول بتعلقه بالافراد فإنه مما 
يقو مه. 
ته | شکال بناء على القول بالمرة في الامتثال» ونه لا مجال 
للاتیان بالمأمور به ثانيا» على آن يکون أيضا به الامتثال» فإنه من الامتثال 
بعد الامتشال. وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة 
E E‏ إما أن لا يكون هناك إطلاق 
الصيخة في مقام البيان» بل في مقام الاهمال أو الاحمال» فالمرحع هو 
الأصل. وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام» فلا إشكال في الاكتفاء 
بالمرة في الامتثال» وإنما الاشكال في جواز أن لا يقتصر عليهاء فإن لازم 
إطلاق الطبيعة المأمور بها» هو الاتيان بها مره أو مرارا لا لزوم الاقتصار على 
المرة» كما لا يخفى. 
والتحقيق: إن قضية الاطلاق إنما هو حواز الاتيان بها مرة في ضمن 
د أو أفراد» فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال» كإيجادها في 
ضمن الواحد» لا جواز الاتيان بها مره ومرات» yy‏ 
لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر» فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة 
لحصول الغرض الأقصى» بحيث يحصل بمجرده» فلا يبقى معه محال 
لاتیانه ثانیا بداعی امتثال آحر» أو بداعی أن یکون الاتیانان امتثالا واحداء 
لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها» وسقوط الغرض معهاء وسقوط الامر 
بسقوطه» فلا یبقی مجال لامتثاله أصلاء وأما إذا لم يكن الامتغال علة تامة 
لحصول الغرض» كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به» ولم يشرب 
أو لم يتوضاأً فعلاء فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه» بل 


(۷۹) 


مطلقاء کما کان له ذلك قبله» علی ما یاتی بیانه فی الاجزاء. 

المبحث التاسع: الحق أنه لا دلالة للصيغة» لا على الفور ولا على 
التراحي» نعم قضية إطلاقها جواز التراحي» والدليل عليه تبادر طلب إيجاد 
الطبيعة منهاء بلا دلالة على تقييدها بأحدهاء فلا بد في التقييد من دلالة 
آخرئ» کما ادع دلالة غير واحد من الآيات على الفورية. 

وفيه منع» ضرورة أن سياق آية (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) )١(‏ 

وكذا آية (فاستبقوا الخحيرات) (۲) إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة 
والاستباق إلى الخير» من دون استتباع تر كهما للغضب والشر» ضرورة أن 
ر هال كان مس لفكي وال كان الع ادن هما ا شب 
کما .لا پحفی: 

مع لزوم كثرة تخحصيصه في المستحبات» و كثير من الواحبات بل 

أكثرهاء فلا بد من حمل الصيغة فيهما على حصوص الندب أو مطلق 
الطلب» ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق» وكان ما 
ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك کكالآيات 
والروايات الواردة في الحث على أصلٍ الإطاعة» فیکون الامر فيها لما يترتب 
على المادة بن بنفسهاء ولو لم يكن هناك أمر بها» كما هو الشأن في الأوامر 
الارشادية» فافهم 

تتمة: بناء على القول بالفور» فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا 

بحیث لو عصى لوحب عليه الاتیان به فورا أيضاء فى الزمان الثانى» أو لا؟ 
وجهان: مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول» هو وحدة المطلوب أو 
تعدده» ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفوريةء لما كان لها دلالة على نحو 


NEES 
. ٤۸ المائدة:‎ ١٤۸ البقرة:‎ )۲( 


(A۰) 


المطلوب من وحدته أو تعدده» فتدبر جیدا. 

الفصل الثالث 

E الاتيان‎ 

وقبل الخوض في تفصيل المقام وبیان النقض والابرام» ینبغی ي تقديم 

n 

أحدها: الظاهر أن المراد من (وحهه) - فى العنوان - هو النهج 

E E 

التقرب في العبادة» لا حصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا» فانه 
عليه یکون (علی وجهه) قیدا توضیحیا» وهو بعید» مع أنه ا 

التعبديات عن حريم التراع» بناء على المختار» كما تقدم من أن قصد القربة 

من كيفيات الإطاعة عقلاء لا من قيود المأمور به شرعا» ولا الو جه المعتبر 

عند بعض الأصحاب »)١(‏ فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم» وعدم اعتباره 

عند من اعتبره» إلا في حصوص العبادات لا مطلق الواحبات - لا وجه 

للاحتصاصه بالذ كر على تقدير الاعتبار» فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من 

المعنی» وهو ما ذکرناه» كما لا يخفی. 

ثانيها: الظاهر أن المراد من الاقتضاء - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلية 

والتأثير» لا بنحو الكشف والدلالة» ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الطبيعة. 

إن قلت: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره» وأما بالنسبة إلى أمر 

آحر» كالاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر 

الواقعي» فالتزراع 2 الحقيقة دلالة دلیلھما على اعتباره» بنحو يفيد الاجزاء» 

أو بنحو آحر لا يفیده. 


(۱) من المتکلمین» وأشار ليه في مطارح الأٌنظار / .٠۹‏ 


(^1) 


قلت : : نعم» لکنه لا ينافي کون النراع فيهماء كان في الاقتضاء بالمعنی 
المتقدم» غایته أن العمدة في سبب الاحتلاف فيهماء إنما هو الخحلاف في دلالة 


دلیلهماء هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موحب للاحزاء ويؤثر 
فیه» وعدم دلالته؟ ویکون النزاع فيه صغرويا آيضاء بخلافه في الاحزاء 

بالإضافة إلى أمره» فإنه لا يكون إلا كبروياء لو كان هناك نزاع» كما نقل عن 
بعض (۱). فافهم. 

ثالثها: الظاهر أن الاجزاء - ها هنا - بمعناه لغة» وهو الكفاية (۲)» وإن 

كان يختلف ما يكفي عنه» فإن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي› 

فيسقط به التعبد به ثانياء وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي› فيسقط به القضاءء 
لا أنه يكون - ها هنا - اصطلاحاء بمعنى اسقاط التعبد أو القضاءء فإنه بعيد جدا. 
رابعها: الفرق (۳) بين هذه المسألة» ومسألة المرة والتكرار» لا يكاد 

يخفى» فإن البحث - ها هنا - في أن الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلاء 
بخلافه في تلك المسألة» فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة 
الصيغة بنفسها» أو بدلالة أخحرى. 

نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاحزاء لکنه لا بملاكه» وهكذا 

الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء» فإن البحث في تلك المسألة في 
دلالة الصيغة على التبعية وعدمهاء بحلاف هذه المسألة» فإنه - كما عرفت ا 


.٠١ / ١ وهو القاضي عبد الجبار» راحع المعتمد‎ )١( 

(۲) أحزاً الشئ إياي: كفاني. القاموس المحيط ٠١ / ١‏ مادة الجزء. 
أحزأني الشئ: کفاني. مجمع البحرين ۸٥ / ١‏ مادة حزأً. 

(۳) راحع مطارح الأنظار / .٠۹‏ 


(AY) 


أن الاتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن اتیانه انيا اداء أو قضاء» أو لا پجزی»› 

فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. 

إذا عرفت هذه الأمور» فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في 

فون 

الأول: إن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي - بل )١(‏ بالأمر الاضطراري 

أو الظاهري أيضا - يجزي عن التعبد به ثانياء لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع 
موافقة الامر بإتيان المأمور به على وجهه» لاقتضائه التعبد به انيا. 

نعم لا بعد أن قال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به انيا 

بدلا عن التعبد به أولاء لا منضما إليه» كما أشرنا إليه في المسألة السابقة (۲)» 


وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض» وإِن کان 

وافیا به لو اکتفی به» کما إذا آتی بماء أمر به مولاه لیشربه» فلم یشربه بعد« 

فان الامر بحقيقته وملا كه لم يسقط بعد ولذا لو أهريق () الماء واطلع عليه 

العبد» و حب عليه إتیانه ثانیاء کما ذا لم يأت به آولاء ضروره بقاء طلبه 

ما لم يحصل غرضه الداعي إليه» وإلا لما أوحب حدوثه» فحينغذ يكون له 

الاتیان بماء آحر موافق للامر» کما کان له قبل إتیانه الأول بدلا عنه. 

نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض» فلا يبقى موضع 

للتبديل» كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه» بل لو لم يعلم أنه 
من أي القبيل» فله التبديل باحتمال ن لا یکره عل فله اله سبیل» ویژید 

ذلك - بل يدل عليه - ما ورد من الروايات فى باب إعادة من صلى فرادى 


( ا ا e‏ 


)( 2 ب "٤‏ ق 


(AY) 


حماعة »)١(‏ وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه. 

الموضع الثاني: و 

المقام r‏ في أن الاتيان بالمأموز به بالأمر الاضطراري» هل يجزي 

عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا» بعد رفع الاضطرار د في الوقت 
إعادة» وفي خحارجحه قضاء» أو لا يجزي؟ 

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه 
اللامر الاضطراري من الانحاءي وبيان ما هو قضية كل منها من الاحزاء 
وعدمه» وأحرى في تعيين ما وقع عليه. 

فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرارء 
كالتكليف الاحتياري في حال الاحتيارء وافيا بتمام المصلحة» و كافيا فيما هو 
المهم والغرض» ویمکن أن لا یکون وافیا به کذلك» بل یبقی منه شئ ع أمكن 
استفازه او لا یمکن .وما آمکن کان بمقدار پجب ندار که او یکوت بمقدار 
یستحب» ولا یخفی أنه إن کان وافیا به يجزي» فلا يبقی مجال أصلا للتدارك» 
لا قضاء ولا إعادة» وكذا لو لم يكن وافياء ولکن لا یمکن تدار که» ولا یکاد 
يسو غ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه» لما فيه من نقض 
الغرض» وتفويت مقدار من المصلحة» لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم» 
فافهم. 

لا یقال: علیه» فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار» لا مکان استیفاء 


)١(‏ الكافي: TV1‏ باب الرحل يصلي وحده من كتاب الصلاة. 
التهذیب: ۳ / ۲۹۹ الحدیث ٩٤‏ وصفحة ۲۷۰ الحدیث ٩٩‏ إِلی ٩۸‏ الباب .٠٠١‏ 
الفقيه: .٠٠١١ / ١‏ الحديث ١‏ إلى ۳> من باب الجماعة وفضلها. 


(A^) 


فإنه يقال: هذا كذلك» لولا المزاحمة بمصلحة الوقت» وأما تسویع 

النذار ,أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى» فیدور مدار کون العمل - بمجرد 
الاضطرار مطلقاء أو رط ا ار أو مع اليأس عن طرو الاختيار - ذا 
مصلحة ووافيا بالغرض. 

وإن لم يكن وافيا» وقد أمكن تدارك الباقي )١(‏ في الوقت» أو مطلقا ولو 
بالقضاء حارج الوقت» فإن کان الباقي مما يجب ا رکه فلا يجزي» بل 

لابد (۲) من إيجاب الإعادة أو القضاي وإلا فيجزي»› ولا مانع عن اداو 2 
الصورتين» غاية الامر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين: 
العمل الاضطراري ف هذا الحال» والعمل الاخحتياري بعد رفع الاضطرار أو 
الانتظار» والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار» وفي الصورة الثانية يجزي 
البدار ويستحب الإعادة بعد طرو الاخحتيار. 

هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء» وأما ما وقع 

عليه فظاهر إطلاق دلیله» مثل قوله تعالی (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 

طيبا) (۳) وقوله عليه السلام): (التراب أحد الطهورين) )٤(‏ و: (يكفيك عشر 
سنين) )١(‏ هو الاجحزاء» وعدم وجوب الإعادة أو القضاءء ولا بد في إيجاب 
الاتيان به ثانيا من دلالة دلیں بالخصوص . 

وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق لو كان» وإلا فالأصل» وهو يقتضي 

البراءة من إيجاب الإعادة» لكونه شكا فى أصل التكليف» و كذا عن إيجاب 


(۱) فی " ب ": ما بقی منه. 

(۲) في "أ ": ولابد. 

ر الا الا 

)٤(‏ التهذیب: ۱ / ۲٠١ ۱۹۷ - ۱۹٩‏ باب التيمم وأحكامه. 

الكافي: .٦٤ / ٣‏ باب الوقت الذي يوحب التيمي» مع احتلاف في الألفاظ. 

.٠۲ التيمم وأحكامه» وصفحة ٩۹۹١ء الحديث‎ ٠١ الحديث‎ ء۹٤‎ / ١ التهذيب:‎ )٥( 


(۸°) 


القضاء بطریق آولی» نعم لو دل دلیله على آن سببه فوت الواقع» ولو لم یکن 

هو فريضة» كان القضاء واجبا عليه» لتحقق سببه» وإن أتى بالفرض لكنه 

مجرد الفرض. 

المقام الثاني: 2 إحزاء الاتيان بالمآمور به بالأمر الظاهري وعدمه. 

والتحقيق: إن ما کان منه يجري في تنقیح ما هو موضو ع التكليف و تحقيق 

متعلقه» و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره» كقاعدة الطهارة I‏ 

بل واستصحابهما في وجه قوي» ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة 

أو الحلية يجري» فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط» ومبينا لدائرة 

الشرط» وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية» فانكشاف الخحلاف فيه لا 

يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه» بل بالنسبة إليه يكون من قبيل 

ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل» وهذا بحلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو 

الشرط واقعاء كما هو لسان الامارات» فلا يجزي» فإن دليل حجيته حيث 

كان بلسان أنه واحد لما هو شرطه الواقعي» فبارتفاع الجحهل ينكشف أنه لم يكن 

كذلك» بل کان لشرطه فاقدا (۱). 

هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والامارات» من أن حجيتها 

نتت بنحو السببية› وأما بناء عليها» وأن العمل بسبب أُداء أمارة ك و جدان 

شرطه أو شطره» يصير حقيقة صحيحا كأنه واحد له» مع کونه فاقده» 

فيجزي لو کان الفاقد معه - في هذا الحال ال کونه وافيا بتمام 

الغرض»› ولا يجزي لو لم يكن كذلك» ويجب الاتيان بالواجد للاستیفاء الباقي 
- إن وجب - وإلا لاستحب. 

هذا مع إمكان استيفائه» وإلا فلا مجال لاتيانه» كما عرفت في الامر 

الاضطراري. 


)١(‏ في "ا و ب ": فاقد. 


(AT) 


ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته 
أيضاء هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية» أي بنحو 
الموضوعية والسببية وأما إذا شك [فيها] )١(‏ ولم يحرز أنها على أي الوجهينء 
فأصالة عدم اا ا وط م ا و فی الوقت» 
واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع TT‏ وليشت 

کون ما اتی به مسقطاء ا ا و و 
بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي. 

وهذا بخلاف ما إذا علم آنه مأمور به واقعا» وشك في آنه يجزي عما هو 
المأمور به الواقعي الأولي» كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية» بناء على أن 
يكون الحجية على نحو السببية» فقضية الأصل فيها - كما أشرنا إليه - عدم 
و جوب الإعادة» للاتیان بما اشتخلت به الذمة يقينا» وأصالة عدم فعلية 

التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف. 
ET‏ و كان الفوت المعلق عليه 
وحوب لا يثبت بأصالة عدم الاتيان» إلا على القول بالأصل المثبت» وإلا فهو 
E Ea,‏ فتأمل جيدا. 

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف» من الامارات الشرعية 
والأصول العملية» وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف» كما إذا قام 

الطريق أو الأصل على وحوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة» فانكشف 
بعد آدائها وحوب صلاة الظهر في زمانهاء فلا وجه لاجزائها مطلقاء غاية الامر 
أن تصير صلاة الجحمعة فيها - أيضا - ذات مصلحة لذلك» ولا ينافى هذا بقاء 
صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة» كما لا يخفى» إلا أن يقوم دليل 
بالخحصوص على عدم وجحوب صلاتين في يوم واحد. 


Mf 
١ 


(۱) ابتناها من 


(AV) 


تذنیبان: 

الأول: ي وم ا راي ي القطع بالأمر في صورة الخطأء فإنه 
لا یکون موافقة للامر فيهاء وبقي اللامر بلا موافقة أضاف وهو أوضح من أن 
e ES‏ 
الحال» أو على مقدار منهاء ولو في غير الحال» غير ممكن مع استيفائه استيفاء 
الباقي منهاء ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي» وهکذا الحال في 
الطرق» فالاحزاء ليس لاحل اقتضاء امتثال الامر القطعي أو الطريقي 

للاجزاء - بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهماء كما في الاتمام والقصر» 
والاحفات والجهر. 

الثاني: لا يذهب عليك أن الاحزاء في بعض موارد الأصول والطرق 

والامارات» على ما عرفت تفصيله» > لا يوحب التصويب المجحمع على بطلانه في 
تلك الموارد» فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيهاء فإن الحكم المشترك بين 
العالم والحاهل والملتفت والغافل» ليس إلا الحكم الانشائي المدلول عليه 
بالحطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية» بحسب ما 
یکون فیها من المقتضيات»› وهو ابت في تلك الموارد کسائر موارد الامارات» 
ال ا ا 
الإصابة» وإن لم نقل بالاجحزاء» فلا فرق بين الاجزاء وعدمه» إلا في سقوط 
الكف بالواقع بموافقة الامر الظاهري» وعدم سقوطه بعد انکشاف عدم 
الإصابة» و سقوط التكليف بحصول غرضه» أو لعدم إمکان تحصیله غير 
التصويب المجحمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه 
الامارة» كيف؟ وكان الجهل بها - بخصوصيتها أو بحكمها کک 
موضوعهاء فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فیها» کما 

لا یخحفی . 


(AA) 


فصل 

في مقدمة الواجب 

وقبل الخوض في المقصود» ينبغي رسم أمور: 

الأول: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه الال الببحث عن 

الملازمة بين وحوب الشىئ ووحوب مقدمته» فتکون مسألة أصولية» لا عن 
نفس وجوبها» كما هو المتوهم من بعض العناوين »)١(‏ كي تكون فرعية» وذلك 
لوضوح أن الت کات ا الأصولي› والاستطراد لا وجه له» بعد 
اکا أن یکون الببحث على وجه کا سا و 

ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية» والكلام في استقلال العقل بالملازمة 

IG CE a 
)۳( بانتفاء الدلالات الثلاث» مضافا ك انه ذکرها في مباحث الألفغاظ ضرورة‎ 
انه إذا كان نفس الملازمة بين وحوب الشيع ووحوب مقدمته بوتا محل‎ 
الاشكال» فلا مجال لتحرير النزاع في الاتبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات‎ 
او ا فی‎ 

الامر الثاني: نه ربما تقسم المقدمة إلى تقسیمات : 

منها: تقسيمها إلى داخلية وهي الاحزاء المأحوذة في الماهية المأمور بها 
والخحارحية وهى الأسور الخارجة عر ماهيته مما لا يكاد يو جحد بدو نه. 


)١(‏ كما في حاشية القزويني (ره) على القوانين 

وربما يتوهم من عنوان البدائع» البدائع a‏ .. في آخر الصفحة. 
را ا ا 

(۳) إشارة إلى ما أورده صاحب التقريرات على صاحب المعالم مطارح الأنظار / ۳۷> في مقدمة 
الواحب. 


(^۸۹) 


وربما یشکل (۱) في کون الاحزاء مقدمة له وسابقة عليه» بأن الم ركب ليس 
و إن اا تفس الاجزاء بالاسر» وذو المقدمة هو الاجزاء 
تش الاجتماع» فيحصل المغايرة بینهما» وبذلك ظهر أنه لابد في اعتبار 
الجزئية أحذ الشئ بلا شرط» كما لابد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط 
الاحتماع. 

وكون الاحزاء الخارجحية كالهيولي والصورة» هي الماهية المأحوذة بشرط لا 
ينافي ذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارحية 
والتحليلية» من الجنس والفصل»› وأن الماهية إذا أحذت بشرط لا تكون هيولى 
أو صورة» وإذا ا و 
e‏ 

YY‏ لجرا yT‏ وإنما 
کانت المغايرة بينهما اعتباراء فتكون واحبة بعين وجحوبه» ومبعوتا إليها بنفس 
الامر الباعث إليه» فلا تكاد تکون واجبة بو جوب آخحر» ا احتماع 
المثلين» ولو قيل بكفاية تعدد الجهة» وحواز احتماع الأمر والنهي معه» لعدم 
تعددها ها هناء لان الواحب بالو حوب الغيري» لو كان إنما هو نفس 
الاحزاء» لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى الم ركب المأمور به» ضرورة أن 
الواحب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة»ء لأنه المتوقف عليه» 
لا عنوانهاء نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوحوب على المعنون. 


)١(‏ هو المحقق صاحب حاشية المعالم. 
(۲) وهو سلطان العلماء كما في بدائع الأفکار / ۲۹۹. 


(۰) 


فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف کل جزءِ من أحزاء الواحب بالو حوب 
النفسي والغيري» باعتبارين» فباعتبار كونه في ضمن الكل واحب نفسي»› 
وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واحب غيري» اللهم إلا أن يريد أن فيه 
ملاك الوحوبين» ون کان واجبا بو جوب واحد نفسي لسبقه» فتأمل (۱). 
هذا كله فى المقدمة الداحلية» وأما المقدمة الخحارحية» فهى ما كان 

حارحا عن المأمور به» و کان له دحل فی تحققه» لا یکاد یتحقق بدونه» وقد 
ذكر لها أقسام» وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والابرام» إلا أنه غير مهم 
في المقام. 

والشرعية على ما قيل: ما استحیل وجحوده بدونه شرعا» ولکنه لا یخفی 
روع الشرعية إلى العقلية» ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعاء 
إلا إذا TS‏ وقيدا» واستحالة المشروط والمقيد بدو ل شرطه وقیده» 
وأما العادية» فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة» 

بحيث يمكن تحقق ذيها بدونهاء إلا أن العادة حرت على الاتيان به بواسطتهاء 
فهي وإن كانت غير راحعة إلى العقليةء إلا أنه لا ينبغي توهم دحولها في محل 


)١(‏ وحهه: إنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوحوب الغيري» حيث أنه لا وحود له غير وحوده في ضمن 
الكل يتوقف على وجوده وبدونه لا وحه لکونه مقدمة» کي یجب بوجوبه اصلاء کما لا 

يخفى. وبالجملة: لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموحب للمغايرة بين الاجزاء والكل في هذا 

الباب» وحصول ملاك وجحوب الغيري المترشح من وحوب ذي المقدمة عليهاء لو قيل 

a Na 


1 


(۲) في "ا و ب " فهي. 


(41) 


النزاع» وإِن کانت بمعنی أن التوقف عليها وإن كان فعلا واقعيا» كنصب 

السلم ونحوه للصعود على السطح» إلا أنه لاحل عدم التمكن من الطيران 
SS‏ 
النصب عقلا لغير الطائر فعلاء وإن كان طيرانه ممكنا ذاتاء فافهم. 

ومنها: تقسيمها إلى مقدمة الوحود» ومقدمة الصحة» ومقدمة 

الوحجوب» ومقدمة العلم. 

لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوحود» ولو على القول بكون 
الأسامي موضوعة للأعم» ضرورة أن الكلام ت مقدمة الواحجب» لا في مقدمة 
المسمى بأحدها» کما لا یخفی. 

ولا إشكال في حرو ج مقدمة الوحوب عن محل النزاع» وبداهة عدم 

اتصافها بالو حوب من قبل الوحوب المشروط بهاء و كذلك المقدمة العلمية» و إن 
استقل العقل بوجوبهاء إلا أنه من باب وجحوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من 
العقوبة على مخالفة الواحب المنجز» لا مولويا من باب الملازمة» وترشح الوحوب 
عليها من قبل وحوب ذي المقدمة. 

ومنها: تقسيمها إلى المتقدم» والمقارن» E E‏ 

بالإضافة إلى ذي المقدمة» وحيث أنها كانت من أجزاء العلة» ولا بد من 
تقدمها بحميع أحزائها على المعلول أشكل الامر في المقدمة المتأحرة» كالأغسال 
الليلية المعتبرة ة في صحة صوم المستحاضة عند بعض» والإحازة في صحة العقد 
على الكشف كذلك» بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا 
المتصرم حينه» كالعقد في الوصية والصرف والسلم» > بل في كل عقد بالنسبة 
إلى غالب أحزائه» لتصرمها حين تأثيره» مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه 

زمانا» فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأحر في 


(41) 


الشرعيات - كما اشتهر في الألسنة - بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين 
حين الأثر. 

والتحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال: إن الموارد التي توهم انخرام 

القاعدة فيهاء لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأحر شرطا للتكليف» أو الوضع» 

أ الماهور به 

أما الأول: فكون أحدهما شرطا له» ليس إلا أن للحاظه دحل فى 

تكليف الامر» كالشرط المقارن بعينه» فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره 
ا ى أمره» بحیث لولاه لما كاد يحصل له الداعي ا الامر كدلاتف المتقدم أو 
اا 

وبالجملة: حيث كان الامر من الأفعال الاحتيارية» كان من مبادئه بما هو كذلك 

تصور الشئ بأطرافه» ليرغب في طبه والامر به» بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده 
واختاره» فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التى لتصورها دحل فى حصول الرغبة فيه 
وإرادته شرطا» لاحل دحل لحاظه في حصوله» کان مقارنا له أو لم يكن كذلك» متقدما أو 
متأحرا» فكما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطاء كان فيهما كذلك» فلا إشكال» 
وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارناء فإن دحل شئ في الحكم به وصحة 
انتزاعه لدی الحاکم به» لیس إلا ما کان بلحاظه يصح انتزاعه» وبدونه لا یکاد ي 

احتراعه عنده» فیکون دحل کل من المقارن وغیره بتصوره ولحاظه وهو مقارن» فأین 
انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف. 

وأما الثانى: فكون شى شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات 

المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان» به يكون حسنا أو متعلقا للغرض»› 

بحيث لولاها لما كان كذلك» واحتلاف الحسن والقبح والغرض باحتلاف 

الوحوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات» مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه» 

والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأحر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا 

كما لا يخفى على المتأمل» فكما تكون إضافة شئ إلى مقارن له موجبا لكونه 


(A) 


معنونا بعنوان» يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض» كذلك إضافته إلى 
متأحر أو متقدم» بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توحب ذلك أيضاء فلو لا 
حدوث المتأحر في محله» لما كانت للمتقدم تلك الإضافة المو حبة لحسنه المو حب 
لطابه والامر به» كما هو الحال في المقارن أيضاء ولذلك أطلق عليه الشرط 
مغله» بلا انخرام للقاعدة أصلاء لان المتقدم أو التا کالمقارن لیس إلا طرف 
الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن» وقد حقق في محله أنه بالو جوه 
والاعتبارات» ومن الواضح أنها تكون بالإضافات. 

فمنشأً توهم الانخرام TT‏ 

عليه فيه» كإطلاقه على المقارن» إنما يكون لاحل كونه طرفا للإضافة الموجبة 
للوجحه» الذي يكون بذاك الوجحه مرغوبا ومطلوباء كما كان في الحكم لاحل 
دحل تصوره فيه» کدخحل هور سائر الأطراف والحدود» التي لولا لحاظها لما 
حصل له الرغبة في التكليف»› أو لما صح عنده الوضع 

وهذه حلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشکال» فی بعض 
و ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم» فافهم واعتنم. 

ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع» وبناء على الملازمة 
يتصف اللاحق بالو حوب كالمقارن والسابق» إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة 
ويكون سقوط الامر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه» فلولا اغتسالها في الليل 
- على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم. 

لار افالت فن امات اواج 

منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد ذكر لكل منهما تعريفات 


)١(‏ تعليقة المصنف على فرائد الأصول» كتاب الفوائد / ٠٠۲‏ فائدة في تقدم الشرط على 
المشروط. 


(4) 


وحدود» تختلف بحسب ما أحذ فيها من القيود» وربما أطيل الكلام بالنقض 
والابرام () في النقض على الطرد e‏ > مع آنھا - کما لا یخفی - تعریفات 
لفظية لشرح الاسم الست بالحد ولا بالرسم» والظاهر أنه ليس لهم 
e N SG a‏ 
العرفي» كما أن الظاهر أن وصفي الاطلاق والاشتراط» وصفان إضافيان لا 
حقیقیان» وإلا لم يکد يوجد واحب مطلق» ضرورة ة اشتراط وحوب كل واحب 
ببعض الأمور» لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل. 
فالحري أن يقال: إن الواحب مع کل شئ يلاحظ معه» إن کان وجوبه 
غير مشروط به» فهو مطلق بالإضافة إليه» وإلا فمشروط كذلك» وإن كانا 
بالقیاس إلى شئ آخر کانا بالعکس. 
ثم الظاهر أن الواحب المشروط كما أشرنا إليه» أن نفس الوجوب فيه 
مشروط بالشرط» بحيث لا وحوب حقيقة» ولا طلب واقعا قبل حصول 
الشرط» كما هو ظاهر الحطاب التعليقي» ضرورة أن ظاهر خحطاب (إن حاءك 
زيد فأكرمه) كون الشرط من قيود الهيئة» وأن طلب الاكرام وإيجابه معلق على 
جيع» لا أن الواحب فيه يكون مقيدا به» بحيث يكون الطلب والايجاب فى 
الحطاب فعليا ومطلقاء وإنما الواحب يكون حاصا ومقيدا» وهو الاكرام على 
تقدير المجئ» فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة» كما نسب ذلك إلى 
شيخنا العلامة (۲) أعلى الله مقامه» مدعيا لامتناع کون الشرط من قيود الهيئة 


٠. / ١ قوانين الأصول‎ ٠۹۲ / الفصول / ۷۹ء هداية المسترشدين‎ »٤١ / مطارح الأنظار‎ )١( 
.٠١ ٤ / البدائع‎ 
في مقدمة الواحب.‎ »٠۲ و‎ >٦ - ٤٠ | مطارح الأنظار‎ 

هو الشيخ مرتضى بن محمد امين الدزفولي الأنصاري النجفي»› »> ولد في دزفول ۰۱۲۱٤‏ قراً 
أوائل أمره على عمه الشيخ حسين ثم حرج مع والده إلى زيارة مشاهد العراق وهو في العشرين 
من عمره» بقي في كربلاء آخذا عن الأستاذين السيد محمد مجاهد وشريف العلماء أربع 
سنوات» ثم عاد إلى وطنه» ثم رحع إلى العراق واحذ من الشيخ موسى الجعفري سنتين» عزم 
زيارة مشهد خراسان مارا في طريقه على كاشان» فاز بلقاء أستاذه النراقي مما دعاه إلى الإقامة 
فیها نحو ثلاث سنین» ورد دزفول سنة ٠۲١٤‏ ثم عاد إلى النجف الأشرف سنة ٠۲٤۹‏ فاختلف 
إلى مدرسة الشيخ علي بن الشيخ جحعفر» ثم انتقل بالتدريس والتأليف» ووضع أساس علم 
الأصول الحديث» تخرج عليه الميرزا الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي وغيرهما له 
مۇلفات منها منها ' الرسائل ' في الأصول و " المكاسب " انتهت إليه رئاسة الامامية. توفي في ٠۸‏ 
حمادي الآحرة سنة ٠۲۸١‏ ودفن فى المشهد الغروي (أعيان الشيعة .)١١١ / ٠٠١‏ 
سنوات» ثم عاد إلى وطنه» ثم رجع إلى العراق واحذ من الشيخ موسى الجعفري سنتين» عزم 
زيارة مشهد خراسان مارا في طريقه على كاشان» فاز بلقاء أستاذه النراقي مما دعاه إلى الإقامة 
فیها نحو ثلاث سنین» ورد دزفول سنة ۱۲۱٤‏ ثم عاد إلى النجف الأشرف سنة ٠۲٤۹‏ فاحتلف 
إلى مدرسة الشيخ علي بن الشيخ جحعفر» ثم انتقل بالتدريس والتأليف» ووضع أساس علم 
الأصول الحديث» تخر ج عليه الميرزا الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي وغيرهما له 


مؤلفات منها " الرسائل " في الأصول و " المكاسب " انتهت إليه رئاسة الامامية. توفي في ٠۸‏ 
حمادي الآحرة سنة ٠۲۸١‏ ودفن في المشهد الغروي (أعيان الشيعة .)١١١ / ٠١‏ 


)1°( 


واقعا» ولزوم کونه من قيود المادة لباء مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية 
أنه من قيود الهيئة ظاهرا. 

أما امتناع کونه من قيود الهيغة» فلانه لا إطلاق في الفرد الموحود من 

الطلب المتعلق بالفعل المنشاً ا ر 
فكل ما يحتمل رحوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة» فهو عند التحقيق 
راحع إلى نفس المادة. 

وأّما اروم ن ود المادة لباء فلان العاقل إذا توحه إلى شىء والتفت 
إلیه» فما أن یتعلق طلبه به» او لا یتعلق به طلبه أصلاء لا کلام على 

القاني: 

وعلى الأول: فإما أن يكون ذاك الشىئ موردا لطلبه وأمره مطلقا على 
احتلاف طوارئه» أو على تقدير حاص» وذلك التقدير» تارة يكون من الأمور 
الاحتيارية» وأحرى لا يكون كذلك» وما كان من الأمور الاحتيارية» قد 
یکون مأخوذا فيه على نحو يکون موردا للتکليف» وقد لا يكون كذلك» علی 
احتلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والامر به» من غير فرق في ذلك بين القول 
بتبعية الاحكا م للمصالح والمفاسد» والقول بعدم التبعية» كما لا يخفى» هذا 
Cl O‏ تفاوت» ولا يخفى ما فيه. 


)١(‏ هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري (ره)» على ما في مطارح الأنظار» كما تقدم آنفا. 
)١(‏ هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري (ره)» على ما في مطارح الأنظار» كما تقدم آنفا. 


(A) 


أا حدیث عدم الاطلاق في مفاد الهيعة» فقد حققناه سابقا (۰)1 إن 5 
واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعهاء وإنما 
الحصوصية من قبل الاستعمال كالأسماءء وإنما الفرق بينهما أنها و ضعت 
لتستعمل وقصد بها 
معانيها بما هى آلة وحالة لمعانى المتعلقات» فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية 
ليس من طوارئ المع بل من مشتعصات الاسال كمال خف عل 
أولى الدراية والنهى. 
فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق» قابل لان يقید» مع أنه لو 
سلم آنه فرد» فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد» لا ما إذا أنشئ 

من الأول مقيدا» غاية الامر قد دل عليه بدالين» وهو غير إنشائه أولا ثم 

ی تقییده انيا فاه 
TT‏ 
قول ا 
قلت: المنشاً إذا كان هو الطلب على تقدير حصولهء فلا بد أن لا يكون 
قبل حصوله طلب وبعث» وإلا لتخلف عن إنشائه» وإنشاء أمر على تقدير 
کالاخبار به بمکان من الامکان» کما یشهد به الوجدان» فتأمل حيدا. 
وأما حديث (۲) لزوم رحوع الشرط إلى المادة لبا ففيه: إن الشئ إذا توجحه 
ES O e‏ 
يبعث فعلا إليه ويطلبه حالاء لعدم مانع عن طلبه كذلك» يمکن أن ببعث إليه 
معلقا» ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاحل مانع عن الطلب 


)١(‏ راحع صفحة ١١‏ و ٠١‏ من هذا الكتاب» الامر الثاني في تعريف الوضع. 
)۲( هذه هي الدعوی الايجابية التي ادعاها الشيخ (قده)» من رحوع الشرط إلى المادة لبا. مطارح الأنظار 
»٠۲ |‏ في مقدمة الواحب. 


(A۷) 


والبعث فعلا قبل حصوله» فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله» 
لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير» فيصح منه طلب الاكرام بعد مجئ 
زيد» ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيد بالمجئ» هذا بناء 
على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح. 

وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به» والمنهي عنه 
فكذلك» ضروره ا التبعية كذلك» إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي 
واقعية» لا بما هي فعليةء فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز» كما في 
موارد الأصول والامارات على حلافهاء وفي بعض الاحكام في أول البعثة» بل 
إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه» مع ن حلال محمد (صلى الله عليه وآله) 
حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» ومع ذلك ربما يكون 
المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مر الليالي والأيام» إلى أن تطلع شمس 
الهداية ويرتفع )١(‏ الظلام» كما يظهر من الاخبار المروية (۲) عن الأئمة (عليهم 
السلام). 

فان قلت: فما فائدة الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأً به طابا فعلياء وبعثا 

حاليا. 

قلت: كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط» بلا حاجة 

إلى حطاب آحر» بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخحطاب» هذا مع 
شمول الحطاب كذلك لللإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط» فيكون بعثا 
فعليا بالإضافة إليه» وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له فافهم وتأمل جيدا. 

)١(‏ في " ب ": (وارتفع الطلام). 

(۲) الكافي: »١‏ كتاب فضل العلم» باب البدع والرأي والمقابیس الحدیث .٠۹‏ 

الكافي: ۲ كتاب الايمان والكفر» باب الشرائع» الحديث ۲ مع اخحتلاف يسير. 


(1۸) 


ثم الظاهر دحول المقدمات الوجحودية للواجب المشروط» في محل النزاع )١(‏ 
أيضاء فلا و حه لتخحصيصه بمقدمات الواحب المطلق» غاية الامر تكون في 
الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوحوب بناء على وجوبها من باب 
الملازمة. 

وأما الشرط المعلق عليه الايجاب فى ظاهر الحطاب» فخروحجه مما لا شبهة 

فیه» ولا ارتیاب: 

أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور» لكونه مقدمة وحوبية لا 

وأما على المختار لشيخنا العلامة (۲) - أعلى الله مقامه - فلانه وإن كان من 
المقدمات الوجودية للواحب» إلا أنه أحذ على نحو لا يكاد یترشح عليه 
الوجوب منه» فإنه حعل الشىع واحبا على تقدير حصول ذاك الشرط» فمعه 

كيف يترشح عليه الوحوب ويتعلق به الطلب؟ وهل هو إلا طلب الحاصل؟ 

نعم على مختاره - قدس سره - لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها 
وحوبه» لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وحود الشرط في 
الاستقبال» وذلك لان إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي» والواحب إنما هو 
استقبالي» كما يأتي في الواحب المعلق (۳)» فإن الواحب المشروط على مختاره» 
yT‏ > فلا تغفل. 

واف ا والتعلم من المقدمات» وأما المعرفة» فلا يبعد القول 
بوحوبها» حتى فى الواحب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه» لكنه 
لا بالملازمة» بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الأنام بمجرد قيام 


.٤٤ / كما في مطارح الأنظار‎ )١( 

(۲) من رحوع الشرط إلى المادة لباء مطارح الأنظار | >٦ - >٤٠‏ و ٥١‏ في مقدمة الواحب. 
(۳) سيأتي في الصفحة ٠١۳‏ من هذا الكتاب» عند قوله: وربما أشكل... الخ. 

)٤(‏ الفصول / ۷۹ في آخر الصفحة. 


(4۹) 


احتمالهاء إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف» فيستقل 

بعده بالبراءة»› وإن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان» والمۇاخحذة عليها بلا 

برهان» فافهم. 

دنیب لا يخفی أن إطلاق الواحب على الواحب المشروط› بلحاظ 

حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاء وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك 

على الحقيقة على مختاره )١(‏ - قدس سره - ف فى الواحب المشروط» لان الواحب و إن 
کان أمرا استقباليا عليه» إلا أن E‏ ومجاز على المختار» 

حیث لا تلبس بالوجوب عليه قبله» كما عن البهائي (۲) (رحمه الله) تصریحه 

بأن لفظ الواجب ا بعلاقة الأول أو المشارفة. 


وأما الصيغة مع الشرط» فهي هي حقيقة على كل حال لاستعمالها على 


مختاره (۳) - قدس سره - في الطلب المطلق» وی المختار في الطلب المقيد» على 
نحو تعدد الدال والمدلول» إذا أريد منها المطلق المقابل 


للمقيد» لا المبهم المقسم» فا : 
ومنها: تقسيمه إلى المعلق قال في الفصول :)٤(‏ إنه ينقسم 


() مطارح الأنظار | >٦ - ٤٠١‏ و ۲ه في مقدمة الواحب. 

(۲) زبدة الأصول / >٦‏ مخحطوط. 

هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي» ولد في بعلبك عام 

qo‏ <« انتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجمية» أحذ عن والده وغیره من الجهابذة» 
eS‏ ا من أُرباب 
الفضل» ثم عاد وقطن بأرض العجم» »> له کتب کثيرة E‏ " الزبدة " في 
الأصول ر" " حاشية الشرح العضدي على مختصر الأصول O‏ 
والفارسية. قال تلميذه العلامة المولى محمد تقي المجلسي: ما رأيت بكثرة علومه ووفور فضله 
وعلو مرتبته أحداء توفي سنة .٠۰۳۱‏ (أمل الآمل ٠٠١ / ١‏ رقم )٠١۸‏ 

(۳) راحع المصدر المتقدم في هامش رقم .)١(‏ 

)٤(‏ الفصول / ۷۹ آخر الصفحة. 


باعتبار آحر إلى ما يتعلق وجوبه بالمکلف» ولا يتوقف حصوله على أمر غير 

مقدور له» كالمعرفة» وليسم منجزا» وإلى ما يتعلق وحوبه به» ویتوقف 

حصوله على آمر غير مقدور له» وليسم معلقا كالحج» »> فان و حوبه يتعلق بالمکلف 
من أول زمن الاستطاعة» أو خرو ج الرفقة» ويتوقف فعله على محئ وقته» 

وهو غير مقدور له» والفرق بين هذا النوع وبين الواحب المشروط هو أن 

التوقف هناك للوجحوب» وهنا للفعل. انتهی کلامه رفع مقامه. 

لا يخفى أن شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - حيث اختار في الواحب 

المشروط ذاك المعنى» وجعل الشرط لزوما من قيود المادة بوتا وإتباتاء حيث 

ادعی امتناع کونه من قيود الهيغة كذلك» ا إثباتا ونبوتاء على حلاف القواعد 

EO RO SCR E 

lS O O 

احتار له من المعنى على ذلك» كما هو واضح» حيث لا يكون حينعذ هناك معنی 

خر قول كاك هى المغلق المقابل الليشروط: 

ومن ها انقدح أنه في الحقيقة إنما نكر الواحب المشروط» بالمعنى الذي 

يكون هو ظاهر المشهورء والقواعد العربية» لا الواجب المعلق بالتفسير 

ال کور 

وحيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - امكان رحوع الشرط إلى الهيئة» كما 

هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد» فلا يكون مجال IE E‏ 

نعم يمکن أن يقال: إنه لا وقع لهذا التقسيم» > لأنه بکلا قسمیه من 

المطلق المقابل للمشروط و حصو صية (۲) کونه حاليا أو استقبالیا لا توحبه ما لم 


)١(‏ مطارح الأنظار .٠۲ - ٠١‏ في الهداية > من القول في وحوب مقدمة الواحب. 


ر وقي تب حضوي 


(1۰۱1( 


توحب الاحتلاف في المهم» وإلا لكثر تقسيماته لكثرة الخحصوصيات» ولا 
احتلاف فيه» فإن ما رتبه عليه من وحوب المقدمة فعلا این - إنما هو من 
تر إطلاق و جوبه وحاليته» لا من استقبالية الواحب» فافهم. 

ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر )١(‏ من هل العصر إشكال في 

الواحب المعلق» وهو أن الطلب والايجاب» إنما يكون بأزاء الإرادة المحركة 
للعضلات نحو المراد» فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المرادء فليكن 
الايجاب غير منفك عما تعلق به» فکيف تعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح 
الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر. 

قلت : ن اللإرادة ا متا شر استقبالي» کما تتعلق بأمر حالي» 

وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل» > ضرورة أن تحمل المشاق 
فى تحصيل المقدمات - فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة و كثير المؤونة - ليس إلا 
لاحل تعلق رادته به وکونه مریدا له قاصدا إیاه» لا یکاد يحمله على التحمل 
إلا ذلك» ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق 
المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد» وتوهم أن تحريكها نحو المتأحر مما لا 
یکاد» وقد غفل عن أن کونه (۲) مح رکا نحوه یختلف حسب اختلافه» في کونه مما لا 
مۇونة له كح ركة نفس العضلات» أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة» 

فح ر كة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له» 
و ا - في تعريف 
الإرادة - بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة» وإِن لم يكن هناك فعلا 
تحريك»› کون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى 
تهيغة مؤونة أو تمهيد مقدمة» ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق 


)١(‏ هو المحقق النهاوندي» تشريح الأصول. 
( والصحيح 1 کونها ا 


(۰) 


المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي» محتاج إلى ذلك. 

هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأحر عن زمان البعث» 
ضرورة أن البعث إنما يكون لاحداث الداعى للمكلف إلى المكلف به» بأن 
يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة» وعلى ت ركه من العقوبة» ولا يکاد يكون هذا 
إلا بعد البعث بزمان» فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان» ولا 
يتفاوت طوله وقصره» فيما هو ملاك الاستحالة والامكان في نظر العقل الحاكم 
ls SS ED Se,‏ 
لاحل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب. 
و على المعلق أيضاء بعدم القدرة على المكلف به في حال 
البعث» مع أنها من الشرائط العامة. 
وفيه: إن الشرط إنما هو القدرة على الواحب في زمانه» لا في زمان 
الايجاب والتكليف» غاية الامر يكون من باب الشرط المتأحر» وقد عرفت بما 
لا مزيد عليه أنه كالمقارن» من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلاء فراحع. 
ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور» بل 
ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر» أخحذ على نحو يكون موردا للتكليف» 
ويترشح عليه الوحوب من الواحب» أو ل لعدم تفاوت فيما يهمه من و حوب 
تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواحب المعلق» دون 
المشروط› شوت الو حوب الحالي فيه» فيترشح منه الو حوب على المقدمة» بناء 
E as‏ 
نعم لو کان الشرط على : نحو الشرط المتأحر» وفرض وحوده» كان 
الوجوب المشروط به حاليا أيضا» فيكون و حوب سائر المقدمات الو حودية 
للواحب أيضا حالياء وليس الفرق بينه وبين المعلق حينفذ إلا كونه مرتبطا 


(1۰) 


بالشرط» بخلافه» وإن ارتبط به الواجب. 

تنبيه: قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه - أن المناط في فعلية وحوب 

المقدمة الوحودية» وكونه فى الحال بحيث يحب على المكلف تحصيلهاء هو فعلية 
وحوب ذيهاء ولو كان أمرا استقبالياء كالصوم في الغد والمناسك في الموسي 
کان و جحوبه مشرو طا بشرط موحود أخذ فيه ولو متأحراء أو مطلقاء منجزا کان 
أو معلقاء» فيما إذا لم تكن مقدمة للوحوب أيضاء أو مأخوذة في الواحب على 
نحو یستحیل أن تکون موردا للتکلیف» كما إذا أحذ عنوانا للمکلف» کكالمسافر 
والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك» أو حعل الفعل المقيد باتفاق حصوله» وتقدير 
وحوده - بلا اخحتيار أو باحتياره - موردا للتكليف» ضرورة أنه لو كان مقدمة 

الو حوب أيضاء لا يكاد يكون هناك وحوب إلا بعد حصوله» و بعد الحصول 
يكون وحوبه طلب الحاصل» كما أنه إذا أحذ على أحد النحوين يكون 

كذلك» فلو لم یحصل لما کان الفعل موردا للتکلیف» ومع حصوله لا یکاد 

يصح تعلقه به» فافهم. 

إذا عرفت ذلك» فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة 

قبل زمان الواحب» إذا لم یقدر عليه بعد زمانه» فیما کان و جوبه حاليا مطلقاء 
ولو کان مشرو طا بشرط متأخحر» کان معلوم الوجود فیما بعد» کما لا یخفی» 
ضرورة فعلية و جوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته» فيتر شح منه الوجوب 
عليها على الملازمة» ولا يلزم منه محذڏور وجوب المقدمة قبل وحوب ذيهاء وإنما 
اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به» بل لزوم الاتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة» 
لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان» كالاتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب 
قبل إتيانه. 

فانقدح بذلك: أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق 

بالتعليق» أو بما يرحع إليه» من حعل الشرط من قيود المادة في المشروط. 


(1۰) 


فانقدح بذلك: أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الاتيان 
بالمقدمة قبل زمان الواحب» كالغسل ذ في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب 
عليه الصوم في الغد» إذ يكشف به بطريق الآن عن سبق وجوب الواحب» 

و إنما المتأحر هو زمان إتيانه» ولا محذور فيه صلا ولو فرض العلم بعدم 
سبقه» لاستحال اتصاف مقدمته بالو حوب الغيري» فلو نهض دليل على 
وحوبها» فلا محالة یکون وجوبها نفسیا [ولو] (۱) 5 تهيؤا» ليتهياً بإتيانهاء 
ويستعد لايجاب ذي المقدمة عليه» فلا محذور آنا 
إن قلت: لو کان o‏ ا 
رو 
قلت: لا محیص عنه» إلا إذا احذ في الواحب من قبل سائر المقدمات 
قدرة خحاصة» وهى القدرة عليه بعد مجيع زمانه» لا القدرة عليه فى زمانه 
من زمان وحوبه» فتدبر جدا. ٠‏ 
تتمة: : قد عرفت اخحتلاف القيود في و حوب التحصيل» وکونه موردا 
للتكليف وعدمه» فإن علم حال قید فلا إشكال» وإِن دار آمره بوتا بين أن 
يكون راحعا إلى الهيئةء نحو الشرط المتأحر أو المقارن» وأن يكون راحعا إلى 
المادة على نهج يجب تحصيله أولا يجب» فإن كان في مقام الاثبات ما يعين 
حاله» وأنه راحع إلى أيهما من القواعد العربية فهو» وإلا فالمرحع هو الأصول 
العملية. 
وربما قيل (۲) في الدوران بين الرحوع إلى الهيئة أو المادة» بترحيح الاطلاق 
في طرف الهيعة› و تقييد المادة» بو جهین : 
() انبتناها من "أ " 

(۲) راحع مطارح الأنظار / ٠۹‏ الهداية ه من القول بوحوب المقدمة» في الوحه الخامس. 


)٠۰١( 


أحدهما: إن إطلاق الهيئة يكون شموليا» كما في شمول العام لافراده» 

فإن وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق» يشمل حميع التقادير التي يمكن أن 
يكون تقديرا له» وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة. 
تانيهما: إن تقييد الهيئة يوحب بطلان محل الاطلاق في المادة ويرتفع به 
مورده» بخحلاف العكس» و كلما دار الامر بين تقييدين كذلك کان التقييد 
الذي لا يو حب بطلان الآحر أولى. 

أما الصغرى» فلأجل أنه لا ييقى مع تقييد الهيئة محل حاحة وبيان 

لاطلاق المادة» yT‏ بحلاف تقیید 
المادة» فإن محل الحاجة ر إطلاق الهيئة على حاله» ف , فيمكن الحكم ا 
على تقدیر وحود القيد وعدمه. 

وأما الكبرى» فلان التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه حلاف الأصل› 

ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق» وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في 
الأثر و بطلان العمل به. 

وما ذكرناه من الوحهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ 

العلامة أعلى الله مقامه» و أنت خبير بما فيهما. 

أما فى الأول: فلان مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بحلاف المادة 

إلا أنه لا يوحب ترجیحه على إطلاقهاء لأنه أيضا كان بالاطلاق ۰ 
الحكمة» غاية الامر أنه تارة يقتضي العموم الشمولي» وأخحرى البدلي» كما 
E Ca‏ 

وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لاحل كون دلالته 

بالوضع» لا لکونه شموليا» بخلاف المطلق فإنه بالحكمة» فيكون العام 

أظهر منه» فيقدم عليه» فلو فرض أنهما في ذلك على العكس» فکان عام 
بالوضع دل على العموم البدلي» و مطلق باطلاقه دل على الشمول» لکان العام 


(1۰7) 


وأما في الثاني: فلان التقييد وإن كان حلاف الأصلء إلا أن العمل 

إلي يوحب عدم حريان مقدمات الحكمة» وانتفاء بعض مقدماته» لا يكون 
على حلاف الأصل أصلاء إذ معه لا يكون هناك إطلاق» كي يكون بطلان 
العمل به فى الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على حلاف الأصل. 

وبالحملة لا معنى لكون التقييد حلاف الأصل» إلا كونه حلاف الظهور 
المنعقد للمطلق بب ركة مقدمات الحكمة» ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له 
هناك ظهور» كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثرء وبطلان العمل 
بإطلاق المطلق» مشار كا معه في حلاف الأصل أيضا. 

وکأنه توهم: : أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت» ورفع اليد عن 

العمل به» تاره لاحل التقييد» وأحرى بالعمل المبطل للعمل به» وهو فاسد» 
لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما حرت هناك المقدمات. 

نعم إذا كان التقييد بمنفصل» ودار الامر بين الرحوع إلى المادة أو الهيئة 

کان لهذا التوهم محال» حت انمق المطلی طلا و استقر له ظهور واو 
بقرينة e‏ فتأمل. 

ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري» وحيث كان طلب شئ وإيجابه 

لا یکاد یکون بلا داع» فان کان الداعي فيه هو التوصل به إلى واحب» لا یکاد 
التوصل بدو نه إليه» لتوقفه عليه» فالو اجب غيري» ولا فهو لفبي» سواء 

کان الداعي محبوبية الواحب بنفسه» كالمعرفة بالله» أو محبوبیته بما له من فائدة 
مترتبة عليه» کا کر الواجبات من العبادات والتوصليات. 

هذا» لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك - أي بما له من 
الفائدة المترتبة عليه - كان الواحب في الحقيقة واجبا غيرياء فإنه لو لم يكن وجود 
هذه الفائدة لازماء لما دعى إلى إيجاب ذي الفائدة. 


(1۰۷) 


فإن قلت: نعم وإِن کان وجودها محبوبا لزوماء إل آله بت كانت من 
الحواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخحلة تحت قدرة المكلف» لما كاد يتعلق 
بها الايجاب. 
قلت: بل هى داحلة تحت القدرة» لدحول أسبابها تحتهاء والقدرة على 
الت قدرة على اله وهو واضح» وإلالما صح وقو ع مثل التطهير 
والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق. . إلى غير ذلك من المسببات» موردا 
من الأحكام التكليفية. 
فالاو ر أن يقال: إن الأثر المترتب عليه و إن كان لازماء إلا أن ذا الأثر 
لما کان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله» بل ويذم تار كه» صار 
متعلقا للإيجاب بما هو كذلك» ولا ينافيه كونه مقدمة لامر مطلوب واقعاء 
بخلاف الواحب الغيري» لتمحض وحوبه في أنه لكونه مقدمة لواحب نفسي» 
وهذا أيضا لا ينافي أن یکون معنونا بعنوان حسن في نفسه» لا أنه لا دحل له 
في إيجابه الغيري» ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه» وما أمر به لاجل 
غیره» فلا يتو حه عليه بأن جل الواحبات - لولا الكل - یلزم ن یکون من 
الواجبات الغيرية» فان المطلوب النفسي قلما يوجد في الأوامرء فان جلها 
مطلوبات لاجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتهاء فتأمل. 
ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمينء وأما إذا شك في واحب أنه 
نفسي أو غيري» فالتحقيق أن الهيئة» وإن كانت موضوعة لما يعمهماء إلا أن 
إطلاقها يقتضي کونه نفسیاء فانه لو کان شرطا لغيره لوحب التنبيه عليه على 
المتكلم الحكيم. 


ء۶ 


وأما ما قيل )١(‏ من أنه لا وحه للاستناد إلى إطلاق الهيئةء لدفع الشك 


)١(‏ مطارح الأنظار / ٦۷‏ في الهداية ١١‏ من القول بوحوب المقدمة. 


(۱۰۸) 


e O O OT 
الامر هو مفهوم الطلب» صح القول بالاطلاق» لكنه بمراحل من الواقع» إذ‎ 
لا شك فی اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر» ولا يعقل‎ 
اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب» فإن الفعل يصير مرادا‎ 

بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتهاء لا بواسطة مفهومهاء وذلك واضح 

لا یعتریه ریب . 

ففيه: إن مفاد الهيغة - كما مرت الإشارة إليه - ليس الافراد» بل هو 

مفهوم الطلب» كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف »)١(‏ ولا يكاد يكون فرد 
الطلب الحقيقي› والذي يکون بالحمل الشائع طلباء وإلا لما صح إنشاؤه بهاء 
ضروره ة أنه من الصفات الحارجية الناشئة من الأسباب الحاصة. 

نعم ربما یکون هو السبب لانشائه» کما یکون غيره أحيانا. 

واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية - الداعية إلى إيقاع 

طلبه» و إنشاء إرادته بعتا نحو مطلوبه الحقيقي وتحریكا إلى مراده الواقعي - 
لا ينافي اتصافه بالطلب الانشائي أيضاء والوحود ااي لکل شئ ليش إلا 
قصد حصول مفهومه بلفظه» كان هناك طلب حقيقي أو لم يکن» بل کان 

اا ی ی 

ولعل منشأً الحلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب 
المطلق» فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا» يصدق عليه الطلب 
بالحمل الشائع» ولعمري إنه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق» فالطلب 


الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقبيد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له» 
وإن تعارف تسميته بالطلب آبضاء وعدم تقییده بالانشائي لوضوح إراده 


(۱) باعتبار أن الهيئة ملحقة بالحروف» راجحع صفحة ١‏ من هذا الكتاب. 


)۱۰۹( 


SS 

a a‏ کما مر هاهنا بعض 

الكلام» وقد تقدم )١(‏ في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يحدي [في] المقام. 

هذا إذا كان هناك إطلاق» وأما إذا لم يكن» فلا بد من الاتيان به فيما إِذا 

کان التکلیف بما احتمل کونه شرطا له فعلیاء للعلم بوحوبه فعلاء وإن لم یعلم 
حهة وحوبه» وإلا فلا» لصيرورة الشك فيه بدويا» كما لا يخفى. 

نبان 

الأول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسي 

وموافقته» واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاء وأما استحقاقهما على 
امتثال الغيري ومخالفته» ففيه إشكال» وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على 
موافقته ومخالفته» بما هو موافقة ومخالفة» ضروره استقلال العقل بعدم 
الاستحقاق إلا لعقاب واحدى أو لواب كذلك» فيما حالف الواحب ولم ات 
بواحدة من مقدماته على کثرتهاء أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات. 

نعم لا باس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة» وبزيادة 

المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له» من باب أنه يصير 
حينغذ من أفضل الاعمال» حيث صار أشقهاء وعليه ينزل ما ورد في 

الاحبار (۲) من الثواب على المقدمات» أو على التفضل فتأمل حيدا» وذلك 
لبداهة أن موافقة الامر الغيري - بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الامر 
النفسي - لا توجحب قرباء ولا مخالفته - بما هو كذلك - بعدا» والمثوبة والعقوبة 
إنما تكونان من تبعات القرب والبعد. 


)١(‏ راحع صفحة ٠٤‏ من الكتاب» الجهة الرابعة (في بحث الطلب والإرادة). 
(۲) کامل الزیارات / ۱۳۳٠ء‏ فيما ورد في زيارة أبي عبد الله» من أنه لكل قدم ٹواب کذا. 


)۱۰( 


إشکال ودفع: 

أما الأول: فهو أنه إذا كان الامر الغيري بما هو لا إطاعة له» 

ولا قرب فى موافقته» ولا مثوبة على امتثاله» فكيف حال بعض المقدمات؟ 
كالطهارات» حيث لا شبهة فى حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرهاء 
هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا شبهة في كونه توصلياء وقد اعتبر في صحتها 
إتيانها بقصد القربة. 

وأما الثانى: فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة 

وعبادة» وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات» فلا بد أن يؤتى 
بها عبادة» وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لهاء فقصد القربة فيها إنما هو لاجل 
كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفيسة» لا لكونها مطلوبات غيرية 
والاكتفاء بقصد أمرها الغيري» فإنما هو لاحل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في 
نفسه حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة» فافهم. 

وقد تفصي عن الاشکال بوحهين آخرين :)١(‏ 

أحدهما ما ملخحصه: إن الح ر كات الخحاصة ربما لا تكون محصلة لما هو 
المقصود منهاء من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليهاء فلا بد 
فى إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرهاء لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف 
عليه» فيكون عنوانا إحماليا ومرآة لهاء فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها 
ليس لاحل أن أمرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك» بل إنما كان لاحل إحراز 
نفس العنوان» الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها. 

وفيه: مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الاتيان بها كذلك» لا مکان 

الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر» ولو 


)١(‏ مطارح الأنظار / ۷١‏ في تنبيهات الهداية ٠١‏ من القول في وحوب مقدمة الواحب. 


)۱۱( 


بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعياء بل كان الداعى إلى هذه الح ر كات الموصوفة 
بکونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها» غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة 
ثانيهما: ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة» إنما يكون لاحل أن 
الغرض من الامر النفسي بغاياتهاء كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب 
بموافقته» كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك» لا باقنضاء آمرها الغيري. 
وبالجملة وجه لزوم إتيانها عبادة» إنما هو لاحل أن الغرض في الغايات» 

للا یحصل إلا باتیان حصوص الطهارات من بين مقدماتها أا فة 
الإطاعة. 

وفيه أيضا: إنه غير واف بدفع إشكال ترة تب المثوبة عليهاء وأما ما ريما 
ا بأمرین: 
أحدهما كان متعلقا بذات العمل» والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول» لا يكاد 
يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات» إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتهاء 
لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الامر بالغايات» فمن أين يجيء طلب آحر من 
سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتهاء ليتمكن به من المقدمة في الخارج. هذا مع 
أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته 
مفصلا سابقا» فتذ كر . 

الثاني: إنه قد انقدح مما هو التحقيق» > في وجه اعتبار قصد القربة في 
الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتهاء نعم 
لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري» لكان قصد الغاية مما 
لابد منه في وقوعها صحيحة» فان الامر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد 


.٠١ في تنبيهات الهداية‎ >۷١ / مطارح الأنظار‎ )١( 


(0۱۳( 


التوصل إلى الغير» حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد» بل في 

الحقيقة يكون هو الملاك لوقو ع المقدمة عبادة» ولو لم يقصد أمرهاء بل ولو 

لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا. 

وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة» لا ما 

توهم )١(‏ من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية» فلا بد عند إرادة 
الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوانء وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون 
قصد التوصل إلى ذي المقدمة بهاء فإنه فاسد حداء ضرورة أن عنوان المقدمية 
ليس بموقوف عليه الواجب» ولا بالحمل الشائع مقدمة له» وإنما كان المقدمة 
هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها. 

الامر الرابع : لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة» يتبع في 

الاطلاق aE ly‏ إليه في مطاوي كلماتناء 
ولا یکون مشرو طا بارادته» كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب e‏ (رحمه الله) في 
ببحث الضد» قال: وأيضا فحجة القول بوحوب المقدمة على د تقدير تسليمها 

إنما تنهض دليلا على الوجحوب» في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف 
عليهاء كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. 

انت ی بان نهوضها على التبعية واضح لا یکاد یخفی» وإِن کان 

نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة» كما لا يخفى. 


.۷۲ / مطارح الأنظار‎ )١( 
في آخر مبحث الضد.‎ ٠۷٤ / معالم الدين‎ )۲( 

هو الشيخ جحمال الدين ابو منصور الحسن بن الشيخ زین الدين» ولد سنة ۹0۹ » کان عالما 
فاضلا عاملا حامعا للفنون» اعرف أهل زمانه بالفقه والحديث والرجحال» يروي عن حماعة من 
تلامذة أبيه» منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي» له كتب ورسائل منها " منتقى الجمان 
في الأحاديث الصحاح والحسان " و " معالم الدين وملاذ المجتهدين " توفي سنة ٠١١١‏ ه. 


.)٤٥ رقم‎ ٥۷ / ١ (أمل الآمل‎ 


(۱۲( 


وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوحوب أن يكون الاتيان بها بداعي 
التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة - أعلى الله 
مقامه - بعض ض أفاضل )١(‏ مقرري بحثه» ا 
E‏ زعمه 
صاحب الفصول (۳) (قدس سره) أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شئ منهما. 
الظاهر عدم الاعتبار: أا عدم اعتبار قصد التوصل» فلأحل أن 
الوحوب لم يكن بحكم العقل إلا لاحل المقدمية والتوقف»› وعدم دحل قصد 
التوصل فيه واضح» ولذا اعترف )٤(‏ بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات 
العبادية» لحصول ذات الواحب» فيكون تخحصيص الو حوب بخصوص ما قصد 
به التوصل من المقدمة بلا مخصص,» فافهم. 
نعم انما اعتبر ذلك في الامتنال» لما عرفت ( OS‏ 
بها بدونه ممتثلا لأمرهاء وآخذا في امتثال الامر بذيهاء فيثاب بثواب أشق 
الاعمال» فيقع الفعل المقدمي على صفة الوحوب» ولو لم يقصد به التوصل» 
الو اجات اتر صل لا على تحكمه السابق القابت له الول غروض 

توقف الواجب الفعلي المنجز عليه» فيقع الدخحول في ملك الغير واجبا 
GE‏ 
يلتفت إلى التوقف والمقدمية» غاية الامر يكون حينغذ متجرئا فيه» كما أنه مع 
الالتفات يتجراً بالنسبة إلى ذي المقدمة» فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا. 


)۱( مطارح الأنظار / VY‏ 
(۲) في " ب ": یکشف. 
(۳) الفصول / ۸٦‏ في مقدمة الواحب. 
)٤(‏ مطارح الأنظار / ۷۲. 
)١(‏ راجع صفحة ۲.. 


(۱( 


وأما إذا قصده» ولکنه لم يأت بها بهذا الداعي» بل بداع آحر ا کده 
بقصد التو صل» فلا يكون متجرئا أصلا. 
وبالجملة: يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على 
المقدمة الواحبة» لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوحوب» 
لثبوت ملاك الوحوب فی نفسها بلا دحل له فيه أصلاء وإلا لما حصل ذات 
الواحجب ولما سقط الو حوب بە» کما لا یخفی . 
ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منهاء حيث يسقط به الوجوب» 

مع أنه ليس بواحب» وذلك لان الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب» لکونه 
ا الغرض به» بلا تفاوت ضا إلا آنه لاحل وقوعه على صفة 
الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوحوب» وهذا بخلاف | ما] ها هناء فإنه إن کان 
كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض» فلا بد أن يقع على صفة 
الو حوب مثله» لثبوت المقتضي فيه بلا مانع» وإلا لما كان يسقط به الو حوب 


ضرورة» والتالي باطل بداهة» فیکشف هذا عن عدم اعتبار قصده ف الوقوع 

على صفة الوحوب قطعاء وانتظر لذلك تتمة )١(‏ توضیح. 

والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة» واعتبار ترتب ذي 

O 
بحثه (قدس سره) بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك»‎ 

فراحع تمام کلامه زيد في علو مقامه» وتأمل في نقضه وإبرامه. 
وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب» 
فلانه لا یکاد یعتبر فى الواحب إلا ما له دحل فى غرضه الداعى إلى إيجابه 


1 


)١(‏ في " ب ": جهة. 
(۲) راحع مطارح الأنظار / ۷٤‏ و ۷١‏ في المقدمة الموصلة. 


)۱۱°( 


والباعث على طلبه» وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن 
حصول ذي المقدمة» ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من 
فائدته وأثره» ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك» ولا تفاوت فيه بين ما يترتب 
عليه الواحب» وما لا يترتب عليه أصلاء وأنه لا محالة يترتب عليهماء كما لا 
E‏ 

وأما ترتب الواحب» فلا يعقل أن يكون الغرض الداعى إلى إيجابها 

والباعث على طابهاء فإنه ليس بأثر تمام المقدمات» فضلا عن إحداها في غالب 
الواحبات» فإن الواحب إلا ما قل فى الشرعيات والعرفيات فعل اخحتياري» 
يختار المكلف تارة إتيانه بعد وحود تمام مقدماته» وأخحرى عدم إتيانه» فكيف 
يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته» مع عدم ترتبه على 
تمامها »)١(‏ فضلا عن كل واحدة منها؟ 

نعم فيما كان الواحب من الأفعال التسبيبية والتوليدية» كان مترتبا لا محالة 
على تمام مقدماته» لعدم تخحلف المعلول عن علته. 

ومن هنا [قد] انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة» يستلزم إنكار 

و حوب المقدمة فى غالب الواجبات» والقول بو جوب حصوص العلة التامة فى 
خحصوص الواجبات التوليدية. 

فإن قلت: ما من واجحب إلا وله علة تامة» ضرو رة استحالة و جود 

الممكن بدونها» فالتخحصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص . 

قلت: نعم وإِن اتال صدون الفمك باوعلة: إلا أن ادى ايار 

الفعل الاحتياري من أحزاء علته» وهي لا تكاد تتصف بالوحوب» لعدم كونها 


(۱) في 1 ف 1 عامها. 


(۲) آنبتناها من " ب ". 


)۱۱١( 


بالاحتيار» وإلا لتسلسل» كما هو واضح لمن تأمل» ولأنه لو كان معتبرا فيه 
SS E‏ قرب 
الواحب عليهاء بحيث لا يبقى ذ في البين إلا طلبه وإيجابه» كما إذا لم تكن هذه 
بمقدمته (۱)» أو کانت حاصلة من الأول قبل إيجابه» مع أن الطلب لا يكاد 
يسقط إلا بالموافقة» أو بالعصيان والمخالفة» أو بارتفاع موضو ع التكليف» کا 
في سقوط الامر بالكفن أو الدفن» بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه» 

ولا يكرت.الاتان بها بالضرورة هن هده الامور غير الموافقة: 

إن قلت: e O‏ 
به فيما يحصل به الغرض منه» كسقوطه في التوصليات بفعل الغير» 

أو المجرمات.: 

قلت : نعم» ولکن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض» من 

فمل الاحیاري للمکش متعتا لطلب فیا لم یکن فه ماع وهو کون 
بالفعل محرما» ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلاء فيكف يكون أحدهما 
متعلقا له فعلا دون الآأحر؟ 

وقد استدل صاحب الفصول (۲) على ما ذهب إليه بوجحوه» حيث قال بعد 
بيان أن التوصل بها إلى الواحب» من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط 
الوحوب» ما هذا لفظه: 

(والذي يدلك على هذا - يعنى الاشتراط بالتوصل - أن وحوب المقدمة لما 
Ea E‏ فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكورء 
وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم: أريد الحج» وأريد المسير الذي 


)١(‏ في " ب ": بمقدمة. 
(۲) الفصول / .۸٦‏ في التنبيه الأول من تنبيهات مقدمة الواحب. 


(۱۷( 


a N 
بجواز تصريح الامر بمثل ذلك» كما أنها قاضية  بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها‎ 
له مطلقاء أو على تقدير التوصل بها إليه» ال الملازمة بين وحوبه‎ 
ووجحوب مقدماته على ڌ تقدير عدم التوصل بها إليه» وأيضا حيث أن المطلوب‎ 

بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواحب وحصوله» فلا حرم يكون التوصل بها إليه 
وحصوله معتبرا في مطلوبيتهاء فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه» وصريح 
الوجدان قاض بأن من یرید شیا بمجرد حصول شئ آخر» لا یریده إذا وقع 

مجردا عنه» ویلزم منه أن یکون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله). 

انتتهى موضع الحاجة من كلامه» زيد في علو مقامه. 
وقد عرفت بما لا مزيد عليه» أن العقل الحاكم بالملازمة دل على 
وحوب مطلق المقدمة» لا حصوص ما إذا ترتب عليها الواحب» فيما لم يكن 

هناك مانع عن وجوبه» كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة» 

لثبوت مناط الوحوب حينفذ في مطلقهاء وعدم اخحتصاصه بالمقيد بذلك منها. 
وقد انقدح منه» آنه لیس للاآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك 

التصريح» وأن دعوی ان الضرورة قاضية بجوازه (۱) مجازفة» کیف یکون ذا مع 
ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا؟ كما عرفت. 

نعم إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهماء 
وعدم حصوله في الأحرى» من دون دحل لها في ذلك صلاء بل کان بحسن 

احتيار المكلف وسوء اختياره» وحاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في 
إحداهما» وعدم حصوله في الأحرى» [بل من] (۲) حيث أن الملحوظ بالذات هو 


/ ادعاه صاحب الفصول» حيث قال: ولا يأبى أن يقول الآمر الحكيم.. الخ... / الفصول‎ )١( 
۸٦ 
1 و8 انبتناها من 1 ا‎ 


)۱۸( 


هذا المطلوب» وإنما كان الواحب الغير ي ملحوظا إجحمالا بتبعه» كما يأتي ا 

وحوب المقدمة على الملازمة تبعي» حاز في صورة عدم حصول المطلوب 

النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا لعدم الالتفات إلى ما حصل 
من المقدمة» فضلا عن كونها مطلوبة» كما جاز التصريح بحصول الغيري مع 

عدم فائدته لو التفت إليهاء كما لا يخفى» فافهم. 

إن قلت: لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية 

دون الأحرى» أو حب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمهاء وجواز التصريح 

بهماء» وإِن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر» كما مر. 

قلت : إنما يوحب ذلك تفاوتا فيهماء لو كان ذلك لاجل تفاوت في ناحية 

المقدمةء لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا - كما هاهنا - ضرورة أن الموصلية 

إنما تنتزع من وجود الواحب» وترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتهاء 

وكونه في كلا الصورتين على نحو واحد وخحصوصية واحدة» ضرورة أن الاتيان 

بالواجب بعد الاتيان بها بالاخحتيار تارة» وعدم الاتيان به كذلك احری» 

لا وجب تفاوتا فیهاء کما لا یخفي. 

وأما ما أفاده (۱) (قدس سره) من e‏ مطلو بية المقدمة حيث كانت بمجرد 

E 

ففيه: إنه إنما كانت مطلوبيتها لاحل عدم التمكن من التوصل بدونهاء 

لا لاحل التوصل بهاء لما عرفت من أنه لیس من آثارهاء بل مما يترتب عليها 

أحيانا بالاحتيار بمقدمات وهي مبادئ اختیاره» ولا یکاد یکون مثل ذا 

غاية لمطلو بيتها و داعيا ا يجابها» وصريح الوحدان إنما يقتضي بأن ما أريد 

E a‏ ساد ئر ماله دحل في حصولهاء 


)١(‏ الفصول / ۸٦‏ في تنبيهات مقدمة الواحب. 


)۱۱۹( 


يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية» كيف؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها 
من قيوده» ومقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وحوبه بذاك النحو 
ووحوبها. 

وهو كما ترى» ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية» بحيث 

كان تخلفها موجبا لعدم وقو ع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية» 
وإلا ازم أن تکون مطلوبة بطلبه کسائر قیوده» فلا یکون وقوعه على هذه 
الصفة منوطا بحصولها» كما أفاده. 

ولعل منشاً توهمه» حلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية» هذا مع ما 

عرفت من عدم التخلف ها هناء وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن 
من التوصل إلى المطلوب النفسي» فافهم واغتنم. [ 

ثم إنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بانحائها» 

إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلاء ضرورة أنه وإن لم يكن الواحب 
منها حينئذ غير الموصلةء إلا أنه ليس لاجل اخحتصاص الوحوب بها في باب 
المقدمة» بل لاجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهناء كما 
لا یخفی. 

مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظر»ء وحهه أنه يلزم أن لا يكون ترك 
الواحب حينغذ مخالفة وعصياناء لعدم التمكن شرعا منه» لاخحتصاص حواز 
مقدمته بصورة الاتيان به. 

وبالجملة يلزم أن يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان» لاخحتصاص جواز 
المقدمة بها وهو محال )١(‏ فإنه يكون من طلب الحاصل المحال» فتدبر جيدا. 


)١(‏ حيث كان الايجاب فعلا متوقفا على حواز المقدمة شرعاء وحوازها كذلك كان متوقفا على 
إيصالها المتوقف على الاتيان بذي المقدمة بداهة» فلا محيص إلا عن كون إيجابه على تقدير 
الاتيان به» وهو من طلب الحاصل الباطل " منه قدس سره ". 


(1۰) 


بقي شئ وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة» هي تصحيح العبادة التي 
يتوقف على ت ركها فعل الواحب» بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل 
ضده» فإن تر كها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا» ليكون فعلها محرماء 
فتكون فاسدة» بل فيما يترتب عليه الضد الواحب» ومع الاتيان بها لا يكاد 
يكون هناك ترتب» فلا یکون ت ركها مع ذلك واجباء فلا یکون فعلها منهیا 
عنه» فلا تکون فاسدة. 
وربما أورد )١(‏ على تفريع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد» وإن 
لم يكن نقيضا للترك الواحب مقدمة» بناء على المقدمة الموصلةء إلا نه لازم لما 
TT‏ 
الفعل والترك الآحر المجرد» وهذا يكفي في إثبات الحرمةء وإلا لم يكن الفعل 
E N E‏ 
للترك. لأنه أمر وحودي» ونقيض ض الترك إنما هو رفعه» ورفع الترك إنما يلازم 
الفعل مصداقاء وليس عينه» فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة 
لمطلق الفعل» فكذلك تكفي في المقام» غاية الامر أن ما هو النقيض في مطلق 
الترك» إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط. وأما النقيض للترك الخاص فله 
فردان» وذلك لا یوحب فرقا فیما نحن بصدده» کما لا یخفی . 
قلت: وأنت خبير بما بينهما من الفرق» فإن الفعل في الأول لا يكون 
إلا مقارنا لما هو النقيض» من رفع الترك المجامع معه تارة» ومع الترك 
المجرد أحرى» ولا تكاد تسري حرمة الشئ إلى ما يلازمه» فضلا عما يقارنه 
أحيانا. 
نعم لابد آن لا یکون الملازم محکوما فعلا بحکم آخر على حلاف 
حكمه» لا أن يكون محكوما بحكمه» وهذا بخلاف الفعل في الثاني» فإنه 


.۷۸ / مطارح الأنظار‎ )١( 


(۲۱( 


بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه» لا ملازم لمعانده ومنافيه» فلو لم يكن عين ما 
يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما» لکنه متحد معه عینا وخارحاء فإذا کان 
الترك واحباء فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعاء فتدبر جيدا. 

ومنها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي» والظاهر أن يكون هذا التقسيم 

بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت» حيث يكون الشئ تارة متعلقا 
لللإرادة والطلب مستقلاء للالتفات إليه بما هو عليه مما يو حب طابه فيطابه» 
كان طلبه نفسيا أو غيرياء وأحرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره» لاحل كون 
إرادته لازمة لإرادته» من دون التفات إليه بما يوحب إرادته» لا بلحاظ الأصالة 
والتبعية في مقام الدلالة والاثبات »)١(‏ فإنه یکون في هذا المقام» تارة مقصودا 
بالإإفادة» وأحرى غير مقصود بها على حدة» إلا انه ارم الخطاب» كما في 
دلالة اللإشارة ونحوها. 

وعلى ذلك» فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهماء واتصافه 

بالأصالة والتبعية كليهما» حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه 
بما هو مقدمة» وأخحرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه 
كذلك» فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة. 

كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة» ولكنه لا يتصف 

a O 
نفسية» ومعها يتعلق الطلب بها مستقلاء ولو لم يكن هناك ثٌ شےء آخحر مطلوب‎ 
أصلا) کما لا يخفی.‎ 

نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة» اتصف النفسي بهما أيضاء 


)١(‏ كما هو مذهب صاحبي القوانين والفصول (قدس سرهما). 
القوانين ٠١١ / ١‏ - ١١٠٠ء‏ فى مقدمة الواحب» المقدمة السادسة والسابعة. 


الفصول / ۸۲. 


A 


ضرورة أنه قد يكون غير مقصودة بالإفادة» بل أفيد بتبع غيره المقصود د بها» لکن 
الظاهر - كمامر - أن الاتصاف بهما إنما هو فى نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه 
وإلا لما اتصف بواحد منھماء إِذا لم یکن بعد مفاد دلیل» وهو کما تری. 

ثم إنه إذا كان الواحب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة» فإذا شك في 

واحب أنه أصلي أو تبعي» فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به ي یت آنه 

تبعي» ویترتب عليه آثاره ذا فرض له آثار شرعية EE »)١(‏ 
المتقومة بأمور عدمية. 

SR Ds 

یلزمه» لما کان ین ك ا ا عا اقول ص الت > کما هو واضح» 
م 

تذنيب: في بيان الثمرة» وهي في المسألة الأصولية - کما عرفت سابقا - 
ليست إلا آن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهادء واستنباط حكم 
فرعي» كما لو قيل بالملازمة في المسألة» فإنه بضميمة مقدمة كون شئ مقدمة 
لواحب يستنتج انه واحب. 

ومنه قد انقدح» أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب» عند 

نذر الواجب» و حصول الفسق بترك الواجحب بمقدماته إذا كانت له مقدمات 
كثيرة» لصدق الاصرار على الحرام بذلك» وعدم جواز أخحذ الأجرة على 
المقدمة. 

مع أن البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذرء فلا برء بإتيان المقدمة لو 

قصد الو حوب النفسي» كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة» وربما 


I)‏ "أو ب ": آثار شرعي. 


(YY) 


يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمهاء كما لا يخفى. 

ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واحب» ولو كانت له مقدمات 
غير عديدة» لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواحب» 
ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلاء لسقوط التكليف حينغذ» كما هو 
واضح لا یخفی . 

وأخذ الأحرة على الواحب لا بأس به» إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا 
وبلا عوض» بل کان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواحبة كفائية التى 
لا یکاد ينتظم بدو نها البلادء ويختل لولاها معاش العبادء بل ريما يجب أحذ 
الأحرة عليها لذلك» أي لزوم الاحتلال وعدم الانتظام لولا أحذهاء هذا في 
الواحبات التوصلية. 

وأما الواحبات التعبدية» فيمكن أن يقال بجواز أحذ الأحرة على إتيانها 

بداعي امتثالهاء لا على نفس الاتيان» کي ينافي عباديتهاء فيکون من قبيل 

الداعي إلى الداعي» غاية الامر يعتبر فيها - كغيرها - أن TT‏ 
إلى المستأحر» كي لا تكون المعاملة سفهية» وأحذ الأجرة عليها أكلا بالباطل. 
وربما يجعل )١(‏ من الثمرة» احتماع الوحوب والحرمة - إذا قيل 

بالملازمة - فيما كانت المقدمة محرمة» فيبتني على حواز احتماع الأمر والنهي 
وعدمه» بخلاف ما لو قيل بعدمها» وفيه: 

آولا: إنه لا يكون من باب الاحتماع» كي تكون مبتنية عليه» لما 

أشرنا إليه غير مرة» إن الواحب ما هو بالحمل الشائع مقدمة» لا بعنوان 
المقدمة» فيكون على الملازمة من باب النهى فى العبادة والمعاملة. 


)١(‏ نسب إلى الوحيد 
لامر ا ي 


(۲9 


وثانيا: )١(‏ إن الاحتماع وعدمه لا دحل له في التوصل (۲) بالمقدمة 
المحرمة وعدمه أصلاء فإنه يمكن التوصل (۳) بها إن كانت توصلية» ولو لم نقل 
بجواز الاحتماع» وعدم حواز التوصل )٤(‏ بها إن كانت تعبدية على القول 
و المقدمة أو بعدمه» وحواز التوصل (ه) بها على القول بالجواز 
كذلك» أي قيل بالو جوب أو بعدمه. 
وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل )٦(‏ بها» وعدم جوازه ا 

بين أن يقال بالوحجوب» أو يقال بعدمه» کما لا یخفی . 
ا 
إعلم آنه لا أصل في محل البحث في المسألةء فإن الملازمة بين وجحوب 
المقدمة ووحوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة بقة» بل تكون الملازمة 
أو عدمها أ زلية» نعم نفس وحوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم» حيث يكون 
حادتا بحدو ٿث و جوب ذي المقدمة» فالأصل عدم وجوبها. 
وتوهم عدم جريانه» لكون وجوبها على الملازمة» من قبيل لوازم 
الماهية» غير مجعولة» ولا أثر آحر مجعول مترتب عليه» ولو کان لم يکن بمهم ها 
هناء مدفوع ا و إن کان غير مجعول بالذات» لا بالجعل البسيط الذي هو 
مفاد كان التامة» ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة» إلا أنه 


)١(‏ قد حذف المصنف (قدس سره) إشكالا آحر من نسختى " أ و ب "» وجعل الثالث مكانه» وهذا 
يشعر بإضرابه عن الايراد الثاني وهو قوله: (لا يكاد يلزم الاجتماع أصلاء لاختصاص الوحوب 

بغير المحرم» في غير صورة الانحصار به» وفيها اما لا وجوب للمقدمة» لعدم و جوب ذي 

المقدمة لاحل المزاحمة» واما لا حرمة لها لذلك» كما لا يخفى). 

(۲) في "| ": التوسل. ٍ 

(۳ و > و ٥و‏ )في ' أو ب ':التوسل. 


)۱۲۰( 


مجعول بالعرض» ويتبع حعل وحوب ذي المقدمة» وهو كاف في جریان 
الأضل. 

ولزوم التفكيك بين الوحوبين مع الشك لا محالة» لأصالة عدم وحوب 

E N‏ الملازمة بين الواقعيين»› وإنما ينافي 
الملازمة بين الفعليين› نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى ف في المرتبة 
ا E‏ 

إذا عرفت ما ذكرناء فقد تصدى غير واحد من الأفاضل )١(‏ لإقامة 

البرهان على الملازمة» آتی منهم بواحد حال عن الخللء والأولى إحالة ذلك 
ك الوحدان» حيث أنه قوی شاهد على أن الانسان إذا اراد شيعا له 

مقدمات» أراد تلك المقدمات» لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها س قالب 
الطلب مثلهء ويقول مولویا (أدحل السوق واشتر اللحم) متلا بداهة أن 

الطلب المنشاً بخحطاب (أدحل) مثل المنشاً بخطاب (اشتر) في کونه بعثا 
مولویاء وآنه حیث تعلقت إرادته بایجاد عبده الاشتراء» ترشحت منها له إرادة 
أحرى بدحول السوق» بعد الالتفات إليه وأنه يكون مقدمة له» كما لا يخفى. 
ويةيد الوحدان» بل یکون من آوضح البرهان» و جود الأوامر الغيرية في 
الشرعيات والعرفيات»› لوضوح أنه لا د يكاد يتعلق بمقدمة آم ف إلا إذا 
کان فیها مناطه» وإذا کان فیها کان في مثلها» فيصح تفه بابض لتحقق 
ملاکه ومناطه» والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي 
بطلانه» وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة. 

ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره - مما ذكره الأفاضل (۲) 


)١(‏ انظر مطارح الأنظار / ۸۳> في أدلة القائلين بوحوب المقدمة. 
(۲) المصدر السابق / ۸۳ - ۸٤‏ الفصول / ۸٤‏ هداية المسترشدين / ٠٠٠٠‏ نهاية الأصول / 
۸ في المبحث الأول من الفصل الخامس في أحكام الوحوب. 


(۲7) 


عن الاستدلالات - وهو ما ذكره أبو الحسن [الحسين] )١(‏ البصري (۲)» وهو أنه 
لو لم يجب المقدمة لجاز تر كهاء وحينغذ» فإن بقي الواحب على وحجوبه يلزم 
التكليف بما لا يطاق› E eS‏ 

وفيه: - بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية 

الأولىء لا الإباحة الشرعية» وإلا كانت الملازمة واضحة u‏ وإرادة 

الترك عما أضيف إليه الظرف» لا نفس الجواز» وإلا فمجرد الجواز بدون 

الترك» لا يكاد يتوهم [معه] (۳) صدق القضية الشرطية الثانية - ما 

لا يخفى» فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوحب صدق إحدى الشرطيتين» 
ولا يلزم أحد المحذورين» فإنه وإن لم يبق له وحوب معه» إلا أنه كان ذلك 
بالعصيان» لكونه متمكنا من الإطاعة والاتيان» وقد احتار ت ركه بترك مقدمته 

بسوء احتياره» مع حكم العقل بلزوم إتيانهاء إرشادا إلى ما في ت ركها من 
العصيان المستتبع للعقاب. 

نعم لو كان المراد من الجواز الترك شرعا وعقلاء يلزم أحد 

المحذورين» إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة» بداهة أنه لو 
لم یجب شرعا لا یلزم أن یکون جائزا شرعا وعقلاء لامکان أن لا یکون محکوما 
بحكم شرعاء وإن كان واجبا عقلا إرشاداء وهذا واضح. 


ء۶ 


وآما التفصيل ب بين السبب وغيره» فقد استدل )٤(‏ على وجحوب السبب» 


(۱) ما أثبتناه هو الصواب» راحع المعتمد في أصول الفقه ٤ / ١‏ لابي الحسين البصري. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من نسل أبي موسى الأشعري ولد في 
البصرة سنة ٠ ٠‏ تلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم» ثم رجحع وحاهر بخلافهم» وأسس 
مذهب الأشاعرة» بلغت مصنفاته ثلاثمأة كتاب» توفي ببغداد سنة ٠۲٠‏ ه (أعلام الز ركلي > / 
E‏ 

(۳) زيادة تقتضيها العبارة. 

)٤(‏ بدائع الأفكار / ٠۳‏ القول الثالث في وحوب المقدمة. 


(۲۷( 


بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور»ء والمقدور لا يكون إلا هو السبب» 
ونما المسبب من آثاره المترثية عليه قهراء ولا يكوت من أفغال المكلف وح ركاته 
أو سكناته» فلا بد من صرف الامر المتوجه إليه عنه إلى سببه. 

ولا يخفى ما فيه» من أنه ليس بدليل على التفصيل» بل على أن الامر 

النفسي إنما يکون متعلقا بالسبب دون الت > مع وضوح فساده» صروره 0 
الس مقدور المكلف» وهو متمكن عنه بواسطة البة ولا يعتبر في 
التكليف آزيد من القدرة» كانت بلا واسطة أو معهاء كما لا يخفى. 

وأما التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره» فقد استدل )١(‏ على الوحوب فى 
Mc lC 0S ES‏ 
عاده. 

وفيه - مضافا إلى ما عرفت من رحوع الشرط الشرعي إلى العقلي - أنه لا 
يكاد يتعلق الامر الغيري إلا بما هو مقدمة الواحب» فلو كانت مقدميته متوقفة 
على تعلقه بها لدار» والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف» إلا أنه عن 
التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط» لا عن الغيري» فافهم 

E تتمة:‎ 

مستحبة - لو قيل بالملازمة - وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف 
بالحرمة أو الكراهة» إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اخحتيارا» 
کما کان معمکنا قبله» فلا دعل له اصلا في حصول ما هو المطلوب من تر 
الحرام أو المكروه» فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهماء نعم ما لا يتمكن 
ا ا ا و 

ت ركهما طلب ترك حصوص هذه المقدمة» فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى 


المتقدم / ٠٠٤‏ القول الرابع في وحوب المقدمة. 


(۲۸( 


معها احتيار ت ركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته. 

لا يقال: كيف؟ ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها 

يوحد» ضرورة أن الشئ مالم يجب لم يوجحد. 

فإنه يقال: نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام» 
لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاحتيارية» بل من المقدمات الغير 
الاحتيارية» e‏ الاحتيار التي لا تكون بالاحتيارء والا للل فلا 
تغفل» وتأمل. 

فصل 

الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده» و لا؟ 

فيه أقوال» وتحقيق الحال يستدعي رسم آمور: 

الأول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية» 

أو الجزئية» yT‏ 
الآحر» أو المقدمية على ما سيظهر» كما أن المراد بالضد هاهناء هو مطلق 
المعاند والمنافي وحودیا کان أو عدميا. 

الثاني: إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة» وإن كانت أنه هل يكون 
للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة» إلا الها كان دة القائلين 
بالاقتضاء في الضد الحاص» إنما ذهبوا إليه لاحل توهم مقدمية رك الضد» 
كان المهم صرف عنان الكلا م في المقام إلى بيان u‏ وتحقيق المقال» فى 
المقدمية وعدمها» فنقول غ الله الاتكال: 

إن توهم توقف الشئ على ترك ضده» ليس إلا من جهة المضادة 
والمعاندة بين الو حودين» وقضيتها الممانعة بينهماء ومن الواضحات أن عدم 


)۲۹( 


المانع من المقدمات. 

وهو توهم فاسد» وذلك لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين»› لا تقتضي 

إلا عدم اجتماعهما في التحقق» وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو 
نقيض الآحر وبديله» بل بينهما كمال الملاءمة» كان أحد العينين مع نقيض 
الآحر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم 
أحدهما على الآحر» كما لا يخفى. 

فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في 
ثبوت الآحر» كذلك في المتضادين» كيف؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود 
الشىئ على عدم ضده» توقف الشىئ على عدم مانعه» لاقتضی توقف عدم 

الضد على وجود الشئ توقف عدم الشىئ على مانعه» بداهية ثبوت المانعية في 
الطرفين» و کون المطاردة من الجانبين» وو ررر و 

وما قيل (۲) في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوحود 

فعلي» بحلاف التوقف من طرف العدم» فإنه بتوقف على فرض بوت المقتضي 
له» مع شراشر شرائطه غير عدم و جود ضده» ولعله کان محالا لاحل انتهاء 
عدم و جود اخ الضدين مع وحود الآحر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به» 
وتعلقها بالآحر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة» فيكون العدم دائما مستندا إلى 
عدم المقتضي» فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع» كي يلزم الدور. 

إن قلت : هذا إذا لو حظا منتهیین إلى إرادة شخحص واحد» وأما اوا کان 
N N Ty‏ 
الآحر سكونه» فيكون المقتضي لكل منهما حينغذ موحوداء فالعدم - لا محالة - 
يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع. 


a TT 
۱۰۹ / المتفصي هو المحقق الخوانساري (قدس سره) على ما في مطارح الأنظار‎ )۲( 


(°) 


قلت: هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته» وهي 

مما لابد منه في وحود المراد» ولا يكاد يكون بمجرد الإرادة بدونها لا إلى وحود 

الضد» لکونه مسبوقا بعدم قدرته - کما لا یخفی - غير سدیده فإنه وان کان قد 

ارتفع به الدور» إلا أنه غائلة لزوم توقف الشئ على ما يصلح أن يتوقف عليه 

على حالهاء لاستحالة أن يكون الشئ الصالح لان یکون موقوفا عليه 

[الشئ] )١(‏ موقوفا عليه» ضرورة أنه لو كان في مرتبة تبة يصلح لان يستند إليه» لما 

کاد د يصح أن يستند فعلا إليه. 

والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى: أن قضية كون العدم مستندا إلى 

و جود الضد» لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي» وإن كانت صادقة» إلا أن 

صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك» لعدم اقتضاء صدق الشرطية 

صدق طرفيهاء مساوق (۲) لمنع مانعية الضد» وهو يوحب رفع التوقف رأسا 
من البين» ضرورة أنه لا منشاً لتوهم عدم الآخحرء إلا 

توهم مانعية الضد - كما أشرنا إليه - وصلوحه لها 

إن قلت: التمانع بين الضذين كالنار على المتار» بل ا في 

رابعة النهار» وكذا كون عدم المانع مما يتوقض عليه» مما لا يقبل الانكارء 

فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة. 

(۱) تناها من " ب ". 

(۲) مع أن حديث عدم اقتضاء صدق الشرطية لصدق طرفيهاء وإن كان صحيحاء إلا أن الشرطية 

- هاهنا - غير صحيحة» فإن و جود المقتضي لضد» لا يستازم بوجه استناد عدمه إلى ضده» 


ولا يكون الاستناد مترتبا على وجوده ضروره ة أن المقتضي لا يكاد يقتضي وحود ما يمنع عما 
يقتضيه أصلا كما لا يخفى» فليكن المقتضي لاستناد عدم الضد إلى وجود ضده فعلا عند ثبوت 


مقتضي وحوده» هي هي الخصوصية التي فيه الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضيه» كما هو الحال في 
كل مانع» وليست في الضد تلك الحصوصية» كيف؟ وقد عرفت أنه لا a‏ 
على وجه دائر» نعم إنما المانع عن الضد هو العلة التامة لضده» لاقتضائها ما يعانده وينافيه» 
فیکون عدمه کوحود ضده مستندا إلیهاء فافهم (منه قدس سره). 


(۲۱( 


قلت : التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموحب لاستحالة الاجتماع مما 
وریت و ا إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاحتماع» وعدم 
وحود أحدهما إلا مع عدم الاحر» الذي هو بديل وحوده المعاند له» فيكون في 
مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعاء والمانع الذي یکون موقوفا عليه الو جود هو 
ما کان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره» لا ما يعاند الشئ ويزاحمه في وجحوده. 
نعم العلة التامة E‏ تكون مانعا عن الآحر» ومزاحما 

لمقتضيه ف تأثیره» مغلا تکون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة 
له» تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة» لإإرادة إنقاذه 
مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه» فتأمل جيدا. 

ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموحود والمعدوم» في أن عدمه 
الملائم للشئ المناقض لوجوده المعاند لذاك» لابد أن يجامع معه من غير 
مقتض لسبقه» بل عرفت ما يقتضي عدم سبقه. 

فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الاعلام »)١(‏ حيث قال بالتوقف على 

رفع الضد الموحود» وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم» فتأمل في أطراف 
ما ذكرناه» فإنه دقيق وبذلك حقيق. 

فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية. 

وأما من جهة لزوم عدم احتلاف المتلازمين في الوحود» في الحكم» 

فغایته أن لا يکون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآحر» لا أن يكون 
محکوما بحکمه. 

وعدم خلو الواقعة عن الحكي فهو إنما یکون بحسب الحكم الواقعي 

لا الفعلي» فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضاء بل على ما هو عليه لولا 


.٠٠۹ / هو المحقق الخونساري» راحع مطارح الأنظار‎ )١( 


(YY) 


الابتلاء بالمضادة للواحب الفعلى» من الحكم الواقعى. 

الامر الثالث: إنه قيل )١(‏ بدلالة الامر بالشئ بالتضمن على النهى عن 

الضد العام» بمعنى الترك» حيث أنه يدل على الوحوب الم ركب من طلب الفعل 
والمنع عن الترك. والتحقيق أنه لا يكون الوحوب إلا طلبا بسيطاء ومرتبة 
وحيدة أكيدة من الطلب» لا مر کبا من طلبین» ES‏ 
وتعيينها» ربما يقال: الوحوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن 

الترك» ويتخيل منه أنه يذكر له حدا» فالمنع عن الترك ليس من أحزاء 

الو حوب ومقوماته» بل من خواصه ولوازمه» بمعنى أنه لو التفت الامر لف الراك 
لما كان راضيا به لا محالة» و كان يبغضه البتة. 

ومن هنا انقدح أنه لا وحه لدعوى العينية» ضرورة أن اللزوم يقتضي 

الاثنينية» لا الاتحاد والعينية. 

نعم لا بأس بهاء بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد» وهو 

کما یکون SS‏ 
بالعرض والمجاز ویکون زجرا وردعا عنه» فا 

الامر الرابع: تظهر الشمرة في أن نتيجة المسألةء وهي النهي عن الضد 

بناء على الاقتضاء» بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد» ینتج فساده 
إذا كان عبادة. 

وعن البهائي (رحمه الله) (۲) أنه انکر الثمرة» بدعوی أنه لا يحتاج في 
استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد» بل يكفي عدم الامر به» لاحتياج 

العبادة إلى الامر. 


.٦۳ / القائل هو صاحب المعالم» المعالم‎ )١( 
زبدة الأصول / ۸۲» مخحطوط.‎ )۲( 


(YY) 


وفيه: إنه يكفي مجرد الرححان والمحبوبية للمولى» كي يصح أن يتقرب 

به منه» كما لا يخفى» والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك,» فإن المزاحمة 
على هال بوج ا ارا افر ان به فعلاء مع بقائه على ما هو عليه 
من ھک فن . المصلحة» كما هو مذهب العدليةء أو ا شیع کان» کما هو 
مذهب الأشاعرة وعدم حدوث ما يو جب مبغوضيته وخحروجه عن قابلية 
التقرب به كما حدث» بناء على الاقتضاء. 

تم إِنه نصدی حماعة من الأفاضل »)١(‏ لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب 

على العصيان» وعدم إطاعة الامر بالشئ بنحو الشرط المتأحر» أو البناء على 
معصيته (۲) بنحو الشرط المتقدم» أو المقارن» بدعوی أنه لا مانع عقلا عن تعلق 
الامر بالضدر ين كذلك» أي بأن یکون الامر بالأهم مطلقاء والامر بغيره معلقا 
على عصیان ا الامر» أو البناء والعزم عليه» بل هو واقع كثيرا عرفا. 

قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين فى عرض واحد» آت فى 

طلبهما كذلك, فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم احتماع طلبهماء إلا أنه 
كان في مرتبة الامر بغيره اجتماعهماء بداهة فعلية الامر بالأهم في هذه المرتبة» 
وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص» أو العزم عليها مع 
ا بغیره أيضاء لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا. 

لا يقال: نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيارء 

فلولا لما ان متو حها إليه إلا الطلب بالأهم» ولا برهان على امتناع الاجتماع» 
إا كان يشو الا حار 

فإنه يقال: استحالة طلب الضدين» ليس إلا لاحل استحالة طلب 

الخال واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته» لا تخحتص بحال دون 


)١(‏ منهم صاحب كشف الغطاء» كشف الغطاء / ۲۷ البحث الثامن عشر. 
(۲) في ' ب " معصية» وفي بعض النسخ المطبوعة " المعصية '. 


(YT) 


حال» وإلا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد» بلا حاجة في 
تصحيحه إلى الترتب» مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال. 

إن قلت : فرق بين الاحتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك» فإن 

الطلب في كل منهما في الأول يطارد الاحر» بخلافه في الثاني» فإن الطلب بغير 
الأهم لا يطارد طلب الأهم» فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم» فلا 
e‏ 

قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده 

له إلا من حهة فعليته» ومضادة متعلقه للأهم؟ والمفروض فعليته» ومضادة 
متعلقه له. 

ر إرادة غير الأهم على تقد یر الاتیان به لا يوحب عدم طرده لطلبه مع 
تحققه» على تقدير عدم الاتيان به وعصيان أمره» فيلزم احتماعهما على هذا 
التقدير» مع ما هما عليه من المطاردة» من جحهة المضادة بين المتعلقين» مع أنه 
يكفي الطرد من طرف الامر بالأهم» فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب 

الضد» كما كان في غير هذا الحال» فلا يكون له معه صلا بمجال. 

إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟ 

قلت: لا يخلو: إما أن يكون الامر بغير الأهم» بعد التجاوز عن الامر 

به وطلبه حقيقة. 

وإما ان یکون الامر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من 
المصلحة والغرض لولا المزاحمة» وأن الاتيان به يوحب استحقاق المثوبة فيذهب 
بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالأهم» لا أنه أمر مولوي 
فعلي کالامر به» فافهم وتأمل جيدا. 

ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب» بما هو لازمه من الاستحقاق في 


(1°) 


صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين» ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه 
العبد» ولذا کان سيدنا الأستاذ (قدس سره) )١(‏ لا يلتزم به - على ما هو 
ببالي . وکنا نورد به على الترتب» و کان بصدد تصحيحه» فقد ظهر أنه لا وجه 
لصحة العبادة» مع مضادتها لما هو أهم منهاء إلا ملاك الامر. 

نعم فيما إذا كانت موسعة» و كانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت» لا في 

تما مه یکن أن یقال: إنه حيث كان الامر بها على حاله» وإن صارت مضيقة 
e E‏ 
بداعي ذاك الامر» فإنه وإِن كان خارحا عن تحتها بما هي مأمور بهاء إلا أنه لما 
کان وافيا بغرضها کالباقي تحتهاء کان عقلا مثله في الاتيان به في مقام 
الامتثال» والاتيان به بداعي ذاك الامر» بلا تفاوت في نظره فا اا 

ودعوى أن الامر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور 
E‏ 

أفرادها بما هي مأمور بها» فاسدة» فإنه إنما يو حب ذلك» إذا کان خرو جه 
عنها بما هي كذلك تخحصيصا لا مزاحمة» فإنه معها وإن كان لا تعمه الطبيعة 
المأمور بهاء إلا أنه ليس لقصور فيه» بل لعدم إمكان تعلق الامر بما تعمه 

عقا وعلی کل حال» فالعقل لا یری تفاوتا في مقام الامتغثال و إطاعة الامر 
بهاء بين هذا الفرد وسائر الافراد أصلا. 


)١(‏ هو آية الله مجدد المذهب الحاج ميرزا محمد حسن بن السيد ميرزا محمود الحسيني الشيرازي 
ولد في ٠١‏ ج  , ٠ ١‏ حضر درس المحقق السيد حسن المدرس والمحقق الكلباسي قصد 
العراق عام ۹١٠٠ء‏ حضر الأندية العلمية» احتص في التلمذة والحضور بأبحاث المحقق 

الأنصاري» عين مرجعا بعده» حج سنة ۱۲۸۸ء وهاحر إلى سامراء شعبان سنة ۱۲۹۱ ثم تبعه 
تلامیذه» أحذ منه کثير من فحول العلماءء منهم: آقا رضا الهمداني والشيخ فضل الله النوري 
والآحوند الخراساني» توفي ليلة الأربعاء ۲٤‏ شعبان ٠١١۲‏ ء. 

(الکنی والألقاب ۳ / )۱۸٤‏ 


(TT) 


هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع 

وأما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك» وإن كان جريانه عليه أحفى» كما 

لا يخفی»› فتأمل. 

ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته» لا بد من الالتزام 

بوقوعه» من دون انتظار دليل آخر عليه» وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة 

ا تقتضي عقلا إلا امتنع الاجحتماع في عرض واحد» لا كذلك» فلو 

قیل بلزوم الامر في صحة العبادة: ولم يكن في الملاك كفاية» کانت العبادة مع 

ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال» كما إذا لم تكن هناك 

مضادة. 

فصل ل 

ل جور افر ارت مع ع بانتفاء شرطه» حلافا لاء مت TED‏ 

a 

ها هناء فإن الشرط من أحزائهاء وانحلال الم ركب بانحلال بعض أحزائه مما 

لا يخفى» و كون الجواز ذ N oT‏ 
بين الاعلام. 

نعم لو كان المراد من لفظ الامرء الامر ببعض مراتبه» ومن الضمير 

الراحع إليه بعض مراتبه الاحر» بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء 

ي بانتفاء شر طه» بمرتبة فعلية. 

وبعبارة أخحرى: كان النزاع في حواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه ك 

المرتبة الفعلية لعدم شرطه» لكان حائزا» وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات 


.٠٠١ / وقوانين الأصول‎ »۸١ / كما في معالم الأصول‎ )١( 
٤٠ / ۲ وتيسير التحرير‎ ٠٠١ زام ر م خر رل ا ی ا‎ 


(YY) 


غنى وكفاية» ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. 
وقد عرفت سابقا )١(‏ أن داعي إنشاء الطلب» لا ينحصر بالبعث 

و التحريك جدا حقيقة» بل قد يكون صوريا امتحاناء وربما يكون غير ذلك. 

نع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث حدا واقعاء وإن كان في محله» 

ا أن إطلاق الامر عليه» إذا كانت هناك قرينة على آنه بداع آحر غير البعث 
توسعا» مما لا بأس به صلا کما لا یخفی. 
وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقض والابرام» وربما 
يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين» فتأمل حدا. 


فصل 

الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد» ولا 

يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الايجاد» كما أن متعلقه في 
النواهي هو محض الترك» ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدو د والمقيدة 
بقيود» تكون بها موافقة للغرض والمقصود» من دون تعلق غرض بإحدی 
الحصوصيات اللازمة للوحودات» بحيث لو كان الانفكاك عنها کک 
لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلاء» كما هو الحال في القضية | لطبيعية في غير 
الاحكام» بل في المحصورة» على ما حقق في غير المقام. 

وفي مراجعة الوجحدان للانسان غنى و كفاية عن إقامة البرهان على ذلك» 

حیث یری إذا راحعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع» ولا نظر 

له إلا إليها من دون نظر إلى حصوصياتها الخارحية» وعوارضها العينية» وإن 

نفس وجودها السعي بما هو وجحودها تمام المطلوب» وإن كان ذاك الوجود 


.1۹ / في المقصد الأول الفصل الثاني» المبحث الأول صفحة‎ )١( 


(TA) 


لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية. 

فانقدے بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الافراد» انها بوجودها 
السعى بما هو وجودها قبالا لخصوص الوحود» متعلقة للطلب» لا انها بما هي 
هي کانت متعلقة له» كما ربما يتوهم فانها كذلك ليست الا هي» نعم هي 
كذلك تكون متعلقة للام فإنه طلب الوجود» فافهم. 

دفع وهم: : لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا لاطلب» 

إنما یکون بمعنی أن الطالب یرید صدور الوحود من العبده و حعله بسيطا الذي 
هو مفاد كان التامة» و إفاضته» لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخحارج كي 
يزم طلب الحاصل» كما توهم» ولا حعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة» وقد 
حعل وجودها غاية لطلبها. 

وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي» لا يعقل أن يتعلق بها 

طلب لتوحد أو تترك» وأنه لابد في تعلق الطلب من لحاظ الوحود أو العدم 
معها» فیلاحظ و حودها فیطابه ویبعث إلیه» کی یکون ويصدر منه» هذا بناء 
على أصالة الوجود. 

وأما بناء على أصالة الماهية» فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي 

أيضاء بل بما هي بنفسها في الخار ج» فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من 
الحارحيات والأعيان الثابتات» لا بوجحودها كما كان الامر بالعكس على أصالة 
الوجود. 

و كيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخحارحية أو الوحود» 
فیطلبه ویبعث نحوه لیصدر منه ویکون ما لم یکن» فافهم وتأمل جیدا. 

فصل 

إذا نسخ الوحوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ» على بقاء الجواز 


)۲۹( 


بالمعنى الأعم» ولا بالمعنى الأحص» كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من 

الاحكام» ضرورة أن ثبوت كل واحد من الاحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع 

الوحوب واقعا ممكن» ولا دلالة لواحد من دليلي النا سخ والمنسوخ - بإحدى 

الدلالات SC‏ 
من دليل آخر» ولا مجال لاستصحاب الجواز»ء إلا بناء على حريانه في القسم 

E E 

لارتفاع فرده الآحر» وقد حققنا في محله »)١(‏ أنه لا يجري الاستصحاب فيه» 

ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع» 

بحيث عد عرفا - لو کان - أنه باق» لا أنه أمر حادث غيره. 

ومن المعلوم أن كل واحد من الاحكام مع الآحر عقلا وعرفا» من 

المباينات والمتضادات» عير الو جوب والاستحباب» فإانه وان کان بینھما التفاووت 

بالمرتبة والشدة والضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفاء فلا مجال للاستصحاب إذا 

شك في تبدل أحدهما بالآحر» فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا 

الباب. 

۰ n 

إذا تعلق الامر باحد (۲) الشيئين أو الأشياء» ففي وحوب كل واحد على 

التحبير» بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى و ا ا وو 

كل منهما مع السقوط بفعل أحدهماء أو وجوب المعين عند الله أقوال. 

والتحقيق أن يقال: إنه إن كان الامر بأحد الشيئين» بملاك أنه هناك 

غرض واحد يقوم به کل واحد منهما» بحیث إذا اتی بأحدهما حصل به تمام 


.٠٠٦ / في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب‎ )١( 


(۲) في ' ب ' باحدی. 


(1) 


الغرض» ولذا يسقط به الامر» كان الواحب في الحقيقة هو الجامع بینهما» 

وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا» وذلك لوضوح أن الواحد 
E ul TS‏ 
نحو من السنخية بين العلة والمعلول. 

وعليه: فجعلهما متعلقين للحطاب الشرعى» لبيان أن الواجب هو 

الجامع بين هذين الاننين. 

وإن کان بملاك انه یکون في کل واحد منهما غرض» لا یکاد یحصل مع 
حصول الغرض فى الآحر بإتيانه» كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب» 
يستکشف عنه تبعاته» من عدم جواز ت ركه إلا إلى الآحر» وترتب الثواب على 
فعل الواحد منهماء» والعقاب على ت ركهما» فلا وجه فى مثله للقول بكون 
الواحب هو )١(‏ أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما» كما هو واض إلا أن 
يرحع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الامر بأحدهما بالملاك الأول» من أن الواحب هو 
الواحد الجا مع بينهماء ولا اا معينا» مع كون كل منهما مثل الآحر في أنه 
واف بالغرض lL‏ مع السقوط بفعل أحدهماء بداهة عدم 
السقوط مع إمكان ا وعدم حواز الايجاب 
كذلك مع عدم إمکانه] )۲( فتدبر. 

بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر› 


أولا؟ 


)١(‏ فإنه وإن كان مما يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم» فضلا عن الصفات 
الاعتبارية 

المحضة كالوحوب والحرمة وغيرهماء مما كان من خارج المحمول الذي ليس بحذائه في الخحارج شئ غير ما 
ا a‏ والتحريك نحوه» كما لا يكاد يتحقق الداعي 

لإرادته» والعزم عليه» ما لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع» والتحرك نحوه» فتأمل حيدا (منه قدس 

ر 

(۲) انبتناها من ' ب . 


(۱( 


ربما يقال» بأنه محال» فإن الأقل إذا وحد كان هو الواحب لا محالة» ولو 
كان فى ضمن الأ كثر» لحصول الغرض به» و كان الزائد عليه من أحزاء الأكثر 
زائدا على الواحب» لكنه ليس كذلك» فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما 
إذا وحد الأكثرء هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه» بمعنى أن يكون لحميع 
أجزائه حينفذ دحل في حصوله» وان کان الأقل لو لم یکن في ضمنه کان وافيا 
به أيضاء فلا محيص عن التخيير بينهماء إذ تحصيص الأقل بالوحوب حينغذ كان 
بلا مخحصص» فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض» مثل أن يكون الغرض 
الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد» لا على 
E mS SSS‏ 
هذا الفرض بمكان من الامكان. 

إن قلت: هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وحود واحد» لم يكن للأقل في 
ضمنه وحود على حدة» كالحط الطويل الذي رسم دفعة بلا تحلل سكون في 
البين» لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجحود» كتسبيحة في ضمن تسبيحات 
ثلاث» أو حط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه» فإن الأقل قد وجحد 
بحده» وبه يحصل الغرض على الفرض» ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما 
لا دحل له في حصوله» فیکون زائدا على الواحب» لا من أحزائه. 

فلت : لا يكاد يختلف الحال بذاك فإنه مع الفرض لا يکاد يترتب 

الغرض على الأقل في ضمن الأكثر» وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام» ومعه كان 
ا غلم ا ك اام 

وبالحملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه 

الغرض» فلا محالة يكون الواحب هو الجامع بينهماء و كان التخيير بينهما عقليا 
إن كات هناك غرض ولخحك و ترا شرا فيا کان هناك غر ضان» غ ما 
عرفت . 


(e) 


نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل» من دون دخل للزائدء لما كان 
الأكثر مثل الأقل وعدلا له» بل کان فيه احتماع الواحب وغیره» مستحبا کان 
أو غیره» حسب اخحتلاف الموارد» فتدبر جیدا. 
ل 

في الوحوب )١(‏ الكفائي: 
والتحقيق أنه سنخ من الوجوب» وله تعلق بکل واحد» بحیث لو حل 
بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته حميعاء وإن سقط عنهم لو أتى ؛ به بعضهم» 
e ES RU Se‏ ادن 
عن الكل أو البعض. 
کما آن الظاهر هو امتثال الحميع لو أتوا به دفعة» واستحقاقهم للمثوبة» 
وسقوط الغرض بفعل الكل» كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول 
فصل 
لا یخفی أنه وإِن کان الزمان مما لا بد منه عقلا ذ فى الواحب» إلا أنه تارة مما له 
e E‏ 
والموقت إما أن يكون الزمان المأحوذ فيه بقدره فمضيق» وإما أن يكون أوسع 
e‏ 
ولا يذهب عليك آن الموسع كلي» كما كان له أفراد دفعية» کان له أفراد 
تر تج کون الس ها کا ٠‏ بين أفرادها الدفعية عقليا. 
ولا وحه لتوهم e a‏ 
CY‏ ووقوع الموسع فضلا عن 


)١(‏ في " ب ": في الوحوب الواحب الكفائي. 


(eT) 


إمكانه» مما لا ريب فيه» ولا شبهة تعتريه» ولا اعتناء ببعض التسويلات كما 

يظهر من المطولات. 

ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوحه على الامر به في حارج الوقت» بعد 

فوته في الوقت» لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به. 

نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل» لم يكن له إطلاق على التقييد 

بالوقت» و كان لدليل الواحب إطلاق» لكان قضية إطلاقه ثبوت الوحوب بعد 
انقضاء الوقت» و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله. 

وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب» كذلك ربما 

يكون بنحو تعدد المطلوب» بحيث كان أصل الفعل» ولو في خارج الوقت 

مطلوبا في الجملةء وإن لم يكن بتمام المطلوب» إلا أنه لابد في إثبات أنه بهذا 
النحو من دلالةء ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت» ومع عدم 

الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في حارج الوقت» ولا مجال 

لاستصحاب و جوب الموقت بعد انقضاء و فتدبر جیدا. 

فصل 

الامر بالأمر بش » مر به لو کان الغرض حصوله» ولم یکن له غرضِ 

في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ )١(‏ مره به» كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر 
أو النهي. وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء» من دون 

تعلق غرضه به» أو مع تعلق غرضه به لا مطلقاء بل بعد تعلق مره به» فلا یکون أمرا 
بذاك الشىع» كما لا يخفى. 

وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الامر بالأمر» على كونه أمرا به» ولا بد في الدلالة 


ری "ب" بتبلیغ. 


ES 


عليه من قرينة عليه. 

إذا ورد أمر بشئ بعد الامر به قبل امتثاله» فهل يوحب تكرار ذاك الشيء» أو تأكيد 

الامر الأول» والبعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد» فإن الطلب تأسيسا 

لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين» من دون أن يجىئ تقييد لها في البين» ولو كان بمثل 
ھر 

أحرى) كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الاحر» كما لا يخفى» والمنساق من إطلاق 
الهيئة» وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده» إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنهاء فيما 
كانت مسبوقة بمثلهاء ولم يذ كر هناك دک ت وح 


(۱ ٤( 


المقصد الثاني 
النواهى 


(۷( 


المقصد الثانى: فى النواهى 

فصل 

الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب» مثل الامر بمادته 
وصيغته» غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجحود» وڻي الأحر العدم» فيعتبر 
فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلاء نعم يختص النهي بخلاف» 
وه إن متعلق الطلب فيه» هل هو الكف» أو مجرد الترك وأن لا يفعل؟ 
والظاهر هو الثاني» وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل حارج عن تحت 
الاحتيار» فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب» كدقاف القر ك ضا 
یکون مقدوراء وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار» وكون 
العدم الأزلي لا بالاحتيار» لا يوحب أن یکون بحسب البقاء والاستمرار 
الف کن جا لک 

ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار» كما لا دلالة لصيغة الامر 

وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهماء »> بأن يكون طبيعة واحدة 
بذاتها وقيدها تعلق بها الامر مرة والنهي أخحرى» ضرورة أن وحودها يكون 
بوجود فرد واحد وعدمها لا یکاد یکون إلا بعدم الجمیع» کھا لا ےم 
ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار» إنما يكون في النهي إذا كان 

متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال» فإنه حینئذ لا یکاد یکون مثل 
هذه الطبيعة معدو مةء إلا بعدم حميع أفرادها الدفعية والتدريجية. 


)۱٤۹( 


وبالجملة قضية النهى» ليس إلا ترك تلك الطبيعة التى تكون متعلقة له» 

كانت مقيدة أو مطلقة» وقضية ت ركها عقلاء إنما هو ترك جحميع أفرادها. 

ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو حولف» أو عدم إرادته» بل 

لابد في تعيين ذلك من دلالة» ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة» ولا يكفي 
إطلاقها من ع سائر الجهات» فتدبر جيدا. 

فصل 

افوا قي وار احتماع الأمر والنهي في واحد» وامتناعه» على 

أقوال: )١(‏ ثالثها (): جوازه عقلا وامتناعه عرفا وقبل الخوض في المقصود 
آمور: 

الأول : المراد بالواحد مطلق ما کان ذا و جهين»› ومندرجا تحت 

عنوانین» باخد ھا کان موردا للامر» وبالآحر للنهي» وإن کان کلیا مقولا على 
كثيرين» كالصلاة فى المغصوب» وإنما ذكر لاحراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي 
ولم يجتمعا وحودا» | a‏ 

والسجود للصنم مثلاء لا لاحراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون 
الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية. 

الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة (۳)» هو أن الجهة 
المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل» هي أن تعدد الوجه ES‏ 
یو حب تعدد متعلق الأمر والنهي» بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاحتماع في 

الواحد بوحه واحد» أو لا یوحبه» بل یکون حاله حاله» eT‏ 


(۱) راحع مطارح الأنظار / ٠١۹‏ ا 
(۲) مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي ۲: 
(۳) في ب " العبادات. 


)٠۰( 


من الأمر والنهي إلى متعلق الآحر» لاتحاد متعلقيهما و حوداء و سرایته 
لتعددهما وججها وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأحرى» فإن 
الببحث فيها في أن النهي في العبادة [أو المعاملة] )١(‏ يوحب فسادهاء بعد 
الفراغ عن التوجحه الها 
نعم لو قيل بالامتناع مع ترحيح حانب النهي في مسألة الاحتماع» يكون 
مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة. 
فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح» وأما ما فاده في 
الفصول )< من الفرق بما هذه عبارته: 
(نم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم» وهو أن الأمر والنهي هل 
ET‏ أو ل؟ أما في المعاملات فظاهرء وأما في العبادات» فهو 
أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة» 
وإن كان بينهما عموم مطلق» وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق 
والتقييد» بأن تعلق الامر بالمطلق» والنهي بالمقيد) انتهى موضع الحاحة» 
فاسد» فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات» لا يوحب 
التمايز بين المسائل» ما لم يكن هناك احتلاف الجهات» ومعه لا حاجحة أصلا 
ات تعددها» بل لا بد من عقد مسألتين» مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة 
المبحوث عنهاء وعقد مسألة واحدة في صورة العكس» كما لا يخفى. 
ومن هنا انقدح E‏ فساد الفرق»› بان النزاع هنا في حواز الاحتماع 
عقلاء وهناك في دلالة النهي لفظاء فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في 
البين» لا يوجحب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة» لا عقد مسألتين» هذا مع 


() انبتناها من " ا 1 


(۲) الفصول / ١٠٤٠ء‏ فصل في دلالة النهي على فساد المنهي عنه. 
)1۱( 


عدم احتصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ» كما سيظهر. 

الغالث: إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط» 

ات الا من المسائل الأصولية» لا من مبادئها الاخكافة ولا التصديقية» 
ولا من المسائل الكلاميةء ولا من المسائل الفرعية» وإن كانت فيها جهاتهاء 
كما لا يخفى» ضرورة أن مجرد ذلك لا يوحب كونها منها إذا كانت فيها جحهة 
a E‏ 
غيرها في الأصول» وإن عقدت كلامية في الكلام» وصح عقدها فرعية 

أو غيرها بلا كلام» وقد عرفت في أول الكتاب )١(‏ أنه لا ضير في كون مسألة 
واحدة» يبحث فيها عن جحهة خحاصة من مسائل علمين»› لانطباق جحهتین 

عامتين على تلك الجهة» كانت بإحداهما من مسائل علم» وبالأحرى من 

الرابع: إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه» أن المسألة عقلية» ولا 

احتصاص للنزاع في حواز اجا واا فيها بما إذا كان الايجاب والتحريم 
باللفظ» كما ربما يو همه التعبير بالامر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول» إلا انه 
لكون الدلالة عليهما غالبا بهماء كما هو أوضح من أن يخفى» وذهاب البعض (۲) 
ا الجواز عقلا والامتناع عرفاء لیس بمعنى دلالة اللفظ» بل بدعوی ُن 

الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين» وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو 
وحهين» وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي» غاية الامر دعوى دلالة 
اللفظ على عدم الوقوع بعد احتيار حواز الاحتماع» فتدبر حيدا. 

الخامس: لا يخفی أن ملاك النزاع في حواز الاحتماع والامتناع د 

حميع أقسام الايجاب والتحريم» كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي» 


() في الامر الأول من مقدمة الكتاب / ۷. 
(۲) الأردبيلي في شرح الارشاد ۲ / .٠٠١‏ 


(۱۲( 


ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهماء غير خالية عن 

الاعتساف» وإن سلم في صيغتهماء مع أنه فيها ممنوع .)١(‏ 

نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق» بمقدمات الحكمة 

الغير الجارية في المقام» لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام» وكذا ما وقع 
في البين من النقض والابرام» مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخییرا بینهماء 

و كذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار» فصلى فيها مع 

مجالستهم» كان حال الصلاة فيها حالهاء كما إذا مر بها تعيينا (۲)» ونھی عن 

التصرف فيها كذلك في حريان النزاع في الجواز والامتناع» ومجىئ أدلة 

الطرفين»› وما وقع من النقض والابرام في البين»› فتفطن. 

السادس: إنه ربما يؤحذ في محل النراع قيد المندوحة في مقام 

الامتثال» را بأن الاطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح» إذ بدونها 

NESE EEE ولكن التحقيق‎ 

لزوم المحال» وهو اجتماع الحكمين المتضادين» وعدم الجدوى في كون موردهما 

موجها Es‏ أو عدم لزومه» وأن تعدد 

الو جه يجدي في رفعهاء ولا يتفاوت في ذلك أصلا و حود المندوحة وعدمهاء 

ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آحر لا دحل له بهذا النراع 

نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز TT TT‏ 

محذورا ومحالاء كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخحر في الحكم به كذلك أيضا. 

و بالجملة ل وجه لاعتبارهاء إلا لاحل اعتبار القدرة على الامتغثال» وعدم 


(۱) في ب : ممنوعة. 


(1°) 


E‏ ولا دحل له بما هو المحذور في المقام من التكليف 
المحال» فا 

السابع: e‏ تارة أن النزراع في الجواز والامتناع» يبتني على 

قول تعلق الاکام ۲ بالطبائع» وأما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا 
يكاد يخفى» ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي» ولو كان ذا 
وجهين على هذا القول. 

وأحرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع» لتعدد متعلق الأمر والنهي 
ذاتا عليه» وإن اتحد وجوداء والقول بالامتناع على القول بالافرادء 

لاتحاد متعلقهما شخصا خارجاء و کونه فردا واحدا. 

وأنت خبير بفساد كلا التوهمين» فإن تعدد الوجحه إن كان يجدي بحيث 

لا يضر معه الاتحاد بحسب الوحود والايجاد» لكان يجدي ولو على القول بالافرادء 
فإن الموحود الخحارحي الموحه بوحهين» يكون فردا لكل من الطبيعتين» فيكون 
مجمعا لفردین موجحودین بوجود Ty‏ الو جود بتعدد 
الطبيعتين» SS‏ 

الطبيعتين› و إلا لما كان يجدي أصلا» حتى على القول بالطبائع» كما 

لا يخفى» لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما حارحاء فكما أن وحدة الصلاتية 
والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة و جحودا غير ضائر بتعددهما وكونها 
طبیعتین› > كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خحصوصيات الصلاة فيها وحودا 
غير ضائر بکونه فردا للصلاة» فیکون مأمورا به» وفردا للغصب فیکون منهیا 
عنه» فهو على وحدته وحودا یکون ائنين» لكونه مصداقا للطبیعتین»› فلا 


الثامن: إنه لا يكاد يكون من باب الاحتماع» إلا إذا كان في كل 


(1°) 


التصادق والاحتماع» كي يحكم على الجواز بکونه فعلا محکوما بالحکمین 

وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين» أو بحكم آخر غير الحكمين فيما 
يكن هناك آأحدهما أقوى» كما يأتي تفصيله (۱). 

وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك» فلا يكون من هذا الباب» 

ولا يون مورد الاجحتماع محکوما إلا بحکم واحد منهاء إذا کان له مناطه» 

أو حكم آخر غيرهماء فيما لم يكن لواحد منهماء قيل بالجواز والامتناع» هذا 

بحسب مقام الثبوت. 

وأما بحسب مقام الدلالة والاثبات» فالروايتان الدالتان على الحكمين 

متعارضتان» إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني» فلا بد من حمل المعارضة حينئذ 

بينهما من الترحيح والتخيير» وإلا فلا تعارض في البين» بل كان من باب 

التزاحم بين المقتضيين» > فربما کان الترحیح مع ما هو أضعف دلیلاء لکونه 

أقوى مناطاء فلا مجال حينغذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلاء بل لا بد من 

مر ححات المقتضيات المتزاحمات» كما يأتي الإشارة (۲) إليها. 

نعم لو كان كل منها متكفلا للحكم الفعلي» لوقع بينهما التعارض» فلا 

بد من ملاحظة مرححات باب المعارضة» لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على 

الحكم الاقتضائي بملاحظة مر جححات باب المزاحمة» فتفطن. 

التاسع: إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب» أن يكون كل واحد 

من الطبيعة المأمور ب بها والمنهي عنهاء مشتملة على مناط الحكم مطلقاء حتى في 

حال الاحتماع» فلو كان هناك ما دل على ذلك من احماع أو غيره فلا إشكال» 

ولو لم يكن إلا اطلاق دليلي الحكمين» ففيه تفصيل وهو: 

إن الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي» لكان دليلا على ثبوت 


(۱ و ۲) راحع التنبيه الثاني من تنبيهات احتماع الأمر والنهي» ص .٠١٤١‏ 


)۱١( 


المقتضي والمناط في مورد الاحتماع» فيكون من هذا الباب» ولو كان بصدد 
الحكم الفعلي» فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول 
بالجوازء إلا إذا علم إحمالا بكذب أحد الدليلين» فيعامل معهما معاملة 
المتعارضين. وأما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان» من غير دلالة على 
ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاحتماع أصلاء فإن انتفاء أحد المتنافيين» 
كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضي له» يمكن أن يكون لاحل 
انتفائه» إلا أن يقال: إن قضية التوفيق بينهما» هو حمل كل منهما على الحكم 
الاقتضائي»› لو لم يكن أحدهما أظهرء وإلا فخصوص الظاهر منهما. 

فتلحص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين»› کان 
من مسألة الاجتماع» و كلما لم تكن هناك دلالة عليه» فهو من باب التعارض 
مطلقا» إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجوازء 
وإلا فعلى الامتناع. 

العاشر (0: إنه لا إشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال بإتيان 

المحمع بداعي الامر على الجواز مطلقاء ولو في العبادات» وإن كان معصية 
Tyg‏ 

معصية عليه» وآما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الامر به مطلقا في غير 
العبادات» لحصول الغرض الموحب له» وأما فيها فلاء مع الالتفات إلى 

الحرمة أو بدونه تقصيراء فإنه وإن كان متمكنا - مع عدم الالتفات - من قصد 
القربة» وقد قصدهاء إلا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به أصلاء فلا 

يقع مقرباء وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة» كما 
لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا» وقد قصد القربة بإتيانه» فالامر 


)١(‏ من هنا إلى ص ۱۸١‏ عند قوله " ضرورة أنه لولا حعله " سقط من نسخة (أ) المعتمدة عند 


(°7) 


يسقط» لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به» لاشتماله على المصلحة» مع 
صدوره حسنا لاحل الجهل بحرمته قصورا» فيحصل به الغرض من الامر» 
فيسقط به قطعاء وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الاحكام لما هو الأقوى من 
حهات المصالح والمفاسد واقعاء لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح» 
لکونھما تابعین لما علم منهما كما حقق في محله. 

مع آنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك» فإن العقل لا يرى 
aT‏ بغرض )١(‏ الطبيعة المأمور بهاء وإن 
لم تعمه بما هي مأمور بهاء لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي. 
ومن هنا انقدح أنه يجزي» ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة 
العبادة» وعدم كفاية الاتيان ر المحبوبية» كما يكون كذلك في ضد 
الواحب» حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا. 
وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكماء يكون الاتيان 
الع اا وبا ار ای 9 ماه ع ار آل کر ا 
تسعه بما هي مأمور بهاء لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام 
الواقعية» وأما لو قيل بعدم الترزاحم لا ف مقام فعلية الاحکام لکان مما تسمه 
وامتثالا لأمرها بلا كلام. 
وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب 
متعارضين» وقدم دليل الحرمة تخيير ا و ا ا ل کن ها نال 
للصحة أصلاء وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع. 
وقيل بالامتناع» وتقديم حانب الحرمة» حيث يقع صحيحا في غير 
مورد من موارد الجهل والنسيان» لموافقته للغرض بل للامر» ومن هنا علم أن 


)١(‏ في " ب ": لغرض» وما أثبتناه من النسخ المطبوعة هو الأصح. 


(٠۷( 


الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة» لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة 
وقد ظھر بما ذکرناه» وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار 
المغصوبة» مع النسيان أو الجهل بالموضوع» بل أو الحكم إذا كان عن قصور» 
مع أن الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة» ويحكمون بالبطلان في 
mR‏ من ذلك على ذکر. 
إذا عرفت هذه الأمور» فالحق هو القول بالامتناع» کما ذهب إليه 
المشهور» وتحقیقه على وجه يتضح به فساد ما قیل» أو یمکن أن يقال» من 
وحوه الاستدلال لسائر الأقوال» یتوقف على تمهید مقدمات: 
إحداها: إنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتهاء 
وبلوغها إلى مرتبة البعث والزحر» e‏ المنافاة والمعاندة التامة بين 
البعث نحو واحد في زمان والزحر عنه في ذاك الزمان» وإن لم يكن بينها مضادة 
ما لم يبلغ إلى تلك المرة تبة» لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها اللانشائة ئية قبل 
البلوغ إليهاء كما لا يخفى» فاستحالة احتماع الأمر ا ن 
من باب التكليف بالمحال» بل من جهة أنه بنفسه محال» فلا يجوز عند من 
ج ا ك الو قا 
تانيتها: إنه لا شبهة في أن متعلق الاحكام» هو فعل المكلف وما هو في 
الخارج يصدر عنه» وهو فاعله و جاعله» لا ما هو اسمه» وهو واضح» ولا ما 
هو عنوانه مما قد انتز ع عنه» بحیث لولا انتزاعه تصورا واحتراعه ذهناء لا کان 
بحذائه شیع خارجا و يكون حارج المحمول» كالملكية والزوجية والرقية والحرية 
والمغصوبية »)١(‏ ا اا والإضافات»› ضروره وان البعث 
لیس نحوه» والزحر لا يكون عنه» وإنما يؤخحذ في متعلق الاحكام آلة للحاظ 


( 0 فی ب ا ا 


(°۸) 


متعلقاتهاء والإشارة إليهاء بمقدار الغرض منها والحاحة إليهاء لا بما هو هو 
وبنفسه» وعلى استقلاله و حیاله. 

تالتتها: إنه لا يو حب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون» ولا ينثلم به 

وحدته» فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد 
وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من حهة» بل بسيط من > حميع الجهات» 
N Ep‏ 
فهو على بساطته وو حدته وأحدیته» تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية 
والجمالية» له الأسماء الحسنى والأمثال العلياء لكنها بأحمعها حاكية عن ذاك 
الواحد الفرد الأحد. 

عباراتنا شتى وحستك واحد * وكل إلى ذاك الجمال يشير 

رابعتها: إنه لا یکاد یکون للمو جود e‏ إلا ماهية واحدة 

وحقيقة فاردة» لا يقع في حواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية» 
فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد وکانت 
عينه في الخار ج كما هو شأن الطبيعي وفرده» فيكون الواحد وحودا واحدا ماهية 
وذاتا لا محالة» فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي» إلا انه کما 
یکون واحدا وجوداء يكون واحدا ماهية وذاتاء ولا يتفاوت فيه القول بأصالة 
الو جود أو اال الماح 

es‏ ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة» على القولين في 

ل الال ST Ea‏ 
الجنس والفصل في الخارج» وعدم تعدده» ضرورة عدم كون العنوانين 

المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له» وإن مثل الحركة في دار من أي 


EO 


)۱۹( 


مقولة كانت» لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها و يتخلف ذاتياتهاء وقعت حزءا 
للصلاة أو لاء كانت تلك الدار مغصوبة أو لا .)١(‏ 

إذا عرفت ما مهدناه» عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتاء 

کا لی الاو ی ا ولو ک0 اا ب برای ا رای 
كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه» متعلقا للاحكام لا بعناوينه 
الطارئة ئة عليه» وأن غائلة احتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام 
تتعلتی بالطبائع لا الافراد (۲)» فإن غاية تقريبه أن يقال: إن الطبائع من حيث 
هي هي» ون كانت ليست إلا هي» ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية» کالائار 
العادية والعقلية» إلا أنها مقيدة بالوجود» بحیث کان القيد حارجا والتقيد 
داحلا» صالحة لتعلق الاحكام بهاء ومتعلقا الأمر والنهي على هذا لا يكونان 
متحدين أصلاء لا في مقام تعلق البعث والزحر»ء ولا في مقام عصيان النهي 

و إطاعة الامر باتیان المجحمع بسو ء الاخحتيار. 

أما في المقام الأول» فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وإن كانا متحدين فيما 
Rs‏ ج عنهما» بما هما كذلك. 

وأّما ف ا الثاني» فلسقو ط Ee‏ بالإطاعة» والآحر بالعصيان بمجرد 
الاتيان» ففي أي مقام احتمع السكمان واد 

وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت» من أن تعدد العنوان 

لا يو حب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية» ولا تنثلم به وحدته أصلاد وأن 
المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات» وأنها إنما تؤخحذ في المتعلقات بما 


صفحة ٠۰‏ (۱) وقد عرفت أن صدق العناوين المتعددة» لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون - لا ذاتا ولا وحودا - 
غایته 

أن تكون له حصوصية بها يستحق الاتصاف بهاء ومحدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه» كما لا 
یخفی» وحدوده و مخصصاته لا تو حب تعدده بو جه أصلا فتدبر جدا (منه قدس سره). 

(۲) كما في قوانين الأصول .٠٤٠١ / ١‏ 


(11۰) 


هي حاکیات کالعبارات» لا بما هي على حيالها واستقلالها. 

كما ظهر مما حققناه: أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود 
الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه» وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة 
عدم الانحصار بسوء الاختيار» وذلك - مضافا إلى وضوح فساده» وأن الفرد هو 
عين الطبيعى فى الخار ج» كيف؟ والمقدمية تقتضي الائنينية بحسب الوجود» 
Es‏ - أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية» وقد 
عرفت بها لا ميد عليه أنه اتحسبها أيضا والحد. 

ثم إنه قد استدل )١(‏ على الجواز بأمور: 

منها (۲): إنه لو لم يجز احتماع الأمر والنهي» لما وقع نظيره وقد وقع» 

كما في العبادات المكروهة» كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام 
ي ارو ی م 

بيان الملازمة: إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان احتماعهما لما حاز 
احتماع حکمین آخرين في مورد مع تعددهماء لعدم احتصاصهما من بين 
الاحكام بما يوحب الامتناع من التضاد» بداهة تضادها بأسرهاء والتالي 

باطل» لوقوع احتماع الكراهة والايجاب أو الاستحباب» في مثل الصلاة في 
الحمام» والصيام في السفر» وفي عاشوراء ولو في الحضرء واحتماع ا 

أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب» في مثل الصلاة في المسجد 

أو الدار. 

والجواب عنه أّما إحمالا: فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في 

الشريعة مما ظاهره الاجتماع» بعد قيام الدليل على الامتناع» ضروره ة أن 


.٠٤٠١ / ١ انظر قوانين الأصول‎ )١( 
.٠٤١ / ١ هذا هو الوجه الثاني الذي استدل له» قوانين الأصول‎ )۲( 


)۱١١( 


الظهور لا يصادم البرهان» مع أن قضية ظهور تلك الموارد» احتماع الحكمين 
فيها بعنوان واحد» ولا يقول الخحصم بجوازه كذلك» بل بالامتناع ما لم یکن 
بعنوانين وبوجهين» فهو أيضا لابد [له] من التفصي عن إشكال الاجتماع 
I e ee‏ 
لها فلا یبقی له محال للاستدلال بوقوع الاحتماع فيها على حوازه أصلاء كما 
لا یخفی . 

وأما تفصيلا: فقد أحيب عنه بوحوه (۱)» يوحب ذكرها بما فيها من 

النقض والابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام» فالأولى الاقتصار على ما هو 
التحقيق في حسم مادة الاشكال» فيقال وعلى الله الاتكال: إن العبادات 
المكروهة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: : ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته» ولا بدل له» کصوم يوم 

عاشوراء (۲)» والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات (۳). 

ثانيها: ما تعلق به النهي كذلك» ويكون له البدل» كالنهي عن 

الصلاة في الحمام .)٤(‏ 

الثها: ما تعلق النهي به لا بذاته» بل بما هو مجامع معه وحوداء 


صفحة )١( :۱٦۲‏ راحع مطارح الأنظار / ٠١١‏ وما بعده. 

(۲) الكافي > / ١٠٤٠ء‏ باب صوم عرفة وعاشورايء الأحاديث ۳ إلى ۷ - وللمزيد راحع وسائل 
ال 0 ن ابوات الصز الخدو ب 

(۳) الكافي ٣‏ / ۲۸۸ باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها - الاستبصار ١‏ / 
۷ باب وقت نوافل النهار - وللمزيد راجحع وسائل الشيعة ۳ / ۷۰ الباب ۳۸ من أبواب 
المواقيت. 

)٤(‏ الكافي ۳ / ۳۹۰ الحديث ٠۲‏ من باب الصلاة في الكعبة... الخ. 


(1۲( 


أو ملازم له حارحا» كالصلاة في مواضع التهمة »)١(‏ بناء على كون النهي عنها 
لاحل اتحادها مع الکون في مواضعها ‏ 
ا a‏ 
لا ا ع د ا و 
الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض» وإن كان مصلحة الترك أكثر» فهما 
حينفذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين» فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن 
اهم في البين» ولان افو EFER‏ 
ال فاته ارت ا ا ر ر حا رق جار و فاد 

كما يوحبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته» ولذا لا يقع 
صحيحا على الامتناع» فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب 
به» بحلاف المقام» فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض» 


: (۱) التهذیب ۲ / ۲٠۹‏ الحديث ۷١‏ من باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان... الخ. 
وللمزيد راحع وسائل الشيعة ۳ / ٠٦٦‏ الباب ٠٤‏ من آبواب مكان المصلي. 

(۲) ربما یقال: إن أرححية الترك» وإن لم توحب منقصة وحزازة في الفعل أصلا إلا أنه توحب المنع 

منه فعلاء والبعث إلى الترك قطعاء كما لا يخفى» ولذا كان ضد الواحب - بناء على كونه مقدمة له - حراماء 
ويفسد لو كان عبادة» مع أنه لا حزازة في فعله» وإنما كان النهي عنه وطلب تر كه لما فيه من المقدمية له» وهو 
على ما هو عليه من المصلحة» »> فالمنع عنه لذلك كاف في فساده لو كان عبادة. 

قلت: يمكن أن يقال: إن لنهي التحريمي لذلك وإن كان كافيا في ذلك بلا إشكال» إلا أن التنزيهي غير 
كاف» إلا إذا كان عن حزازة فيه» وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب به منه تعالى مع المنع عنه وعدم 
ترحيصه في ارتكابه» بخلاف التنزيهي عنه إذا كان لا لحزازة فيه» بل لما في الترك E‏ 
حيث أنه معه مرحوص فيه» وهو على ما هو عليه من الرححان والمحبوبية له تعالى» ولذلك لم تفسد العبادة 
إذا كانت ضد المستحبة أهم اتفاقا» فتأمل (منه قدس 

سره). 


(1۲) 


کما إذا لم یکن ت رکه راححا بلا حدوث حزازة فيه اصلا. 

وإما لاحل ملازمة الترك لعنوان كذلك» من دون انطباقه عليه» فيكون 

كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت» إلا في أن الطلب المتعلق به حينغذ ليس 
بحقيقي» بل بالعرض والمجاز» فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من 
العنوان» بحلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة» كما في سائر المكروهات من 
غير فرق» إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل» وفيه رححان في 
الترك» من دون حزازة في الفعل أصلاء غاية الامر كون الترك أرحح 

نعم يمكن أن يحمل النهي - في كلا القسمين - على الارشاد إلى اترك 
الذي هو أرجح من الفعل» أو ملازم لما هو الأرحح وأكثر ثوابا لذلك» وعليه 
يكون النهي على نحو الحقيقةء لا بالعرض والمجازء فلا تغفل. 

وأما القسم الثاني: فالنهي فيه يمكن أن يكون لاحل ما ذكر في القسم 

الأول» طابق النعل بالنعل» كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في 
الطبيعة المأمور بهاء لاحل تشخحصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لهاء كما 
في الصلاة في الحمام» فإن تشخصها بتشخحص وقوعها فيه» لا يناسب كونها 
معراحاء وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلاء بل 
کان راجححا» کما لا یخفی . 

وربما يحصل لها لاحل تخحصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها 
كما فى الصلاة فى المسجد والأمكنة الشريفةء وذلك لان الطبيعة المأمور بها فى 
حد نفسهاء إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة» ولا عدم الملاءمة 
لها مقدار من المصلحة والمزية» كالصلاة في الدار مثلاء وتزداد تلك المزية فيما 
کا صم ااا فا الوت و با الم کی له موت ونان 
ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى» ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه 
إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد»ء ويكون أكثر ثوابا منه» وليكن 


(1 ٤( 


هذا مراد من قال: إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباء ولا يرد 
EE EG‏ من الأخحرى بالكراهة» ولزوم 
اتصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب» لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة»› 
لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثواباء إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة 
المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لهاء ولا منقصة من المشخصات» وكذا كونه 
أكثر ثواباء ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للارشاد» بخلاف 
القسم الأول» فإنه يكون فيه مولوياء وإن كان حمله على الارشاد بمكان من 
الامكان. 
وأما القسم الثالث: فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة 

مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز» و کان المنهي عنه به حقيقة ذاك 
o NB yS‏ من سائر الافراد» مما 
lG aN SS‏ 
العبادةء بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاء هذا على القول بجواز 
اا 
وأما على الامتناع» فكذلك في صورة الملازمة» وأما في صورة الاتحاد 
وترحيح حانب الامر - كما هو المفروض» حيث أنه صحة العبادة - فيكون حال 
النهي فيه حاله في القسم الثاني» فيحمل على ما حمل عليه فيه» طابق النعل 
بالنعل» حيث أنه بالدقة ير حع إليه» إذا على الامتناع» ليس الاتحاد 
العنوان الأحر إلا من مخحصصاته و مشخصاته التي تختلف الطبيعة المامور بها في 
المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت. 
وقد انقدح بما ذکرناه» أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية 
الشاب في القسم الأول مطلق وفي هذا القسم على القول CES‏ 


حال احتماع الوحوب والاستحباب فيهاء وأن الامر الاستحبابي يكون على نحو 


)(۱1( 


الارشاد إلى أفضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة» ومولويا اقتضائيا كذلك» 

وفعلیا بالعرض والمجاز فیما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحب» أو متحدا (۱) 

معه على القول بالجواز. 

ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهناء فان انطباق عنوان راحح 

على الفعل الواحب الذي لا بدل له إنما يۇ کد إیجابه» لا أنه يو جب استحبابه 

أصلاء ولو بالعرض والمجاز» إلا على القول بالجواز» وكذا فيما إذا لازم مثل 

هذا العنوان» فإنه لو لم ي كد الايجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا 

بالعرض والمجاز» فتفطن. 

SS ومنها:‎ 

المحرم» مطيعا وعاصيا من و حهين (۲)» فإذا أمر المولى عبده بخياطة توب ونهاه 
غق الکرل ف مكان خحاص» كما مثل به الحاحبي (۳) والعضدي »)٤(‏ فلو خاطه 

في ذاك المكان» عد مطيعا لامر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك 

٠ المكان.‎ 

وفيه - مضافا ا المناقشة في المثال» بأنه لیس من باب الاحتماع» 

ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وحودا أصلاء كما لا يخفى - 


1 


(۱) في " ب : متحدة. 

(۲) دلیل آحر للمحوزین» قوانین اول EN‏ 

(۳ و )٤‏ انظر شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاحب / 4۲» .4١‏ مسألة استحالة 

كون الشىء واجبا حراما من جهة واحدة. 

ابن الحاحب أبو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر المالكي» تولد سنة ٥۷۰‏ ه٥‏ باسناد كان أبوه 

جندیا» اشتغل ابنه في صغره بالقاهرة» و حفظ القرآن المجيد» واحذ بعض القراءات عن 

الشاطبي وسمع من البوصيري وحماعة» لزم الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية» ثم قدم 

و بجامعها» کان الأغلب عليه النحوء و ي علوم» له کتاب " الكافية " 
فى النحو و " الشافية " في الصرف و " مخحتصر الأصول " ثم انتقل إلى الإسكندرية» مات بها 

سنة 1٤٦‏ ه. (الکنى والألقاب .)٠٤٤ / ١‏ 


)۱171( 


المنع إلا عن صدق أحدهماء إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب حجانب الام 
أو العصيان فيما غلب جانب النهي» لما عرفت من البرهان على الامتناع. 

نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في 

التو صليات› وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منهاء إلا فيما صدر من 
المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه» كما تقدم .)١(‏ 

بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الاعلام (۲)» والقول بالجواز عقلا 
والامتناع عرفا. 

وفيه: إنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع» إلا طريق 

العقلء فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير 
المبتني على التدقيق والتحقيق» وأنت خبير بعدم العبرة به» بعد الاطلاع على 
حلافه بالنظر الدقيق» وقد عرفت فيما تقدم (۳) أن النزاع ليس في خحصوص 
مدلول صيغة الأمر والنهي» بل في الأعم» فلا محال لان يتوهم أن العرف هو 
المحكم في تعيين المداليل» ولعله کان بین مدلولیهما حسب لعیینه )٤(‏ تناف» 
لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانین» و إن کان العقل يرى حواز احتماع الوحوب 
والحرمة SS‏ 

وينبخي التنبيه على أمور: 

الأول: إن الاضطرار ارتكاب الحرام» وإن کان يوحب ارتفاع 

حرمته» والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو کان - مۇثرا له» کما إذا لم یکن 


.٠١١ / في الامر العاشر‎ )١( 

(۲) المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد ۲: ٠١‏ وقد ينسب ذلك إلى صاحب الرياض (قده) أيضا 
وکأنه مسمو ع منه شفاها» على حد تعبیر صاحب مطارح الأنظار / .٠١۹‏ 

e کک‎ 


1 


)٤(‏ في تعینه. 


)1۷( 


بحرام بلا كلام إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار» بأن يختار ما 
يؤدي إليه لا محالة» فإن الخحطاب بالزجر عنه حينئذ» وإن كان ساقطاء إلا ا 
حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الحطاب ومستحقا عليه العقاب» 
لا يصلح لان يتعلق بها الاإيجاب» وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب. 
وإنما الاشکال فما إذا کان ما اضطر إليه بسوء احتياره» مما ينحصر به 
التحلص عن محذور الحرام» كالخرو ج عن الدار المغصوبة فيما إذا تو سطها 
بالاحتيار في كونه منهيا عنه» أو مأمورا به» مع حريان حكم المعصية عليه» أو 


بدو نه» فيه أقوال» هذا على الامتناع. 

وأما على القول بالجواز» فعن أبي هاشم )١(‏ أنه مأمور به ومنهي عنه» 

واحتاره الفاضل القمي (۲)» ناسبا له إلى أكثر المتأحرين وظاهر الفقهاء. 

والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه» 

وعصيان له بسوء الاحتیار» ولا یکاد یکون مأمورا به» کما ذا لم یکن هناك 
توقف (۳) عليه» أو بلا انحصار به» وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك 


N E Ds 
عالم بالکلام» من کبار المعتزلةء له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت " البهشمية " نسبة إلى كنيته أبي هاشم وله‎ 
ء. " الأعلام‎ ۳۲١ الشامل " في الفقه و " تذكرة العالم " و " العدة " في الأصول مات سنة‎ " e 


(۲) قوانين الأصول ١‏ / ١١٠٠ء‏ في التنبيه الثاني» من قانون دلالة النهي على الفساد. 

() لا يخفى إنه لا توقف ها هنا حقيقة بداهة أن الخرو ج إتما هو مقدمة للكون في حارج الدارء لا مقدمة فرك 
الكون 

فيها الواحب» لكونه ترك الحرام» نعم بينهما ملازمة لاحل التضاد بين ¿ الكونين» ووضوح الملازمة بين وجود 
الشئ وعدم ضده» فيجب الكون في خار ج الدار عرضاء لوجوب ملازمه حقيقة» فيجب مقدمته كذلك» 

وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على أن مثل الخحروج يكون مقدمة لما هو الواحب من ترك الحرام» فافهم. 
ر 


(1 1۸( 


الحرام رأسا» لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء 
احتياره» ویکون معاقبا عليه» كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه» أو مع عدم 
الانحصار به» ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخحلص عن الحرام به» لكونه بسوء 
الاخحتيار. 

إن قلت: كيف لا يجديه» ومقدمة الواحب واجبة؟ 

قلت: إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة» ولذا لا يترشح الوحوب من 

الواحب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في 
المقدة: 

وإطلاق الوجحوب بحيث ربما يترشح منه الوحوب عليها مع انحصار 

المقدمة بهاء إنما هو فيما إذا كان الواحب أهم من ترك المقدمة المحرمة» 
والمفروض هاهنا وإن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاحتيار» ومعه لا يتغير عماهو 
عليه من الحرمة والمبغوضية» وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف 
واختیاره لغیره» وعدم حرمته مع اختیاره له» وهو کما تری» مع آنه حلاف 
الفرض» وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار. 

إن قلت (): إن التصرف فى أرض الغير بدون إذنه بالدحول والبقاء 

حرام» بلا إشكال ولا كلام وأما التصرف بالخرو ج الذي يترتب عليه رفع 

الظلم» ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام» فهو ليس بحرام في حال 

من الحالات» بل حاله حال مثل شرب الخمر» المتوقف عليه النجاة من 

الهلاك في الاتصاف بالوحوب في حميع الأوقات. 


)١(‏ إشارة إلى مختار الشيخ (قده) مطارح الأنظار / ٠٠١‏ الهداية ٠‏ من القول في حواز احتماع 
الأمر والنهي. 


)۱1۹( 


ومنه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما 
قبل الدحول» وأنه يتمكن من ترك الجحميع حتى الخروج» وذلك لأنه لو 
AO E ay‏ 
في الحقيقة إلا ترك الدحول» فمن لم يشرب الخحمرء لعدم وقوعه في المهلكة التي 
يعالجها به مثلاء لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع فى المهلكة» لاما 
الخمر فيها» إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء aT‏ 
e‏ - بملاحظة كونه مصداقا للتحلص عن الحرام أو 

E o E 
u 


قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال على كون ما 

انحصر به التحلص مأمورا به» وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله 
مقامه» على ما في تقريرات بعض الاحلة »)١(‏ لكنه لا يخفى أن ما به التخلص 
عن فعل الحرام أو ترك الواحب» إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل» 
وات کان قییحا ذا إذا لم يتمكن المكلف و 
احتیاره» إما في الاقتحام ك الواحب أو فعل الحرام» وإما في الاقدام على 
ما هو قبيح وحرام» لولا [أن] (۲) به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في 
المقام» ضرورة تمکنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختیاره. 

وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف حخروحاء كما يتمكن منه 
دحولا» غاية الامر يتمكن منه بلا واسطة» ومنه بالواسطة» ومجرد عدم 
التمكن منه إلا بواسطة لا يخرحه عن كونه مقدورا» كما هو الحال في البقاء 
فكما يكون ت ركه مطلوبا في حميع الأوقات» فكذلك الخروج» مع أنه مثله في 


)١(‏ مطارح الأنظار .٠٠١‏ الهداية »٦‏ من القول في حواز احتماع الأمر والنهي. 
(۲) أبتناها من بعض النسخ المطبوعة. 


)۱۷۰( 


الفرعية على الدحول» فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطاوبيته قبله وبعده» 
كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته» وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى 
احتيار قل المحذورين وأحف القبيحين. 

ومن هنا ظهر حال شرب الخحمر علاحا وتخحلصا عن المهلكة» وأنه إنما 
يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إلبه بسوء الاحتيار» وإلا فهو 
على ما هو عليه من الحرمة» وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى 
بالرعاية من ت ركه» لكون الغرض فيه أعظم» [إف ف] )١(‏ من ترك الاقتحام فيما 
يؤدي إلى هلاك النفس» أو شرب الخمر» للا يقع في أشد المحذورين منهماء 
فيصدق انه تر کهماء ولو بت رکه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهماء كسائر 
الأفعال التوليدية» حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابهاء واحتيار ت ركها 
بعدم العمد ا لاسا وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب 
للعلاج» وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة. 

ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع» فهو غير 
ضائر بعد تمكنه من الترك» ولو على نحو هذه السالبة» ومن الفعل بواسطة 
SR ES Ss‏ 
المهلكةء أو يدحل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج» أو يختار ترك 
الدحول والوقوع فيهما (۲)» لملا يحتاج إلى التخلص والعلاج. 

إن قلت: كيف يقع مثل الخرو ج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه 
عقلا؟ مع بقاء ما يتوقف عليه على وحوبه» و [وضوح] (۳) سقوط الوحوب 
مع امتناع المقدمة المنحصرة» ولو کان بسو ء الاخحتيار» والعقل قد استقل بان 


(۱) أثبتناه من بعض النسخ المطبوعة. 
(۲) في ٠‏ ب ": فيها. 
)"( أتبتناها من هامش ب الحضخحة: 


(۷۱( 


الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا 

ا ن كان اله ا > إذا لم يحكم العقل بلزومه 

yy‏ » فإنه مع لزوم 

الاتيان بالمقدمة عقلاء لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وحوبه» فإنه حينئذ ليس 
من التكليف بالممتنع» كما إذا كانت المقدمة ممتنعة. 

u‏ لو سلم» > فالساقط إنما هو الخحطاب فعلا بالبعث والايجاب 
E GS‏ 
به لوقع في المحذور الأشد ونقض ض الغرض الأهم» حيث أنه الآن كما كان عليه 
من الملاك والمحبوبية» بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه صلا وإنما کان 
الحطاب لاحل المانع» وإلزام العقل به لذلك إرشادا كاف» لا حاجة 

معه إلى بقاء الخحطاب بالبعث إليه EL‏ فتدبر حیدا. 

وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به» مع إحراء حكم 

المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق» مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد 
بعنوان واحد بالوحوب والحرمة» ولا يرتفع غائلته باحتلاف زمان التحريم 
والايجاب» قبل الدحول وبعده» كما في الفصول »)١(‏ مع اتحاد زمان اشعل 
المتعلق لهماء وإنما المفيد اخحتلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهماء وهذا أوضح من 
أن يخفى» كيف؟ ولازمه وقوع الخرو ج بعد الدحول» عصيانا للنهي السابق» 
و إطاعة للامر اللاحق فعلاء ومبغوضا ومحبوبا كکذلك بعنوان واحد» وهذا مما 
لا يرضى به القائل بالجواز» فضلا عن القائل بالامتناع. 

كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة» كون النهي مطلقا وعلى كل حال» 
وكون الامر مشروطا بالدحول» ضرورة منافاة حرمة شئ كذلك» مع وحوبه 


)١(‏ الفصول / ۸١۱۳ء‏ الفصل الرابع من فصول النهي. 


(۷) 


في بعض الأحوال. 

وأما القول (۱) بکونه مأمورا به ومنهیا عنه» ففیه - مضافا إلى ما عرفت من 
امتناع الاحتماع فيما إذا كان بعنوانين» فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في 
المقام» حيث كان الخرو ج بعنوانه سببا للتخحلص» وكان بغير إذن المالك» 
E‏ المسبب (۲) عن الخروج» لا عنوانا 
له aS E N‏ 
مجديا في رفع غائلة التضاد» كان محالا لاحل كونه طلب المحال» حيث 

لا مندوحة هناء وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو 
واجب و ممتنع» ولو کان الو حوب أو الامتناع بسو ء الاخحتيار» وما قيل أن 
الامتناع أو الاإيجاب بالاحتيار لا ينافي الاحتيار» إنما هو في فال است دن 
اا ا ا که ا ا ی 

لم يوجحد. 

فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول» بأن الامر بالتخلص والنهي 

عن الغصب دليلان يجب إعمالهماء ولا موجحب للتقييد عقلاء لعدم استحالة 
كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين» إذ منشأ الاستحالة: إما لزوم 
احتماع الضدين وهو غير لازم» مع تعدد الجهة» وإما لزوم التكليف بما 

لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاحتيار» وذلك لما عرفت من 


)١(‏ راحع قوانين الأصول ٠١ / ١‏ قانون اجتماع الأمر والنهي. 

(۲) قد عرفت - مما علقت على الهامش - أن ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة» وإنما 
المسبب عنه إنما هو الملازم له» وهو الكون في خارج الدار» نعم يكون مسببا عنه مسامحة 
وعرضاء وقد انقدح بذلك أنه لا دليل في البين الا على حرمة الغصب المقتضي لاستقلال العقل 
بازوم الخرو ج» من باب أنه أقل المحذورين وأنه لا دليل على وحوبه بعنوان آخر» فحينغذ 
ا أيضاء بناء على القول بجواز الاجتماع كاحتمال | کإعمال] النهي عن الغصب» 
لیکون الخرو ج مأمورا به ومنهیا عنه» فافهم (منه قدس سره). 


(VY) 


ثبوت الموحب للتقييد عقلا ولو كانا بعنوانين» وأن احتماع الضدين لازم ولو مع 
تعدد الجهة» مع عدم تعددها هاهناء والتكليف بما لا يطاق محال على كل 
e E‏ 
أو الايجاب. 

ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على 
القول بالاجتماع» وأما على القول بالامتناع» فكذلك» مع الاضطرار إلى 
الغصب»› لسوغ الا ار آو معه ولكنها وقعت في حال الخروج» على القول 
بکونه مأمورا به بدون إحراء حكم المعصية )١(‏ عليه أو مع غابة ملاك الامر 
على النهي مع ضيق الوقت» أما مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم 
اقتضاءِ الامر بالشئ للنهي عن الضد واقتضائه» فان الصلاة في الدار 

المغصوبة» وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة»ء إلا أنه لا شبهة 
في أن الصلاة في غيرها تضادهاء بناء على أنه لا يبقي مجال مع إحداهما 
للأحرى» مع كونها أهم منهاء لخحلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع 
الغصب»› لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه» فالصلاة في الغصب 
احتيارا في سعة الوقت صحيحة» وإن لم تكن مأمورا بها. 

الامر الثاني: قد مر (۲) - في بعض المقدمات - أنه لا تعارض بين مثل 
حطاب (صل) و حطاب (لا تغصب) على الامتناع» تعارض الدليلين بما هما 
دلیلان حاکیان» E‏ يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا» بل إِنما هو من باب 


)١(‏ احتاره الشيخ (قده)» مطارح الأنظار / ١١٠٠ء‏ وابن الحاحب» راحع شرح مختصر الأصول 
٤‏ 
(۲) في الامر التاسع من المقصد الثاني ف في النواهي | ٥٥‏ ). 


(۷6) 


تزاحم المؤثرين والمقتضيين» فيقدم الغالب منهماء وإن كان الدليل على مقتضى 
الآحر أقوى من دليل مقتضاه» هذا فيما إذا أحرز الغالب منهماء وإلا كان بين 
الحطابين تعارض» فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا» وبطريق الآن يحرز به أن 
مدلوله أقوى مقتضيا» هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي» وإلا 
د 
ا و اة 

ثم لا يخفى )١(‏ أن ترجيح أحد الدليلين وتخحصيص الآخر به في المسألة 

لا يوحب خرو ج مورد الاحتماع عن تحت الآحر رأسا» كما هو قضية التقييد 
والتخحصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين» بل قضيته ليس 
إلا حروحه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآحر فعليا» وذلك لثبوت المقتضي 
O TT‏ 
لاضطرار أو حهل أو نسيان» كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلاء كما 
ل أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية 


َ بذلك فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان 
ونحوهماء فيما إذا قدم حطاب (لا تغصب) كما هو الحال فيما إذا كان الحطابان 

من اول الامر متعارضين»› ولم يکونا من باب الاحتماع صلا وذلك لثبوت 
EG SG a‏ 
فیکون وزان التحصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي 
الناشئ من حهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن 


(۱) هذا رد على الشيخ (قدس سره)» مطارح الأنظار / .٠٠١١‏ 


)۱۷°( 


تأثيره مانع المقتضي» e‏ أو بدونه فيما كان هناك 
مانع عن تأثير المقتضي للنهي له» أو عن فعليته» كما فر تفص 
وكيف كان» فلا بد في ترحيح أحد الحكمين من مرحح» وقد ذكروا 
لترجيح النهي وجوها: 
منها: إنه قوی دلالة» لاستلزامه انتفاء حميع الافراد» بخلاف الامر. 
ES e Se‏ 
كدلالة الامر على الاجتزاء بأي فرد کان. 
وقد ورد عليه بأنه لو کان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدمات 
اللححكمة وغير مستند إلى ar AF‏ لکان استعمال مثل (لا 
تغصب) في بعض أفراد الغصب حقيقة» وهذا واضح الفساد» فتکون دلالته 
على العموم من جحهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي» يقتضي عقلا 
سريان الحكم إلى حميع الافراد» ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائهاء إلا 
e‏ أو انتفائه. 

قلت: دلالتها على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر» لكنه من 
الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك» إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهماء 
فيخحتلف سعة وضيقاء فلا يكاد يدل على استيعاب حميع الافرادء إلا إذا أريد 
منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد» ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته )١(‏ عليه 
بالحصوص» إلا بالاطلاق وقرينة الحكمة» بحيث لو لم يكن هناك قرينتها 
بأن يكون الاطلاق في غير مقام البیان» لم يکد یستفاد استيعاب أفراد الطبيعة» 
وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق» إذ الفرض عدم 
الدلالة على أنه المقيد أو المطلق. 


.)٤١١ / ١ الظاهر أن أصل العبارة: عدم دلالة» (حقائق الأصول‎ )١( 


)۷٩( 


اللهم إلا أن يقال: إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن 

من المتعلق هو المطلق» كما ربما يدعى ذلك في مثل (كل رحل)» وإن مثل 
SS‏ 

إطلاق مدحوله وقرينة ا لحكمة» بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة 

ولا بشرط في دلالته على الاستیعاب وإن کان لا يلزم مجاز أصلاء لو أريد منه 

E E a E ON 

فيه إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول» لعدم استعماله إلا فيما وضع له» 

والخصوصية مستفادة من دال آخر» فتدبر. 

ومنها: إن دفع المفسدة ة أولى من جحلب المنفعة. 

ر أورد عليه في القوانين ›»)١(‏ بأنه مطلقا ممنو ع» لان في ترك الواجب 

أيضا مفسدة إذا تعين. 

ولا يخفى ما فيه» فإن الواحب ولو كان معيناء ليس إلا لاحل أن فى 

فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تر كه مفسدة» كما أن الحرام 

ليس إلا لاحل المفسدة فى فعله بلا مصلحة فى تركه. 

ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة» بل ربما يكون العكس أولىء 

كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواحبات» خحصوصا 

مثل الصلاة وما يتلو تلوها. 

ولو سلم فهو أحنبي عن المقام (۲)» فإنه فيما إذا دار بين الواحب 

والحرام. 


)١(‏ قوانين الأصول ٠١١ / ١‏ في قانون احتماع الأمر والنهي. 
(۲) فإن الترجيح به إنما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك» بما هو أوفق بغرضه» لا 
المقام وهو مقام حعل الاحكام» فإن المرحح هناك ليس إلا حسنها أو قبحها العقليان» لا موافقة 
الأغراض ومخالفتهاء كما لا يخفى» تأمل تعرف (منه قدس سره). 


(۷۷) 


ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل به القطع. 

ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل» » فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال 
لأصالة البراعءة أو الاشتغال» كما فی دوران الامر بين الوجوب والحرمة 
التعيينيين» لا فيما تجري» كما في محل الاجتماع» لأصالة البراءة عن حرمته 
فيحكم بصحته» ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشاك في الأحزاء والشرائط 
فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا. 
نعم لو قيل )١(‏ بأن المفسدة ة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن 
الغلبة بمحرزه» فأصالة البراءة غير جارية» بل كانت اا الاشتغال بالواحب 
لو كان عبادة محكمة» ولو قيل بأصالة البراءة في الأحزاء والشرائط لعدم تأتي 
قصد القربة مع الشك في المبغوضية» فتأمل. 

ومنها: الاستقراءء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على حانب 

الوحوب» كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار› وعدم جواز الوضوء من الإناءين 
المشتبهين. 


(۱) کما هو غير بعید کله بتقریب أن إحراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتية كاف في تأثيرها بما لها من 
المرتبة» ولا يتوقف تأثيرها كذلك على إحرازها بمرتبتهاء ولذا كان العلم بمجرد حرمة شئ 
موجبا لتنجز حرمته» على ما هي عليه من المرتبة ولو كانت في أقوى مراتبهاء ولاستحقاق 
العقوبة الشديدة على مخالفتها حسب شدتهاء كما لا يخفى. هذاء لكنه إنما يكون إذا لم 
يحرز أيضا ما يحتمل أن يزاحمها ويمنع عن تأثيرها المبغوضية» وأما معه فيكون الفعل كما إذا 
لم يحرز أنه ذو مصلحة أو مفسدة مما لا يستقل العقل بحسنه أو قبحه» وحينئذ يمكن أن يقال 
بصحته عبادة لو أتى به بداعي الامر المتعلق بما يصدق عليه من الطبيعة» بناء على عدم اعتبار 
أزيد من إتيان العمل قربيا في العبادة» وامتثالا للامر بالطبيعة» وعدم اعتبار كونه ذاتا راححاء 
کیف ویمکن ان لا یکون جل العبادات ذاتا راجحا بل انما یکون کذلك فیما إذا اتی بھا علی 
نحو قربي» نعم المعتبر في صحته عبادة» إنما هو أن لا يقع منه مبغوضا عليه» كما لا يخفى» 
وقولنا: (فتأمل) إشارة إلى ذلك (منه قدس سره). 


(۷۸) 


وفيه: أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء» ما لم يفد القطع. 

ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. 

ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك اليا ولا عدم حواز الوضوء منهما 

مربوطا بالمقام» لان حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان 

و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاء فيحكم بجميع أحكامه» ومنها حرمة 
eS‏ 
بحرمتها الذاتية في أيام الحيض» وإلا فهو حارج عن محل الكلا 

ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين» e‏ 

الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعياء ولا تشريع فيما لو توضاً منهما 
احتياطا» فلا حرمة في البين غلب جانبها» فعدم جواز الوضوء منھما منهما ولو 
كذلك» بل إراقتهما كما في النص »)١(‏ ليس إلا من باب التعبد» أو من حهة 
الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب» للقطع بحصول الا 
حال ملاقاة المتوضوع من الاناءِ الثانية» اما بملاقاتها» أو بملاقاة الأولىء وعدم 
استعمال مطهر بعده» ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى. 

نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتهاء بلا حاجة إلى التعدد 
وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستهاء وإن علم بنجاستها حين ملاقاة 
الأولى أو الثانية إحمالاء فلا محال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة. 
الامر الثالث: الظاهر لحوق تعدد اللإضافات»› بتعدد العنوانات 

والجهات» في انه لو کان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجوداء 
في جواز الاحتماع» کان تعدد الإضافات مجديا» ضرورة E:‏ یو حب تتا 


..٤٤ - ٤۳ الباب ١١ء باب تطهير المياه من النجحاسات» الحديث‎ / ١ التهذيب‎ )١( 


)۷۹( 


احتلاف الہمضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقا و بحسب 
الو حوب والحرمة شرعا» فیکون مثل (أ کرم العلماء ولا تکرم الفساق) من باب 
اجا رک ولا تغصب) لا من باب التعارض» إلا إذا لم يكن للحكم 

في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض» كما هو الحال أيضا في تعدد 
العنوانين» فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل (أكرم العلماء ولا تكرم 

الفساق) معاملة تعارض العموم من وحه» إنما يكون بناء على الامتناع» 


أو عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاحتماع. 


فصل 

في أن النهي عن الشئ» هل يقتضي فساده ام لا؟ 

وليقدم آمور: ٍ : 

الأول: إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة 

وإنه لا دحل للجهة المبحوث عنها في إحداهماء بما هو جهة البحث في 

الأحرى» وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على 

الفساد بحلاف تلك المسألة» فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع 

غائلة احتماع الأمر والنهي في مورد الاحتماع أم ل؟ 

الثاني: إنه لا يخفى أن عد هذه المتال ع احتف الألفاظ إنما هو 

لاحل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفاسد في المعاملات» مع إنكار الملازمة بينه 

وبين الحرمة التى هى مفاده فيهاء ولا ينافى ذلك أن الملازمة على تقدير تبوتها 

في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة» وعلى تقدير 

عدمها تكون منتفية بينهماء لامكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة» ا 
تعم دلالتها بالالتزام» فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يکاد يکون لدلالة اللفظ 

aT 


(۱۸۰) 


الثالث: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي» إلا أن ملاك 

الببحث يعم التنزيهي» ومعه لا وجه لتخحصيص العنوان »)١(‏ واحتصاص عموم 
ملا که بالعبادات لا یو حب التخصیص به» کما لا یخفی. 

كما لا وجه لتخحصيصه بالنفسي» فيعم الغيري إذا كان أصلياء وأما إذا 

كان تبعيا» فهو وإن كان خارحا عن محل البحث» لما عرفت أنه في دلالة 
النهي والتبعي منه من مقولة المعنى» إلا أنه داحل فيما هو ملاكه» فإن دلالته 
على الفساد على القول به فيما لم يكن للارشاد إليه» إنما يكون لدلالته على 
الحرمة» من غير دحل لاستحقاق العقوبة على مخالفته فى ذلك» كما توهمه 
القمي (۲) (قدس سره) ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة التزاع في أن الامر بالشئ 
يقتضى النهى عن ضده» فساده إذا كان عبادة» فتدبر حيدا. 

الرابع: ما يتعلق به النهي» إما أن يكون عبادة أو غيرهاء والمراد 

بالعبادة - هاهنا - ما يکون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى» موجبا بذاته للتقرب 
من حضرته لولا حرمته» کالسجود والخحضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه» 
أو ما لو تعلق الامر به کان آمره مرا عبادیاء لا یکاد يسقط إلا إذا تى به بنحو 
قربی»› ا أمثاله» نحو صوم العيدين والصلاة في يام العادة» لا ما أمر به 


(۱) ذهب إليه الشيخ (قده)» مطارح الأنظار | 0۷. 
(۲) قوانين الأصول .٠٠١ / ١‏ في المقدمة السادسة. 

هو آبو القاسم ابن المولى محمد حسن الجيلاني المعروف بالميرزا القمي. تولد سنة ٠٠١١‏ في 
LS‏ قم» ثم انتقل إلى خونسار فاشتغل على المحقق 
الأمير سياد حسين ثم توج إلى العتبات العاليات» تتلمذ عند العلامة المروج فأجاز له في الرواية 
والاجتهاد» له مؤلفات كثيرة منها " القوانين " و " الغنائم " و " المناهج '. توفي سنة ٠١١١‏ 
(روضات الجنات ۳٦۹ / ٩‏ رقم .)٥ ٤۷‏ 


)۸۱( 


لاحل التعبد به »)١(‏ ولا ما يتوقف صحته على النية (۲)» ولا ما لا يعلم انحصار 
المصلحة فيها في شئ (۳)» كما عرف بكل منها العبادة» ضرورة أنها بواحد 
منها» لا یکاد يمکن أن يتعلق بها النهي» مع ا أورد عليها بالانتقاض طردا 

أو عكساء أو بغيره» كما يظهر من مراجحعة ا »)٤(‏ وإِن کان الاشکال 
بذلك فيها في غير محله» لاحل كون مثلها من التعريفات» ليس بحد 

ولا برسم» بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة» فلا وجه لإطالة 
الكلام بالنقض والابرام في تعريف العبادة» ولا في تعريف غيرها كما هو 
العادة. 

الخامس: إنه لا يدحل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف 
a O Mul‏ 
وأحرى لا كذلك» لاختلال بعض ما یعتبر في ترتبه» ما ما لا اثر له شرعاء 

أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه» كبعض أسباب الضمان» فلا يدحل في 
عنوان التزاع لعدم طروء الفساد عليه كي يناز ع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا 
فالمراد بالشئ في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم» والمعاملة بالمعنى 
NT‏ والفساد» عقدا کان أو إيقاعا أو غیرهماء فافهم. 
السادس: إن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الاثار 

والانظار» فربما يكون شئ واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب 
آخحر» ومن هنا صح أن يقال: إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تخحتلف» بل 
فيهما بمعنى واحد وهو التمامية» وإنما الاحتلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار 


)١(‏ اخحتاره الشيخ (قده) مطارح الأنظار / ١۸١٠ء‏ في الامر الثالث. 
(۲) مال إليه المحقق القمي» قوانين الأصول ١‏ / ٤١٠٠ء‏ في المقدمة الأولى. 
(۳) يزين الربٍ 


(A۸1۲) 


التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمهاء وهكذا الاحتلاف بين الفقيه 
والمتكلم في صحة العبادة» إنما يكون لاحل الاحتلاف فيما هو المهم لكل منهما من 
الأثر» بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية» كما هي معناها لغة وعرفا. 
فلما کان عرض الفقيه» هو وجوب القضاي أو الإإعادة» أو عدم 

الو حوب» فسر صحة العبادة بسقو طهماء و کان غرض المتكلم هو حصول 
الامتثال الموحب عقلا لاستحقاق المثوبة» فسرها بما يوافق الامر تارة» وبما 
يوافق الشريعة أخرى. 

وحيث أن الامر ذ في الشريعة يكون على أقسام: من الواقعي الأولىء 
والثانوي» والظاهري» والانظار تخحتلف في أن الأحيرين يفيدان الاجزاء أو 

لا یفیدان» کان الاتيان بعباده موافقة لامر و مخالفة لاخحر» أو مسقطا للقضاء 
والإعادة بنظر › وغير مسقط لهما بنظر آخحر» فالعبادة الموافقة للامر الظاهري» 
تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه» بناء على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة 
الامر أعم من الظاهري» مع اقتضائه للاجزاء وعدم اتصافها بها عند الفقيه 
بموافقته» بناء على عدم الاجزاء وکونه مراعی بموافقة الامر الواقعي 

[و] )١(‏ عند المتكلم» بناء على كون الامر في تفسيرها حصوص الواقعي. 

تة وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم» وصفان 

اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمهاء وأما الصحة بمعنى 
سقو ط القضاءِ والإعادة عند الفقيه» فهي من لوازم الاتيان بالمأموز به بالأمر 
الواقعي الأولي عقلاء حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه حزماء 
فالصحة بهذا المعنى فيه» وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتيع 
تکلیف» إلا أنه لیس بأمر اعتباري ینتزع کما توهم (۲)» بل مما یستقل به 


(۲) انظر مطارح الأنظار / ١٠٠٠ء‏ في تذنيب الهداية الأولى من القول في اقتضاء النهي للفساد. 


(AY) 


العقل» كما يستقل باستحقاق المثوبة به وفي غيره» فالسقوط ربما يكون مجعولا 
O O O‏ 
في مسألة الاجزاى کما ربما یحکم بثبوتهماء فيكون الصحة والفساد فيه حكمين 
مجعولين لا وصفين انتزاعيين. 
نعم» الصحة والفساد في الموارد الخحاصة» لا يكاد یکونان مجعولين» بل 
إنما هي تنصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به» هذا في العبادات. 
وأما الصحة في المعاملات» فهي تكون مجعولة» حيث کان تر تب الأثر 
على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء» ضرورة أنه لولا 
E‏ ا ا 

هر حول ی صلم کما هو حال ني کله ن لامکا ضور اه 
أو الكرا 
السابع: وا ا 
النهي على الفساد. نعم» كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد» لو لم يكن 
هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة. 
وأما العبادة فكذلك» لعدم الامر بها مع النهي عنهاء كما لا يخفى. 
الثامن: إن متعلق النهي اما أن يكون نفس العبادة» أو جزأهاء 
أو شر طها الحارج عنها» أو وصفها الملازم لها كالجهر والاحفات )١(‏ للقراءة 
أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها. 


)١(‏ فإن كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة» وإن كانت هي تنفك عن أحدهماء فالنهي عن 
أيهما يكون مساوقا للنهي عنها» کما لا یخفی. (منه قدس سره). 


(۸6) 


لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع» وكذا القسم الثاني بلحاظ 
أن جزء العبادة عبادةء إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانهاء إلا مع الاقتصار 
عله لا عع لاان بره ممالا هی عدب إلا أن يستلزم محذورا آخر. 

وأما القسم الثالث» فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد 

العبادةء إلا فیما کان عبادة» کی تکون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد 
المشروط به. 

وبالحملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة 
به» لو لم یکن موجبا لفساده» كما إذا كانت عبادة. 

وأما القسم الرابع» فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن 

موصوفه» فيکون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنهاء لاستحالة 
كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها» مع كون الجهر بها منهيا عنه )١(‏ فعلاء كما 
لا یخفی . 

وهذا بخلاق ما إذا کان مفارقا» كما في القسم الخامس» فان النهي عنه 

لا يسري إلى الموصوف» إلا فيما إذا اتحد معه وجودا» CO‏ 
الاحتماع» وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه» كما عرفت في المسألة السابقة 
هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. 

وما النهي عن العبادة لاحل أك دة الأمورء» فحاله حال النهي عن 

أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. وابخارة ار النهي 
عنها بالعرض» وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة» والوصف بحاله» وإن 
کان بواسطة أخدها إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض» کان 
حاله حال النهي في القسم الأول» فلا تغفل. 


)١(‏ في 1 ب عنها. 


(۱۸°) 


ومما ذکرنا في بیان أقسام النهي في العبادة» يظهر حال الأقسام في 

المعاملة» فلا يكون بيانها على حدة بمهم» كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على 
الفساد وعدمهاء التي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل )١(‏ - كذلك» إنما المهم 
بيان ما هو الحق في المسألة» ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال» 
من بسط المقال في مقامين: 

الأول فى العبادات: فنقول وعلى الله الاتكال: إن النهى المتعلق 

بالعبادة بنفسهاء ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت - مقتض )١(‏ 
لفسادهاء لدلالته على حرمتها ذاتاء ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى 

موافقة الامر أو الشريعة مع الحرمة» وکذا بمعنى سقوط الإعادة» فإنه مترتب 

على إتيانها بقصد القربة» ys‏ یتقرب به (۳)» ومع الحرمة 

لا تکاد تصلح لذلك» ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتهاء كما لا یخفی . 

لا يقال: هذا لو كان النهى عنها دالا على الحرمة الذاتية» ولا يكاد 

يتصف بها العبادة» لعدم الحرمة بدون قصد القربة» وعدم القدرة عليها مع 

قصد القربة بها إلا تشريعاء ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة» 

ومعه لا تتصف بحرمة آخری: لامتناع احتماع المثلين كالضدين. 

فإنه يقال: لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة - لو كان مأمورا به - بالحرمة 
الذاتية» مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنهاء بمعنی أنه لو أمر به کان 

عبادة» لا يسقط الامر به إلا إذا اتی به بقصد القربة» کصوم سائر اليا 

هذا فیما إذا لم يكن ذاتا عبادة» کالسجود لله تعالی ونحوه» وإلا کان محرما مع 


() مارح الأتطار  ١١١‏ في الهداة ية من القول في اقتضاء الي الفساد. 


(۳) هكذا في " أ و ب E TT‏ 


(A7) 


كونه فعلا عبادة» مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى» 
كان عبادة محرمة ذاتا حينغذ» لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال» مع 
أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة I ENS‏ 
eS SS‏ 
کک کما هو الحال في التحري والانقياد. فافهم. 

مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة» لكان دالا على 
لدلالته على الحرمة التشريعية» فإنه لا قل من دلالة عل نها لمت 
بمأمور بها» وإن عمها إطلاق yT‏ 
عنھا إلا عرضاء کما إذا نھی عنها فما كانت ضد الواحب مثلاء لا يكون 
مقتضيا للفساد» بناء على عدم اقتضاء الامر )١(‏ بالشئ للنهي عن الضد 
ال١‏ کذلك ائ عرضاء فيخصص به أو يقيد. 
المقام الثاني في المعاملات: ونخبة القول» أن النهي الدال على 
حرمتها لا يقتضي الفسادء لعدم الملازمة فيها - لغة ولا عرفا - بين حرمتها 
وفسادها أصلا» كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة» أو 
بمضمونها بما هو فعل بالتسبب بها إليه» وإن لم يكن السبب ولا 
اکس بما هو فعل من الأفعال بحرام» وإنما يقتضي الفساد فیما إذا کان دالا 
على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتهاء مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في 
ع 
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادهاء كما 
أن الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو 
استحبابها» كما لا يخفى» لكنه فى المعاملات بمعنى العقود والايقاعات» 
لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات» فالمعول هو ملاحظة القرائن في 


)١(‏ في e‏ عدم الاقتضاء للامر بالشىع. . الخ 


(AV) 


CT O TT 
EE 
(سأله عن مملوك رو ر سیده» فقال: ذلك ت سیده» إن شاءِ أحازه‎ 
)۲( وإن شاء فرق بينهماء قلت: أصلحك الله تعالى» إن الحكم بن عتيبة‎ 
وإبراهيم يم النخعي وأصحابهماء يقولون: إن أصل النكاح فاسد» ولا يحل‎ 
إنه لم يعص الله إنما عصى‎ E 

سیده» فإذا از فهو له حائز) حیث دل بظاهره ان النکاح لو کان مما حرمه 
الله تعالى عليه كان فاسدا» ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية 
هاهناء أن النكا ح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسداء ومن المعلوم 
ا 
عمل لم يمضه الله ولم يأذن به» كما أطلق عليه (۳) بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه 
معصية. 

وبالحملة: لو لم يكن ظاهرا في ذلك» لما کان ظاهرا فيما توهم» وهكذا 


٠ / ٣ الحديث » باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه» الفقيه‎ »٤۷۸ / الكافي‎ )١( 

الحديث ٤‏ باب طلاق العبد - التهذيب ۷ / ٠٠١١‏ الحديث e‏ 

(۲) في " أو ب ": حكم بن عتبة. 

( وجه ذلك أن العبودية تقنضي عدم صدور العبد إلا عن أمر سیده وإذنه» حیث انه کل عليه لا 
SS‏ 
کان مشروعا ماضیاء غایته آنه یعتبر في تحققه إذن سیده ورضاه؛ ولیس کال ا غير 
مشرو ع من أصله» فإذا أحاز ما صدر عنه بدون إذنه فقد وحد شرط نفوذه وارتفع محذور 
عصیانه» فعصیانه لسیده . (منه قدس سره). 


)۱۸۸( 


ا عن أبي حنيفة (۲) و )۳( دل کک على الصحة» 
وعن الفخر )٤(‏ أنه وافقهما فى ذلك» والتحقيق )٥١(‏ انه في المعاملات ES‏ 


كان عن المسبب أو التسبيب» لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالامر» ولا يكاد 
يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة» وأما إذا كان عن السبب» 
فلا» لکونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا» نعم قد عرفت أن النهي عنه 

لا ينافيها. 

وأما a‏ ذاتية كالسجود د وال رکوع والخشوع 

والحضو ع له تبارك وتعالى» فمع النهي عنه dd bE‏ 
Ur a‏ 
يقدر عليه إلا إذا قيل باحتماع الأمر والنهي في شئ ولو بعنوان واحد» وهو 
محال» وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة» بمعنى أنه 
لو كان مأمورا به» كان الامر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربةء فافهم. 


)١(‏ راحع وسائل الشيعة ٤١ء‏ الباب ۲۳ إلى ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء. 

(۲ و ۳) شرح تنقیح الفصول» .٠۷۳‏ 

)٤(‏ أي فخر المحققين (ره) نجل العلامة الحلي (ره). 

)٥(‏ ملخصه آن الکبری وهي: ان النهي - حقيقة - إذا تعلق بشئ ذي أثر كان دالا على صحته وترتب 
أثره عليه» لاعتبار القدرة فيما تعلق به النهي كذلك وإن كانت مسلمة» إلا أن النهي كذلك لا 

یکاد يتعلق بالعبادات» ضرورة امتناع تعلق النهي كذلك بما تعلق به الامر كذلك وتعلقه 

بالعبادات بالمعنى الأول وإن كان ممكناء إلا أن أثر المرغوب منها عقلا أو شرعا غير مترتب 

E E N E 

في معاملة مترتبا عليها ولازما لوجودها كان النهي عنها دالا على ترتبه علیها» لما عرفت. (منه 

قدس سره). 


(1۸۹) 


المقصد الثالث 


)۹۱( 


المقصد الثالث: في المفاهيم 

مقدمة 

وهي : إن المفهوم - كما يظهر من موارد إطلاقه - هو عبارة عن حكم 
إنشائي أو إحباري تستتبعه حصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ» بتلك 
الخحصوصية ولو بقرينة الحكية و کان یازمه لذلك» وافقه فى الايجاب والسلب 
أو حالفه» فمفهوم (إن حاءك زيد فأكرمه) مثلا - لو قيل به - قضية شرطية 
سالبة بشرطها وحزائهاء لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية 
اللفظية» وتكون لها حصوصية» بتلك الخحصوصية كانت e‏ 
أن يقال: إن المفهوم إنما هو حکم غیر مذکور» لا أنه حکم لغیر مذکور» كما 
فسر (۱) به» وقد وقع فيه النقض والابرام بين الاعلام (۲)» مع آنه لا موقع له 
كما أشرنا إليه في غير مقام» لأنه من قبيل شرح الاسم» كما في التفسير 
اللغوي. 

ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام» فلا يهمنا التصدي 
لذلك» كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة وإن كان بصفات 


(1) كما عن العضدي» راحع شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاحب / »٠٠١‏ 
في المنطوق والمفهوم. 
(۲) راحع تقريرات الشيخ مطارح الأنظار / ٠٦۷‏ والفصول / ٠٤١‏ والقوانين .٠١۷ / ١‏ 


(۹۲( 


المدلول أشبهء وتوصيف الدلالة [به] )١(‏ أحيانا كان من باب التوصيف بحال 
المتعلق. 

وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة» إنما 
کون فی ان ا القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة 
العامة على تلك الخحصوصية المستتبعة لتلك القضية الأحرى» ام ل؟ 


I O 

الثبوت عند الثبوت بلا كلام» أم لا؟ فيه حلاف بين الاعلام. 

لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام» إنما 

الاشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة» بحيث لا بد من الحمل عليه 
لولم ي قم علی لاه قرينة من حال أو مقال» فلا بد لقال بالدلاله من إقامه 
لل بأحد الو حهين على تلك الحصوصية المستتبعة لترتب الجزاء 
على الشرط» نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. 

وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة» فان له منع دلالتها على اللزوم» 
E e a ys‏ 
الترتب» أو على نحو الترتب على العلة» أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم 
أو العلية. 

لكن منع دلالتها على اللزوم» ودعوی کونها اتفاقية» في غاية السقوط» 
لانسباق اللزوم منها قطعاء وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن 
کونها منحصرة» فله مجال واسع. 

ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة - مع كثرة 


i 


(۱) آنبتناه من 


)۹٩( 


استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق 
اللزوم - بعيدة» عهدتها على مدعيهاء كيف؟ ولا يرى في استعمالها فيهما )١(‏ 
عناية» ورعاية علاقة» بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة 
بلا عناية» كما يظهر على من أمعن النظر وأحال البصر (۲) في موارد 
الاستعمالات› وفي عدم الالزام والاحذ بالمفهوم في مقام الہمخاصمات 
والاحتجاحات» وصحة الجواب بأنه لم یکن لکلامه مفهوم» وعدم صحته لو 
کان له ظهور فيه معلوم. 

وأما دعوى الدلالة» بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو 

أكمل افرادهاء وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولهاء ففاسدة جحداء لعدم 
كون الأكملية موحبة للانصراف إلى الأكمل» لا سيما مع كثرة الاستعمال في 
غیره» کما لا یکاد یخفی. 

هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة 

بمنحصرة» فإن الانحصار لا يو جب اَن یکون ذاك الربط الحاص الذي لا بد 
ر و ر 

إن قلت : نعم» ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة» كما أن قضية 
e‏ 

قلت: أو لا: هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة» ولا تكاد تتم فيما هو 
O a‏ 
وتانيا: تعينه من بين اُنحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين»› 
ومقايسته مع تعين الوحوب النفسي بإطلاق صيغة الامر مع الفارق» فإن 
ایی راوجب عل کل ال بخلاف الغيري» فانه واحب على تقدیر دون 


TT 
في ب : البصيرة.‎ )۲( 


)۱۹۰( 


تقدير» فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وحب الغير» فيكون الاطلاق في 
الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه» وهذا بحلاف اللزوم والترتب بنحو 
الترتب على العلة المنحصرة» ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب» 
محتاج في تعینه إلى القرينة مثل الآحر» بلا تفاو ت أصلا کا a‏ 

تم إِنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإاطلاق الشرط› بتقریب أنه لولم 
یکن بمنحصر یزم تقییده» ضروره ة أنه لو قارنه أو سبقه الآحر لما أثر وحده 
وقضية إطلاقه أنه يۇثر كذلك مطلقا. 

وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه :کل انه من 
المعلوم ندره تحققه» لولم نقل بعدم اتفاقه. 

اح ا ا ا ل ف ل ج و ل ن عل ك 
الحصو صية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ولم تقم عليها قرينة عامة» أما 
ES E‏ 
لقائل بالمفهوم» انه قضية )١(‏ الاطلاق في مقام من باب الاتفاق . 
a‏ بتقريب أن مقتضاه تعينه» كما أن 
مقتضى إطلاق الامر ت تعين الو حوب. 

ففیه: آل ا ل ال اوا ا کا ی کا 
کان في الو حوب كذلك» و كان الوجوب في کل منهما متعلقا بالو اجب بنحو 
آحر» لابد في التخييري منهما من العدل» وهذا بحلاف الشرط فإنه واحدا 
کان أو متعدداء کان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد» لا تتفاووت 
الحال فيه بوتا کی تتفاوت عند الاطلاق إنباتاء و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا 
يکون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة» وهو ذکره بمثل (أُو کذا) 


1 


(۱ و ۲) في " ب ": قضيته. 


)۹7٩( 


واج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد» لا لبيان 
نحو الشرطية» فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تخحتلف» كان هناك شرط آخر أم 

لا حیث کان مسوقا لبیان رة بلا همال ولا إحمال. 

بحلاف إطلاق الامر» فإنه لو لم يكن لبيان حصوص الوجوب التعييني» 

فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاحمال» تأمل تعرف. هذا مع أنه لو سلم 

لا يجدي القائل بالمفهوم» لما عرفت انه لا یکاد ینکر فیما إِذا کان مفاد الاطلاق 

من باب الاتفاق. 

م نه رما ادل الک ون للمفهوم بوجوه: 

أحدها: ما عزي إلى السيد )١(‏ من أن تأثير الشرط» إنما هو تعليق 

a TD 
ج عن کونه شرطاء فان قوله تعالی: (واستشهدوا شهیدین من‎ 

ا ا ا 

ی ف ا ا 

الشاهد الأول شرط في القبول» ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضاء 

فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى» مثل الحرارة» فإن انتفاء 

الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة» لاحتمال قيام النار مقامهاء والأمثلة لذلك 

کیره شرعا وعقلا. 

والجحواب: أنه (قدس سره) إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض 

الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع» فهو مما لا يكاد ينكر» ضرورة 

أن الحصم يدع دم وقوعه في مقام الائبات»› ودلالة القضية الشرطية عليه» 

وإِن کان بصدد إبداء احتمال وقوعه» فمجرد الاحتمال لا يضره» ما لم يكن 


)١(‏ الذريعة: ٠٠٠٦ / ١‏ في حوابه عن ثالث وحوه أدلة القول بثبوت المفهوم. 
(۲) البقرة / ۲۸۲. 


)۹۷( 


بحسب القواعد اللفظية راححا أو مساوياء وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك 

ثانيها: إنه لو دل لكان بإحدى الدلالات» والملازمة کبطلان التالي 

ظاهرة» وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي» وأن الالتزام ثابت» وقد عرفت بما 

لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه» فلا تغفل. 

ثالثها: قوله تبارك وتعالی (۱): (ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن 

أردن تحصنا). 

وفيه ما لا يخفى» ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له 

أحيانا وبالقرينة» لا يكاد ينكر» كما في الآية وغيرهاء وإنما القائل به إنما يدعي 
ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة» كما عرفت. 

بقی هاهنا أمور: 

الامر الأول: إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند 

انتفائه» لا انتفاء شخحصه» ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض 

NNN GSD ES 
إلافي مقام كان هناك بوت سنخ الحكم في الجزاء» وانتفاؤه عند انتفاء الشرط‎ 
ممكناء وإنما وقع النزاع في أن النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاءء أو لا‎ 
يڪون‎ 

لها دلالة. 

o 

الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايمان» كما توهم (۳)» بل عن الشهيد 


r | النور‎ )١( 
ب ا ولا‎ ( 
مطارح الأنظار / ١۷۳٠ء الهداية الثالثة من القول في المفهوم والمنطوق.‎ )۳( 


6SD 


في تمهيد القواعد »)١(‏ أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم» وذلك لان انتفاءها 

عن غير ما هو المتعلق لهاء من الاشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شئ 

أو بشرطه» مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف 

أو اللقب عليه» بل لاجل آنه إذا صار شئ وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له» 

إلى غير ذلك» لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذراله» وانتفاء 

شخحص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق» قد عرفت أنه عقلي 
مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له. 

إشكال ودفع: لعلك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ 

الحكم؟ لا نفس شخص الحكم في القضيةء وكان الشرط في الشرطية إنما وقع 

شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره» فغاية قضيتها انتفاء ذاك 

الحكم بانتفاء شرطه» لا انتفاء سنخه» وهكذا الحال في سائر القضايا التي 

تكون مفيدة للمفهوم. 

ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرطة إنما هو تفن الو جوب الذى 

هو مفاد الصيغة ومعناها» وأما الشخص والحصوصية الناشئة من قبل استعمالها 

فيه» لا تكاد تكون من حصوصيات معناها المستعملة فيه» كما لا يخفى» كما 

لا تكون الحصوصية الحاصلة من قبل الاخحبار به»» من حصوصيات ما أخبر به 


)١(‏ تمهيد القواعد / ١ ٤‏ القاعدة ٠٠١‏ عند قوله: ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن مفهوم 
الصفة والشرط حجة... الخ 

a N E e‏ ۱ ۰ قرا 
على والده حملة من ب العربية والفقه» حتم القرآن وعمره تسع سنين. ارتحل إلى بلاد 
E‏ رال اا و 
واشتغل بالتدريس والتصنيف ومصنفاته كثيرة مشهورة أولها " الروض ' ا ' الروضة ' ومن 
تلامذته ابنه صاحب المعالم و صاحب المدا رك ووالد البهائي وغيرهم» استشهد سنة ٩٦٦‏ ه 
(الکنى والألقاب ۲ / .)٠٤٤‏ 


)۹۹( 


واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء. 

وبالجملة: كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخحصوصيات 
الناشئة من قبل الاخبار به» كذلك المنشأً بالصيغة المعلق عليه» وقد عرفت بما 
حققناه في معنى الحرف وشبهه» e‏ 
وآن حصو صية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من حصوصية الاستعمال» كما 

أن حصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك» فيكون اللحاظ 
الآلي كالاستقلالي» من حصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه. 

وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات )١(‏ في مقام التفصي عن 

هذا الاشكال» من التفرقة بين الوحوب الاخباري والانشائي» بأنه کلي في 
الأول» وخحاص في الثاني» حيث دفع الاشكال بأنه لا يتوحه في الأول» لکول 
الو حوب کلیاء وعلى الثاني بان ارتفاع مطلق الوحوب فيه من فوائد العلية 
المستفادة من الجملة الشرطيةة یت کان ارتفاع شخص الوحوب ليس 
مستندا إلى ارتفاع العلة المأحوذة فيهاء فانه يرتفع ولو لم يوحد في حیال أداة 
الشرط كما في اللقب والوصف. 

وأورد (۲) على ما تفصي به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه بما 
حاصله: إن التفصي لا يبتني على كلية الوحوب» لما أفاده» و کون الموضوع له 
في الانشاء عاما لم يقم عليه دليلء لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه» حيث 
أن الخصوصيات بانفسها مستفادة من الألفاظ. 

وذلك لما عرفت من أن الحصوصيات فى الانشاءات والاخبارات» إنما 

تكون ناشفة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهماء ولعمري - لا يكاد 


)١( )‏ مطارح الأنظار / ١۱۷١ء‏ في الهداية الثالثة من القول في المنطوق والمفهوم. 
(۲) المصدر المتقدم / ٠۷۳١‏ في الهداية الثالثة من القول في المفهوم والمنطوق. 


(۰۰) 


آنا کخصوصیات الاخبار» تکون ناشئة من الاستعمال» ولا یکاد 
a SS‏ 
الامر الثاني: إنه إذا تعدد الشرط» مثل (إذا حفي الأذان فقصر› 
وإذا حفي الجدران فقصر)» فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم» لا بد من 
التصرف ورفع اليد عن الظهور. 
إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الأحر» فيقال بانتفاء وحوب 
القصر عند انتفاء الشرطين. 
NEE E E E)‏ 
آحر في الجزاء» بخلاف الوحه الأول» فإن فيهما الدلالة على ذلك. 
وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآحر» فيكون الشرط هو خفاء 
الأذان والجدران معاء فإذا حفيا و حب القصر» ولا يجب عند انتفاء حفائهما ولو 
خحفى أحدهما. 
وإما بحعل الشرط هو القدر المشترك بينهماء بأن يكون تعدد الشرط قرينة 
على أن الشرط فى كل منهما ليس بعنوانه الحاص» بل بما هو مصداق لما يعمهما 
من العنوان. ٠‏ 
ولعل العرف يساعد على الوحه الثانى» كما أن العقل ربما يعين هذا 
الوحه» بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة» لا يمكن أن يكون كل منها 
مؤثرا في واحد» فإنه لا بد من الربط الخحاص بين العلة والمعلول» ولا يكاد 
یکون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان» ولذلك أيضا لا 
يصدر من الواحد إلا الواحد» فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة 
واحد» وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم» وبقاء 
إطلاق الشرط في كل منهما على حاله» وإن كان بناء العرف والأذهان العامية 


(۰1) 


على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص» فافهم. 

الامر الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاءء فلا إشكال على الوجه 

الغالث» وأما على سائر الوجوه» فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا) 

حسب تعدد الشروط؟ أو يتداحل» ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ 

فيه أقوال: والمشهور عدم التداحل» وعن حماعة - منهم المحقق 

الخحوانساري )١(‏ - التداحل» وعن الحلي )"( التفصيل بين اتحاد جنس الشروط 
وتعدده. 

و التحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية» حدوث الجزاء عند 

حدوث الشرط بسببه» أو بكشفه عن سببه» و كان قضيته تعدد الجزاء عند 

تعدد الشرط, كان الاحذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وحودا محالال 
ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هى واحدة» فى 
مثل (إذا بلت فتوضاًء وإذا نمت فتوضأ)» أو فيما إذا بال مكرراء أو نام (۳) ٠‏ 
کذلك» محکوما بحکمین متمائلین» وهو واضح اللاستحالة کالمتضادین. 

فلا بد على القول بالتداحل من التصرف فيه: اما بالالتزام بعدم دلالتها 

في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث» بل على مجرد الثبوت» أو الالتزام 
بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة» إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد 
الشرط» متصادقة على واحد. فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة» حسب 


)١(‏ مشارق الشموس »٦١‏ كتاب الطهارة في تداحل الأغسال الواجبةء قال: لان تداحل الأسباب لا 
يو حب تعدد المسببات. 

(۲) السرائر / ٠١‏ فى باب أحكام السهو والشك فى الصلاة. 

هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي» فاضل فقيه ومحقق نبيه» فخر الاجلة وشيخ فقهاء الحلة 
صاحب كتاب " السرائر ' و ' مختصر تبيان الشيخ ' توفي سنة ٥۹۸‏ وهو ابن حمس وخمسين 
(الكنى والألقاب )٠١١ / ١‏ 


1 


EEN 


(T۰1) 


تعدد الشروط» إلا أن الاحتزاء بواحد لکونه مجمعا لهاء كما في (آکرم هاشمیا 
وأضف عالما)» فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة» ضروره 0 بضيافته بداعي 
الامرين» یدق .آنه امتثلهماء ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته» و إن 
کان له امتثال كل منهما على حدة» كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة» وأضاف 
العالم الغير الهاشمي. 
إن قلت: كيف يمكن ذلك - أي الامتثال بما تصادق )١(‏ عليه العنوانان - 

مع استلزامه محذور احتماع الحكمين المتماثلين فيه؟ 
انطباق عنوانین واجبین على واحد لا يستلزم اتصافه بو حوبین»› 
بل غایته أن انطباقهما عليه يكون منشاً لاتصافه بالوحوب وانتزاع صفته له» مع 
أنه - على القول بجواز الاحتماع - لا محذور في اتصافه بهماء بخلاف ما إذا كان 
بعنوان واحد» فاا 
أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجحود كل شرط إلا اه و جوب الوضوء في 
لهال يةد ال الول وتأكد وجوبه عند الآخحر. 
ولا يخفى أنه لا وحه لان يصار إلى واحد منهاء فإنه رفع اليد عن الظاهر 
بلا وجه» مع ما في الأحيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد 
متصادق على واحد» و إن کان صوره واحدا سمي (۲) باسم واحد» کالغسل» 
وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تكد ما حدث بالأول» ومجرد 
الاحتمال لا يجدي» ما لم يكن في البين ما يثبته. 
إن قلت : وحه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية» لعدم 
امكان الاحذ بظهورها» حيث أن قضيته احتماع الحكمين في الوضوء في 


(۱) في e‏ ": تصادقا. 


(۲) في مسمی . 


(TY) 


المثال» كما مرت الإشارة إليه. 

قلت: نعم» إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدد الشرط كما في 

المثال - هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وحب بالآحر» ولا ضير في 
E ay‏ 

إن قلت : نعم» لو لم یکن د تقدير تعدد الفرد على حلاف الاطلاق. 

قلت: و ل ور [الشرطية] )١(‏ في كون الشرط 

سا او اغا کو الس مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد» و (۲) بيانا لما هو 
المراد من الاطلاق . 

وپالجماة: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق 
ضروره ة أن ظهور الاطلاق یکون معلقا على عدم البيان» وظهورها في ذلك صالح 
لان یکون بیانا» فلا ظهور له مع ظهورهاء فلا يلزم على القول بعدم 

التداحل تضرف أصلا بخلاف القول بالتداحل کما لا یخفی (۳). 

فتلحص بذلك» أن قضية ظاهر الجملة الشرطية» هو القول بعدم 

التداحل عند تعدد الشرط. 

وقد انقدح مما ذكرناه» أن المجدي للقول بالتداحل هو أحد الوحوه 

(۱) تناها من "ب ". 

.' والا كان بيانا. ولكن شطب عليه المصنف في " ب‎ O 

(۳) هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الاطلاق معلقا على عدم البيان 
مطلقاء ولو كان منفصلاء وأما بناء على ما احترناه في غير مقام» من أنه إنما يكون معلقا على 
عدم البيان في مقام التخحاطب لا مطلقاء فالدوران حقيقة بين الظهورين حينغذ وإن كان» إلا أنه 
لادا ها سكا لان العرف لا يكاد يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية أن 
قضيته تعدد الجزاء» وأنه في كل قضية وحوب فرد غير ما وحب في الأحرى» كما إذا اتصلت 
القضايا و كانت ف کلام واحد» فافهم (منه قدس سره). 


(۰5( 


التي ذكرناهاء لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات» فلا وجه لما 
عن الفخر )١(‏ وغيره» من ابتناء المسألة على نها معرفات أو مؤثرات (۲)» مع أن 
السات الشرعية حالها حال غیرها» في کونها معرفات تارة ومۇثرات أخحرى» 
a‏ 
دحل في ترتب الحکم» بحیث لولاه لما وحدت له علة» كما أنه في الحكم الغير 
الشرعي» قد يكون أمارة على حدوثه بسببه» وإن كان ظاهر التعليق ان له 

الدحل فیھماء كما لا يخفى. 

نعم» لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي 

الاحكام التي هي في الحقيقة علل لهاء وإن کان لها دحل في تحقق موضوعاتهاء 
بحلاف الأسباب الغير الشرعية» فهو وإن كان له وجه» إلا آنه ما ل كاذ 
يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد. 

ثم إنه لا وحه للتفصيل )٤(‏ بين اخحتلاف الشروط بحسب الأحناس 

وعدمه» واحتیار عدم التداحل فض الأولء والتداحل في الثاني» إلا توهم 2 
صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني» لأنه من أسماء الأحناس» فمع تعدد أفراد 
شرط واحد لم يوحد إلا السبب الواحد ا الأول» لكون كل منها سبباء 
فلا و جه لتداحلهاء وهو فاسد. 


)١(‏ فخر المحققين أبو طالب محمد بن حمال الدين حسن بن يوسف المطهر الحلي» ولد سنة 
a EG E O‏ 
عليه» له كتب منها " غاية السؤل " و " شرح مبادئ الأصول ". توفي سنة ۷۷١‏ ه. 

(روضات الجنات ٦‏ | ۰ رقم .)٥۹۱‏ 

(۲) حكى الشيخ الأعظم (ره) نسبته إلى فخر المحققين (ره) واحتمل تبعة النراقي (ره) له في 
العوائد / مطارح الأنظار / ٠۷١‏ في الهداية ٠‏ من القول في المفهوم والمنطوق. 

(۳) في " ب ": الجملة. 

)٤(‏ المفصل هو ابن إدريس في السرائر / ٠١‏ عند قوله (قده): فإن سها المصلي في صلاته بما 
يو حب سجدتي السهو مرات كثيرة. .. الخ. 


(۰°) 


فإن قضية اطلاق الشرط في مثل (إذا بلت فتوضأ) هو حدوث الوجوب 

عك كا رة وبال مراتء وال فالاجاس اة ل يدمن ر جرعها إل 
واحد» فيما حعلت شروطا وأسبابا لواحد» لما مرت إليه الإشارة» من أن 
الأشياء المختلفة بما هى مختلفة لا تكون أسبابا لواحد» هذا كله فيما إذا كان 
موضو ع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد. 

وأما ما لا يكون قابلا لذلك» فلا بد من تداحل الأسباب» فيما لا يتأكد 
المسبب» ومن التداحل فيه فيما يتأكد. 

فصل 

الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحکمه مطلقاء لعدم بوانت الوضع» 

وعدم لزوم اللغوية بدو نه» لعدم اننحصار الفائدة به» وعدم قرينة أحری 

ملازمة له» وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له» كما لا يخفى» ومع كونها 
بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له» إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف› 
ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خحصوص مقام» 
وهو ما ال و کک ویک جیا فی هل الع رر 
للنقض والابرام. 

ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازياء لان 

الاحترازية لا توحب إلا تضبيق دائرة موضوع الحكم في القضية» اا د 
كان بهذا الضيق بلفظ واحد» فلا فرق أن يقال: جحغني بإنسان أو بحيوان 

ناطق» كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد» فيما وجد شرائطه إلا ذلك 
من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم» فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس 
إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد» و كأنه لا يكون في البين غيره» بل ربما قيل :)١(‏ 


.٠۸۳ / مطارح الأنظار‎ )١( 


(۰) 


إنه لا وحه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم» فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من 
ظهور المطلق في الاطلاق» كي يحمل عليه» لو لم نقل بأنه الأقوى» لكونه 
بالمنطوق» كما لا یخفی. 

وأما الاستدلال على ذلك - أي عدم الدلالة على المفهوم - بآية (وربائبکم 
اللاتي في حجو ركم) )١(‏ ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما 
a E‏ 
بالدلالة» أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية» ووحه الاعتبار واضح» 
لعدم دلالته معه على الاخحتصاص» وبدونها لا یکاد يتوهم دلالته على المفهوم» 
فافهم؛: 

تذنيب: لا يخفى أنه لا شبهة في حريان النزاع» فيما إذا كان الوصف 

أحص من موصوفه ولو من وحه» في مورد الافتراق من حانب الموصوف» وأما 
في غيره» ففي جریانه إشکال أُظهره عدم جریانه» وإِن کان يظهر مما عن بعض 
الشافعية (۲)» حيث قال: (قولنا في الغنم السائمة زكاة» يدل على عدم الزكاة 
في معلوفة الإبل) جريانه فيه» ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه. 

وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضاء فيدل على 

انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه» فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان 
أحص من و حه (۳)» فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف» بأنه لا وجه 
للنزاع فيهماء معللا بعدم الموضوع» واستظهار حريانه من بعض الشافعية 

فیه» کما لا یخفی» فتأمل جحیدا. 


.۲۳ / النساء‎ )١( 
للغزالي / ۲۲۲» في مسائل المفهوم» عند قوله: (ركقوله: في عوامل الإبل‎ e 
الخ).‎ .. 


YY‏ مطارح الأنظار ۱۸۲٠ء‏ عند قوله قده: ثم إن الوصف قد يكون مساويا... الخ. 


(۰۷) 


N e E NG‏ بناء على دخول الغاية في 
المغيى» أو عنها وبعدهاء بناء على خحروجحها» أو ل؟ 

فيه حلاف» وقد نسب )١(‏ إلى المشهور الدلالة على الارتفاع» وإلى جماعة 

منهم السيد (۲) والشيخ (۳)» عدم الدلالة عليه. 

والتحقيق: إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم» 

کما في قوله: (کل شئ حلال حتی تعرف أنه حرام) »)٤(‏ و (کل شئ طاهر 

حتی تعلم أنه قذر) »)٥(‏ كانت دالة على ارتفاعه عند حصولهاء لانسباق ذلك 

منها» كما لا يخفى» و كونه قضية تقييده بها» وإلا لما كان ما حعل غاية له 

بغاية» وهو واضح إلى النهاية. 

وأّما a‏ للموضو ع» مثل (سر من البصرة إلى 


)١(‏ كما في مطارح الأنظار / ١۱۸٠ء‏ في مفهوم الغايةء المقام الثاني. 

(۲) الذريعة ٤0۷ / ١‏ في عدم الفرق بين الوصف والغاية. 

(۳) راحع عدة الأصول ۲ / »۲٤‏ تعليق يق الحكم بالغاية. 

هو أبو حعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء» ولد سنة ۳۸١‏ قدم العراق سنة ۸. (o f°‏ 
تلمذ على الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأبي الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي الجيد 
القمي» ثم هاحر إلى مشهد أمير المؤمنين (ع) خوفا من الفتنة التي تجددت ا 
SS‏ 

اا و ال تالالشو و "الع و اله "فى 
الأصول. ٠‏ 
(الکنی والألقاب ۲ / )٠١١۷‏ 

5ک الخدت من باب النوادن: كاب اة باعحتلاف سير 
() التهذیب: ۱ / .۲۸٤‏ الحدیث .١٠۹‏ باحتلاف يسير. 


(۰۸) 


فحالها حال الوصف في عدم الدلالةء وإن كان e‏ 
حكمه وتعلق الطلب به» وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيى» من 

دون دلالة لھا أصلا على انتفاء سنخه عن غيره» GT‏ 

وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلت على اخحتصاص الحكم به» وفائدة 

التحدید بها كسائر ذاه التقييد» غير منحصرة بافادته كما مر ف فى الوصف. 

ای الاک ا کا ااا رھ ما فل ا 

المغيى بحسب الحكم؟ أو E EE‏ 

حدوده» فلا تکون محكومة بحکمه > ودخوله فيه في ب بعض الموارد إنما یکون 

بالقرينة» وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الحلاف كما اه عل العرل 

الآحر تكون محكومة بالحكم منطوقاء ثم لا يخفى أن هذا الخحلاف لا يكاد 

يعقل حریانه فيما إذا كان قيدا للحکم» فلا تغفل .)١(‏ 

فصل 

لا شبهة في دلالة الاستشناء على احتصاص الحكم - سلبا أو إيجابا - 

بالمستشنى منه ولا يعم المستثنى» ولذلك يكون الاستشناء من النفي إثباتا» ومن 

الاثبات نفياء وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعاء» فلا يعبأً بما عن أبى 

حنيفة (۲) من عدم الإفادة» محتجا بمثل (لا صلاة إلا بطهور) ضرورة ضعف 

احتجاجه: 


)١(‏ حيث أن المغيى حينقذ هو نفس الحكم» لا المحكوم به ليصح أن ينازع في دحول الغاية في حكم 
المغيى» أو خارج عنه» كما لا يخفى» نعم يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم 
المغيى بحصول غايته [في] الاصطلاح» اي مدخول إلى أو حتى. أو استمراره في تلك الحال» 

ولکن الأظهر هو انقطاعه» فافهم واستقم» (منه قدس سره). 

(۲) راحع شرح مختصر الأصول للعضدي / ٠٠١‏ والتقرير والتحبير .٠١١۳ / ١‏ = 


(۰۹) 


أولا: يكون المراد من مثله )١(‏ أنه لا تكون الصلاة التى كانت واجحدة 
لاجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاةء إلا إذا كانت واجحدة للطهارةء وبدونها 
لا تكون صلاة على وجه» وصلاة تامة مأمورا بها على آخر. 

وثانيا: اا ا مع القرينة» كما في مثل التر كيب» مما علم فيه 

اال ل ل ا او کا 

ومنه قد انقدح (۲) أنه لا موقع للاستدلال على المدعى» بقبول رسول الله 
صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد» لامکان دعوی أن دلالتھا على 
التو حيد كان بقرينة الحال أو المقال. 

والاشكال في دلالتها عليه - بأن خبر (لا) اما يقدر (ممکن) أو 

(موحود) وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه» أما على الأول: فإنه (۳) حينعذ 
لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى» لا وحوده» وأما على 
الثاني: فلانها وإن دلت على وجوده تعالى» إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمکان 
إله آحر - مندفع» بان الماد من الاله هو واجحب الوجحود» ونفي بوته وو جحوده 
في الخارج» وإنبات فرد منه فيه - وهو الله EDS E‏ 
في ضمن غیره تبارك وتعالی» ضرورة آنه لو لم یکن ممتنعا لوجد» لکونه من 

أفراد الواجب. 


= أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي ولد عام ٠‏ ه٠‏ امام الحنفية - أحد الأئمة الأربعة 

عند اهل السنةء قيل اصله من أبناء فارس» ولد ونشاً بالكوفة» وكان ببيع الحز ويطلب العلم 

في صباه ثم انقطع للتدريس والافتاء» توفي ببغداد عام ٠٠٠١‏ ه (الكنى والألقاب )٠١ / ١‏ 

)١(‏ بل المراد من مثله في المستشنى منه نفي الامكان» وأنه لا يكاد يكون بدون المستشى» قضيته 

ليس إلا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلاء لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضايا العرفية (منه 

قدس سره). (۲) رد على صاحب الفصول والشيخ (قدس سره) أنظر الفصول / ٠۹١‏ مطارح الأنظار / 1۸۷ “ 


1 


(۳) في " ب " فلانه. 


(1۰) 


م إن الظاهر أن دلالة الاستشناء على الحكم في طرف المستشنى بالمفهوم» 
ونه لازم حصوصية الحكم في حانب المستشنى منه التي دلت عليها الجملة 
اللاستثنائية» نعم لو کانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة» 
کانت بالمنطوق» کما هو لیس ببعید» وإِن کان تعیین ذلك لا یکاد یفید. 
ومما يدل على الحصر والاخحتصاص (إنما) وذلك لتصريح آهل اللغة 
بذلك» وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة. 

ودعوی - أن الانصاف )١(‏ أنه لا سبيل لنا إلى ذلك» فإن موارد استعمال 
هذه اللفظة مختلفة» ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا» حتى يستكشف 
منها (۲) ما هو المتبادر منها - غير مسموعة» فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر 
بالانسباق إلى أذهانناء فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل. 
وربما يعد مما دل على الحصرء كلمة (بل) الاضرابية» والتحقيق أن 
الاضراب على أنحاء: 

منها: ما كان لاجل أن المضرب عنه» إنما أتى به غفلة أو سبقه به 

لسانه» فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه» فلا دلالة له على الحصر أصلا 
فکأنه اتی بالمضرب للیه ابتداءء كما لا يخفى. 

ومنها: ما كان لاحل التأكيد» فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة 
والتمهيد لذكر المضرب إليه» فلا دلالة له عليه أيضا. 

ومنها: ما كان في مقام الردع» وإبطال ما أثبت أولاء فيدل عليه (۳) وهو 


.٠۸۸ / الشيخ (قدس) مطارح الأنظار‎ ED 
في ' ب ': منه.‎ )۲( 
إذا کان بصدد الردع عنه بوتا وأما إذا کان بصددہ إباتاء کما إذا کان متلا بصدد بیان انه إنما‎ (™ 


انبته ولا بوجه لا يصح معه الائبات اشتباهاء فلا دلالة له على الحصر أيضاء فتأمل جیدا (منه 
قدس سره) 


(۳۱۱( 


ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام» والتحقيق أنه 
لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام» لان الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس» 
aS‏ الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة» هو الحمل المتعارف الذي 
ملا که مجر د الاتحاد في الوجحود» فإانه الشائع فيها» ل الحمل الذاتي الذي 
ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم» كما لا يخفى» وحمل شئ على جنس وماهية 
كذلك» لا يقتضي احتصاص تلك الماهية به وحصرها عليه» نعم > لو قامت 
قرينة غ أن اللام اا 9 أن مدنخوله أخذ بتو الأرشال ا 
به. 

وقد انقدح بذلك الحلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام» وما وقع 
منهم من النقض والابرام» ولا نطيل بذ كرها فإنه بلا طائل» كما يظهر 
للمتأمل» فتأمل جيدا. 

فصل 

لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم» وانتفاء سنخ الحكم عن غير 

موردهما أصلاء» وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم» كما أن قضية 
التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه» ا يشاك 
الحاص والمقيد» وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى 
كلا طرفيه» نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في 
الزيادة ضير أصلاء بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة» كما لا يخفى» و كيف 
کان» فليس عدم الاجتزاء بغيره من حهة دلالته على المفهوم» بل إنما يكون 
لاحل عدم الموافقة مع ما أحذ في المنطوق» كما هو معلوم. 


(1۳) 


المقصد الرابع 
العام والخاص 


(TI) 


المقصد الرابع: في العام والخحاص 

فصل 

قد عرف )١(‏ العام بتعاريف» وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم 

الاطراد تارة والانعكاس أحرى بما لا يليق بالمقام» فإنها تعاريف لفظية» تقع 

في جواب السؤال عنه ب (ما) )۲( الشارحة» لا واقعة في جواب السؤال عنه 
ب (ما) (۳) الحقيقية» كيف؟ و كان المعنى الم ركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف 

به مفهوما و مصداقاء ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه» 

المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة 

يعتريه من أحد» والتعريف لابد أن يكون بالأحلى» كما هو أوضح من أن 

یخفی . 

فالظاهر أن الغرض من تعريفه» إنما هو بیان ما يکون بمفهومه حامعا بين 

ما لا شبهة في أنها أفراد العام» ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الاحكام» 

لا بيان ما هو حقیقته )٤(‏ وماهیته» لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو 

a SE ES‏ بمفهو مه 


۲ / ۲ الأصول / ا وزبده الأصول 1 4°“ والمستصفى‎ e 
بالما» وفي ' ف الها‎ : O ۲( 


)٤(‏ في ب حقيقة. 


)۳۱۰( 


تم الظاهر أن ما ذکر له من الأقسام: من الاستغراقي )١(‏ والمجموعي 
والبدلي نما هو باحتلاف كيفية تعلق الاحكام به» وإلا فالعموم في الجميع بمعنى 
وهو شمول المفهوم لجحميع ما يصلح أن ينطبق عليه» غاية الامر أن 

تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم» وأخحرى 
بنحو یکون الجميع موضوعا واحدا» بحيث لو أخل بإكرام واحد في (أکرم کل 
فقيه) مثلاء لما امتثل أصلا بخحلاف الصورة الأولىء فإانه أطاع وعصى» 
وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل» بحيث لو اكرم واحدا منهم» 
لقد أطاع وامتثل» كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل. 
وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرحة تحتها ليس من 
العموم» لعدم صلا حيتها بمفهومها للانطباق على کل واحد منها» فافهم. 
فصل 
لا شبهة في أن للعموم صيغة تخحصه - لغة وشرعا - كالخصوص کاک 
ما يشترك بينهما ويعمهما» ضرورة أن مثل لفظ (كل) وما يرادفه في أي لغة كان 
تخحصه» ولا يخص الخصوص ولا يعمه» ولا ينافي احتصاصه به استعماله في 
الخصوص عناية» بادعاءِ أنه العموم» أو بعلاقة العموم و الخصوص. 
ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الحصوص متيقنة» ولو فى ضمنه بخلافه» 
وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى» ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع» 
حتی قیل: (ما من عام إلا وقد حص)» والظاهر يقتضي كونه حقيقة» لما هو 
الغالب تقليلا للمجاز» مع أن تيقن إرادته لا يوحب اختصاص الوضع به» مع 


)١(‏ إن قلت: كيف ذلك؟ ولكل واحد منها لفظ غير ما للآحر» مثل (أي رحل) للبدلي» و ركل 
رجل) للاستغراقي. 

قلت : : نعم» ولكنه لا يقتضي أن تکون هذه الأقسام له بملاحظة إحتلاف كيفية تعلق الاحكام 
لعدم إمکان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة» فتأمل جیدا (منه قدس سره). 


(17( 


كون العموم كيرا ما يرادء واشتهار التحصيص لا يوحب كثرة المجازء لعدم ِ 

الملازمة بين التخصيص والمجازية» كما يأتي توضيحه» ولو سلم فلا محذور فيه 

أصلا إذا كان بالقرينة» كما لا يخفى. 

فصل 

ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم» النكرة في سياق النفي أو 

النهي» ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاء لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة 

معدومة» إلا إذا لم یکن فرد منها بموحود» وإلا كانت موجودة» لکن لا یخفی 

أنها تفيده إذا أحذت مرسلة )١(‏ لا مبهمة قابلة للتقيد» وإلا فسلبها لا يقتضي 

إلا استيعاب السلب»› » لما أريد منها يقيناء لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه 
من أفرادهاء وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية» فإنها بالإضافة إلى أفراد ما 

يراد منهاء لا الافراد التي يصلح لانطباقها عليهاء كما لا ينافي دلالة مثل لفظ 

(كل) على العموم وضعا کون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله» ولذا 

لا ينافيه تقييد المدخحول بقيود كثيرة. 

نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادهاء 

وهذا هو الحال في المحلى باللام حمعا كان أو مفردا - بناء على إفادته للعموم - 

ولذا لا ينافيه تقييد المدحول بالوصف وغيره» وإطلاق التخحصيص على تقييده» 

ليس إلا من قبيل (ضيق فم الركية)» لكن دلالته على العموم وضعا محل 

N OOS O 

اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للم ركب منهماء كما 

Ms IE 


)١(‏ وإحراز الارسال فيما أضيفت [إليه] إنما هو بمقدمات الحكمة» فلولاها كانت مهملة» وهي 
ليست إلا بحكم الجزئية» فلا تفيد إلا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منهاء 
فافهم فانه لا يخلو من دقة (منه قدس سره). 


(۱۷( 


E‏ بالمتصل أو المنفصا حجة فيما بقي فيما 
علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو کان متصلاء وما احتمل دخوله فيه 
اا إذا کان منفصلاء كما هو المشهور )١(‏ بين الأصحاب» بل لا ينسب 
الحلاف إلا إلى بعض (۲) أهل الخحلاف. 

وربما فصل (۴) بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه» وبين المنفصل 
فقيل بعدم حجیته» واحتج النافي بالاجمال» لتعدد المجحازات حسب مراتب 
الخحصوصيات» وتعيين )٤(‏ الباقي من بينها بلا معين ترحيح بلا مرجح. 
والتحقيق في الجواب اَن يقال: إنه لا يلزم من التخحصيص کون العام 

مجازا» أما في التخصيص بالمتصل» فلما عرفت من أنه لا تخحصيص أصلاء وإن 
a‏ ون کان E‏ 
ذوي الأدوات» فلفظة (كل) في مثل رکل رحل) و (رکل رحل عالم) قد 
استعملت في العموم» و إن کان أفراد نخدا بالإضافة إلى الآحر بل في 
نفسها في غاية القلة. 

واما في المنفصل» فلان إراده الحصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه 

وكون الخحاص قرينة عليه» بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم 
قاعدة» و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص» أو الأظهر على 
الظاهر» لا مصادما لأصل ظهوره» ومعه لا محال للمصير إلى أنه قد استعمل 


)١(‏ أنظر مطارح الأنظار / .٠۹۲‏ (۲) كأبي ثور وعيسى بن أبان» راحع الاحكام في أصول الاحكام» الجزء 
القا ر ٤٣‏ 
(۳) كالبلحي» راجع المصدر المتقدم / .٤٤٤‏ 


1 1 


)٤(‏ في ب تعين. 


(۱۸( 


لا يقال: هذا مجرد احتمال» ولا يرتفع به الاجمال» لاحتمال 
فإنه يقال: مجر د احتمال استعماله فيه لا یو حب إجماله بعد استقرار 
ظهوره فی العموم» والثابت من مزاحمته بالخاص آنما هو بحسب الحجية تحكيما 
A BS E‏ 
و بالجملة: الفرق بين المتصل والمنفصل» وإن کان بعدم انعقاد الظهور 
في الأول إلا في الخصوص» وفي الثاني إلا في العموم» إلا أنه لا وحه لتوهم 
استعماله مجازا في واحد منهما أصلاء وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في 
E ays‏ 
وقد e‏ يان الباقي اقرب المجازات. 
وفيه: لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار» وإنما المدار على الأقربية 

بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال» وفي تقريرات بحث شيخنا 
الأستاذ )( (قدس سره) في مقام الجواب عن الاحتجاج» ما هذا لفظه: 
والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي» بان دلالة العام على كل فرد من 
أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده» ولو كانت دلالة e‏ إذ 
GS a ms‏ 
المقام إنما هو ما يوجحب ف اللفظ عن مدلولى والمفروض انتفاؤه 
الباقي لاحتصاص المخصص بغيره» فلو شك فالاصل عدمه» انتھی موضع 
الحاجة. 


٠٠٠١ / الفصول‎ ۲٠١ / ١ الجواب للمحقق القمي والمحقق الحائري» القوانين‎ )١( 
مطارح الأنظار / ۲١۱۹ء في العموم والخصوص‎ )۲( 


)۲۱۹( 


قلت: لا یخفی أن دلالته علی کل فرد إنما کانت لاجل دلالته على 
العموم والشمول» فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص - 
المفروض - مجازا» و كان إرادة كل واحد من مراتب الخحصوصيات مما حاز انتهاء 
التخحصيص إليهء واستعمال العام فيه مجازا ممکناء كان تعين )١(‏ بعضها بلا 
معين ترجيحا بلا مرحح» ولا مقتضي لظهوره فيه» ضرورة أن الظهور إما 
بالوضع وإما بالقرينة» والمفروض آنه ليس بموضوع له» ولم يكن هناك قرينة» 
ولیس له موحب آخر» ودلالته على کل فرد على حدة حیث كانت في ضمن 
دلالته على العموم» لا يوحب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في 
العموم» إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه» فالمانع عنه وإن كان مدفوعا 
بالأصل» إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع» نعم إنما يجدي إذا 
لم يكن مستعملا إلا في العموم» كما فيما حققناه في الجحواب» فتأمل حيدا. 
فصل 
إذا كان الحاص بحسب المفهوم مجملاء بأن كان دائرا بين الأقل والأكثر 
وكان منفصلاء فلا يسري إجحماله إلى العام» لا حقيقة ا بل کان 
العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص» لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم صلا 
ضرورة أن الحاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه» تحكيما للنص أو الأظهر 
E Ds‏ 

وإن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقاء أو بين الأقل 
E‏ 
المتباينين» وحقيقة في غيره: 


ا 


)١(‏ في : تعيين. 


(۲۲۰( 


ء۶ 


أما الأول: فلان العام - على ما حققناه )١(‏ - كان ظاهرا في عمومه» 

إلا أنه يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما. 

وأما الثاني: فلعدم (۲) انعقاد ظهور من رأس للعا للاحتفاف الكلام بما 

یو جب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثزء e a‏ 

حجة في الأقل» لأنه المتيقن ذ NE‏ 

E a aL فانقد‎ 

والأكتر والأقل» فلا تغفل. 

وأما إذا كان مجملا بحسب المصداق» بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون 

فردا له أو باقيا تحت العام» فلا كلام في عدم حواز التمسك بالعام لو كان 

متصلا به» ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا في الخصوص» كما عرفت. 

وأما إذا كان منفصلا عنه» ففي حواز التمسك به حلاف» والتحقيق 

عدم حوازه» إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه» أن الخاص إنما يزاحم 

العام فيما كان فعلا حجة» ولا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده» فخطاب 

(لا تكرم فساق العلماء) لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من 

العلماء» فلا يزاحم مثل (أكرم العلماء) ولا يعارضه» فإنه يكون من قبيل 

O O ys 
فى الفرد المشتبه فعلا إلا أنه يوحب اخحتصاص حجية العام في غير عنوانه من‎ 

الافراد» فيكون (أكرم العلماع دليلا وحجة في العالم الغير الفاسق» mm‏ 

المشتبه وإن كان مصداقا للعام بلا كلام» إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو 

حجة» لاخحتصاص حجيته بغير الفاسق. 


و بالجملة العام المخصص بالمنفصل» وان کان ظهوره ف العموم» کما إذا 


(۱) في صفحة ۲١۱۹‏ . 
(۲) في " ب ": ولعدم. 


(۲۱( 


لم يكن مخصصا» بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت» إلا أنه في عدم 
الحجية إلا في غير عنوان الحاص مثله» فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم 
الاندراج تحت إحدى الحجتين» فلا بد من الرحوع إلى ما هو الأصل ذ في البين»› 
هذا إذا كان المخحصص لفظيا. 
وأما إذا كان لبياء فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم» إذا كان 
EE E‏ 
للعام إلا في الحصوص» وإن لم يكن كذلك» فالظاهر بقاء العام في المصداق 
المشتبه على حجيته كظهوره فيه. 
والسر في ذلك» أن الكلام الملقى من السيد حجة»ء ليس إلا ما اشتمل 
على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم» فلا بد من اتباعه ما لم يقطع 
بخحلافه» مثلا إذا قال المولى: (أکرم حيراني) وقطع بأنه لا یرید إکرام من کان 
e‏ باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم 
بخروجه عن عموم | لكلام» للعلم بعداوته» لعدم حجة أحرى بدون ذلك على 
حلافه» بخلاف ما إذا كان المخحصص لفظياء فإن قضية تقديمه عليه» هو كون 
الملقى إليه كأنه كان من رأس لا يعم الحاص» كما كان كذلك حقيقة فيما كان 
ا متصلا والقطع بعدم إراده العدو لا يو حب انقطاع حجیته» إلا فیما 

أنه عدوه» لا فيما شك فيه» كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاحذة 
المولی له لو لم یکرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له» وحسن عقوبته على 
مخحالفته» وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة» كما لا یخفی على 
من راجع الطريقة المعروفة» والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك 
حجية أصالة الظهور. 
ا ا ا ا 
هناك» ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهماء بإلقاء حجتين هناك» تكون 
قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام» كأنه لم يعمه حكما من رأس» 


(YY) 


وكأنه لم يكن بعام» بخلاف هاهناء فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة» 

والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في (أکرم حيراني) مثا لا يوحب رفع | اليد 

عن عمومه إلا فیما قطع بخروحه من تحته» فانه على على الحكيم إلقاء كلامه على 

وفق غرضه ومرامه» فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه. 

بل یمکن أن یقال: إن قضية عمومه للمشكوك, أنه ليس فردا لما علم 

بخرو جه من حكمه بمفهومه» فيقال في مثل (لعن الله بني أمية قاطبة) :)١(‏ إن 
فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم» وکل من از له ا یکو 
ممناء فينتج أنه ليس بمؤمن» فتأمل جیدا. 

إيقاظ: لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخحصيصه بالمنفصل أو 

کالاستشناء من المتصل» لما کان غیر معنون بعنوان خحاص» بل بکل عنوان 

لم يكن ذاك بعنوان الحاص» كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب 
الموارد - إلا ما شذ - ممكناء فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسك 
به بلا کلام» ضرورة آنه قلما لا یوجد (۲) عنوان يجري فيه صل نقح به أنه مما 
بقي تحته» مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية» فهي وإن كانت وحدت اما 

قرشية أو غيرهاء فلا أصل يحرز آنها قرشية أو غيرهاء إلا أن أصالة عدم تحقق 
الانتساب بينها وبين قريش (۳) تجدي في تنقيح آنها ممن لا تحيض إلا إلى خحمسين» 
لان المرآة التي لا يكون بينها وبين قريش )٠(‏ انتساب أيضا باقية تحت ما دل على 
أن المراة إنما ترى الحمرة ة إلى حمسين» والخارج عن تحته هي القرشية» فتأمل 
تعرف. 

وهم وإزاحة: ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك 


(۱) کامل الزيارات / ٠۷١‏ الباب .۷١‏ 
(۲) في ٠‏ ب : لم يوجد. 
(۳ و )٤‏ في " أو ب " القريش. 


(YY) 


في فرد» لا من جهة احتمال التخصيص»› بل من جحهة أخحرى» كما إذا شك في 
صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف» فیستکشف صححته بعموم مثل (أوفوا 
بالنذور) فيما إذا وقع متعلقا للنذر» ان يقال: : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء 
للدذ ر للعموم» وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاء للقطع بأنه لولا 
صحته لما وجب الوفاء به» وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام 
قبل الميقات )١(‏ وفي السفر (۲) إذا تعلق بهما النذر كذلك. 

والتحقيق أن يقال: إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكلفة لاحکام 
العناوين ن الثانوية فيما شك من غير جحهة تخحصيصهاء إذا أحذ في موضوعاتها أك 
الاحكام المتعلقة بالأفعال بعناوینها الأولية (۳)» كما هو الحال في وحوب إطاعة 
الوالد ا بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراححة» ضرورة أنه معه 

لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رححان شئ أو حليته جواز التمسك بعموم 
دلیل و حوب الإطاعة أو الوفاء في رجححانه أو حليته. 

نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة علي 

فيما لم يؤخحذ في موضوعاتها حكم أصلاء فإذا شك في جوازه صح )٤(‏ التمسك 
بعموم دليلها في الحكم بجوازهاء وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير 
حكمها بعناوينها الثانوية» وقع )١(‏ المزاحمة بين المقتضيين» ويؤثر الأقوى منهما لو 


)١(‏ التهذیب ٥۳ / ٩٥‏ الأحادیث ۸ إلى ٠١‏ من باب ٦‏ المواقيت. 

الاستبصار ۲ / ۱١١‏ الأحادیث ۸ إلى ٠١‏ من باب ٩۳‏ من أحرم قبل الميقات» وللمزيد راحع 
وسائل الشيعة ۸ / ۲۳۹ الباب ٠۳‏ من أبواب المواقيت. 

(۲) التهذیب ۲٠١ / ٤‏ الحديث “٣‏ و ٤‏ من باب ۷ه حكم المسافر والمريض في الصيام وللمزيد 
راحع وسائل الشيعة ۷ / ٠۳۹‏ الباب ٠‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١‏ و ۷. 

(ا) في "أ الأولوية 

)٤(‏ في ' أ ': فصح. 

ر ۲ 


(Y9 


كان في البين» وإلا لم يؤثر أحدهماء وإلا لزم الترجيح بلا مرحح» فليحكم 

عليه حينغذ بحكم آخر» كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوحوب والآخحر 

للحرمة مغلا. 

وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه - بناء على عدم صحته فيه بدونه - 

و کذا الاحرام قبل الميقات» فانما هو لدلیل خحاص» کاشف عن رجحانهما ذاتا 
في السفر وقبل الميقات» وإنما لم يأمر بهما استحبابا أو وحوبا e‏ 

النذر وما ضر ور تما راجن علق اندر بھما بعد ما لم یکونا كذلك کما 

ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل 

.)١( الوقت‎ 

لا یقال: لا يجدي صيرورتهما راححين بذلك في عباديتهماء ضرورة کون 

و جوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الاتيان بالمنذور بي داع کان. 

فإنه يقال: غبادیتھ ما تھا تکون. لاجل کنن دلیل تھ ما عن عروض 

عنوان راحح عليهماء > ملازم لتعلق النذر بهماء هذا لو لم نقل بتخصيص عموم 

دليل اعتبار الرححان في متعلق النذر بهذا الدليل» وإلا أمكن أن يقال بكفاية 

الرححان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهماء بعد تعلق النذر بإتيانهما 

عبادیا ومتقربا بهما منه تعالی» فإنه وإِن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله» إلا أنه 

يتمكن منه بعده» ولا يعتبر في حصة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه» 

فتأمل جيدا. 

بقي شئ» وهو انه هل يجوز التمسك اال عدم التحصيص؟ فى 

إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام» E Cs‏ 


Rl‏ المشار کک - نه کمن صلى في السفر أربعا وترك الثنتين. 


(۲°) 


بحكمه» مصداقا له» مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه» وشك في أنه 
عالم» فيحكم عليه بأصالة عدم تخحصيص (أكرم العلماء) أنه ليس بعالم 

بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام. 

فيه إشکال» لاحتمال اخحتصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام 
محكوما بحكمه» كما هو قضية عمومه» والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان 
حجة» إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل» ولا دليل هاهنا 
إلا السيرة و بناء العقلاي» ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك» فلا تغفل. 

فصل 

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه حلاف» وربما 

نفي )١(‏ الخحلاف عن عدم جوازه» بل ادعي E‏ والذي ينبغي آن 
يكون محل الكلام في المقا» أنه هل یکون أصالة العموم متبعة مطلقا؟ أو بعد 
الفحص عن المخحصص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن (۳) اعتبارها 
بالخصوص في الجملة» من باب الظن النوعي للمشافه وغيره» ما لم يعلم 
بتخصيصه تفصيلا» ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إحمالاء وعليه فلا 
مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص والياس. 
فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص» مھا ادل کان ا 
التخحصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة» وذلك لاحل أنه لولا 
القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله» فلا أقل من الشك» 


.٠١۷ / ۲ الغزالي ذ في المستصفى‎ )١( 

(( مطارح الأنظار / ۹۷ قال: " بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية " ولم نعثر عليه في مظانه 
من النهايةء راحع نهاية الأصول / .٠١۹‏ ونقل الاحماع عن الغزالي والآمدي» راحع فواتح 

ارحموت ۱ / ۲۹۷ 


1 


ED 


(TY) 


کیف؟ وقد ادعي الاحماع على عدم حوازه» فضلا عن نفي الخحلاف عنه» وهو 

كاف في عدم الجواز» كما لا يخفى. 

وأما إذالم يكن العام كذلك» كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة 

في السنة أهل المحاورات» فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن 

مخصص» وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن 

المعرضية له» كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوحوه التي استدل بها 
من العلم الاحمالي به (0 أو حصول الظن بما هو التكليف (۲)“› أو غير ذلك 

رعایتها» فتحتلف مقداره بحسبهاء E‏ 

تم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل» باحتمال آنه 

کان ولم يصل» بل حاله حال احتمال قرينة المجاز» وقد اتفقت كلماتهم على 

عدم الاعتناء به مطلقاء ولو قبل الفحص عنها» كما لا يخفى. 

إيقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهناء وبينه في الأصول 

ال ی ا الحجة (۳)» بخلافه هناك» فإنه بدونه 

لا حجة» ضرورة ة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المۇاحذة على المخالفة» فلا 

يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاحذة عليها من غير برهان» والنقل وإن دل 

على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاء إلا أن الاجماع بقسميه على 

تقییده به» فافهم. 

فصل 

هل الخحطابات الشفاهية مثل: (يا أيها المؤمنون) تخحتص بالحاضر مجلس 

التحاطب»› أو تعم غيره من الغائبين» بل المعدومين؟ 


o‏ الأنظار / ٠۲١۲‏ رابعها 
ب ": الحجية. 


(۷) 


فيه حلاف» ولابد قبل الخوض في تحقيق المقام» من بيان ما يمكن أن 

يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام. 

فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخحطاب هل 

يصح تعلقه بالمعدومین» کما صح تعلقه بالموحودین» آم لا؟ أو في صحة 
المخحاطبة معهم» بل مع الغائبين عن مجلس الحطاب بالألفاظ الموضوعة 
للحطاب» أو اض و الكلام إليهم» وعدم صحتها» أو في عموم الألفاظ 
الواقعة عقيب أداة الحطاب» للغائبين بل المعدومين»› وعدم عمومها لهماء 
بقرينة تلك الأداة. 

ولا يخفى أن النزاع على الوحهين الأولين يكون عقليا» وعلى الوحه 

الأحير لغويا. 

إذا عرفت هذا» فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا» بمعنى 

بعثه أو زحره فعلا» ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة» ولا يكاد 
يكون الطلب كذلك إلا من الموحود ضرورة» نعم هو بمعنى إنشاء الطلب 
بلا بعث ولا زجحر» لا استحالة فيه أصلا فإن الانشاء حفيف المؤونة» فالحکيم 
تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة» طلب شئ قانونا من الموحود 
والمعدوم حين الخطاب» ليصير فعليا بعد ما وجحد الشرائط وفقد الموانع بلا 
حاحة إلى إنشاء آحر» فتدبر. 

ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون» فإن 

المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة» بعد و جحوده بانشائه» ویتلقی لها من 
الواقف بعقده» فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية» ولا يؤثر في حق 
المعدوم فعلاء إلا استعدادها لان تصير ملكا له بعد وجوده» هذا إذا أنشئ 
الطلب مطلقا. 

وأما إذا أنشيء مقيدا بوجحود المكلف ووجد انه الشرائط» فإمكانه بمكان 


(۲۸) 


من الامکان. 

وكذلك لا ريب في عدم صحة خحطاب المعدوم بل الغائب حقيقة» وعدم 
إمكانه» ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان 

مو جودا» و کان بحیث يتوحه إلى لكلاب ويلتفت إليه. 

ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب» مثل أدوات النداءء لو كان 

موضوعا للحطاب الحقيقي» > لأو حب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوه 
بالحاضرين» كما أن قضية إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره» لكن 
الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك» بل للحطاب الايقاعي 
الانشائي» فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها تحسرا وتأسفا وحزنا مثل: 

یا کوکبا ما کان أقصر عمره (۱) E‏ 

أو شوقا» ونحو ذلك» كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه حقيقة» فلا يو حب 
استعماله في معناه الحقيقي - حينغذ - التخصيص بمن يصح مخاطبته» نعم 
لا يبعد دعوى الظهور» انصرافا في الخطاب الحقيقي» كما هو الحال في حروف 
الاستفهام والترحي والتمني وغيرهاء على ما حققناه في بعض المباحث 
السابقة (۲)» من كونها موضوعة للايقاعي منها بدواع مختلفة مع ظهورها في 


)١(‏ وعجزه.... وكذاك عمر كواكب الأسحار. 

وهو من رائية أبو الحسن التهامي في رثاء ولده الذي مات صغيرا» وهي في غاية الحسن 
والجزالة وفخامة المعنى وحودة السرد وصدرها: 

حكم المنية في البرية حار * ما هذه الدنيا بدار قرار 

سجن بالقاهرة سنة >١١‏ ثم قتل سرا. رآه بعض أصحابه بعد موته في المنام وسأله عن حاله قال: 
غفر لي ربي» فقال: بأي الاعمال. قال: بقولي في مرثية ولدي الصغير: 

جحاورت أعدائی وجاور ربه * شتان بین حواره وجواري 

)٠ ٤ (شهداء الفضيلة:‎ 

(۲) في مبحث الأوامر / .٦٤‏ 


(۲۹( 


الواقعي منها انصرافاء إذا لم يكن هناك ما یمنع عنه» کما یمکن دعوی وجوده 
غالبا في كلام الشارع» ضرورة وضوح عدم احتصاص الحكم في مثل: 

(يا أيها الناس اتقوا) و (يا أيها المؤمنون) بمن حضر مجلس الحطاب» بلا شبهة 
ولا ارتياب. 

ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات» مع إرادة العموم من العام 

الواقع تلوها بلا عناية» ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. 

وتوهم کونه ارتکازيا» يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه» والتفتيش 

اا و ا ا ی ی ر کا 
کما هو واضح. 

وإن بيت إلا عن وضع الأدوات للحطاب الحقيقي» فلا مناص عن 

التزام احتصاص الحطابات الإلهية بأداة الخطاب» أو بنفس توجيه الكلام بدون 
ادا کخرها المانین فیا لر یکن ناك رة على على التعميم. 

وتوهم صحة التزام التعميم في خحطاباته تعالی لغير الموحودين» فضلا عن 
الغائبين» لاحاطته E‏ فاسد» ضرورة 
أن إحاطته لا تو حب صلاحية المعدوم بل الغائب للحطاب» وعدم صحة 
المخاطبة معهما لقصورهما لا يوحب نقصا في ناحيته تعالى» كما لا يخفى» كما أن 
حطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوحود» كان قاصرا عن أن یکون موجها 
نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة» هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها 
الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله بلسانه. 

وأما إذا قيل بأنه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاماء فلا 
محیص إلا عن کون الأداة فى مثله للحطاب الايقاعى ولو مجازاء وعليه لا مجال 
لتوهم احتصاص الحكم المتكفل له الحطاب بالحاضرين» بل يعم المعدومين» 


(T°) 


فصل 

ربما قیل: إنه يظهر لعموم الخحطابات الشفاهية للمعدومين تمرتان: 

الأولى :)١(‏ حجية ظهور حطابات (۲) الكتاب لهم كالمشافهين. 

وفيه: إنه مبني على اخحتصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام» وقد 

حقق عدم الاخحتصاص بهم. ولو سلم» فاحتصاص المشافهين بكونهم 

مقصو دين بذلك ممنوع» بل الظاهر ان الناس كلهم إلى يوم القيامة یکونون 
کذلك» وإن لم يعمهم الخحطاب» كما يوميء إليه غير واحد من الاخحبار. 

الثانية (۳): صحة التمسك بإطلاقات الخحطابات القرآنية بناء على 

التعميم» لثبوت الاحكام لمن وحد وبلغ من المعدومين» وإِن لم یکن متحدا مع 
المشافهين في الصنف› وعدم صحته على عدمه» لعدم كونها حينغذ متكفلة 
لاحكام غير المشافهين» فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف» حتى يحكم 
بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام وحيث لا دليل عليه حينعذ إلا الاحماع» 
ولا إحماع عليه إلا فيما اتحد الصنف» كما لا يخفى. 

ولا يذهب عليك» أنه يمكن إثبات الاتحاد» وعدم دحل ما كان البالغ 

الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجحدين له» بإطلاق الخحطاب إليهم من دون 
التقييد به» وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق» مع إرادة المقيد معه فيما 
يمكن أن يتطرق الفقدان» وإن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك. وليس المراد 
بالاتحاد فى الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام» لا الاتحاد فيما كثر 


)١(‏ ذكرها المحقق القمي (ره) في القوانين ١‏ / ١٠۲۳ء‏ في الحطابات المشافهة. 
ن في 1 ت 1 الحطابات. 


(۳) راجع كلام المحقق الوحيد البهبهاني (قده) في كتاب ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد / 


(Y1) 


الاحتلاف بحسبه» والتفاوت بسببه بين الأنام» بل في شخص واحد وور 
الدهور والأيام» وإلا لھا ت بقاعدة الاشتراك للغائبين - فضلا عن المعدومين . 
ا 

ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اخحتصاص التكاليف بأشخاص 

المشافهين» فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان» لو [لم] )١(‏ یکونوا معنونین 
به لش في شمولها لهم أيضاء فلولا الاطلاق وإثبات عدم وتا داك العنوان في 
الحكم» لما أفاد دليل الاشتراك» ومعه کان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل 
باحتصاص الخحطابات بهم» فتأمل جیدا. 

فتلحص: أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باحتصاص حجية 

الظواهر لمن قصد إفهامه» مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام» وقد 
حقق عدم الاحتصاص به في غير المقام» وأشير (۲) إلى منع كونهم غير مقصودين 
به في حطاباته تبارك وتعالى في المقام. 

فصل 

هل تعقب العام بضمير يرحع إلى بعض افراده» یو حب تخحصیصه به او 

ل؟ 

فيه حلاف بين الاعلام وليكن محل الخحلاف ما إذا وقعا في كلامين» أو في 
كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام» كما في قوله تبارك 
وتعالى: (والمطلقات يتربصن) إلى قوله (وبعولتهن أحق بردهن) (۳) وأما ما 

إذا کان مثل: والمطلقات أزواحهن أحق بردهن» فلا شبهة في تخحصيصه به. 

(۱) آثبتناه من " ب ". 

( ف رده للش الول ۳ 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 


(TTY) 


والتحقيق أن يقال: إنه حيث دار الامر بين التصرف في العام» بإرادة 

حصوص ما أريد من الضمير الراحع إليه» أو التصرف في ناحية الضمير: إما 

بإرحاعه إلى بعض ما هو المراد من مرحعه» أو إلى تمامه مع التوسع في الاسنادء 

بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة DG‏ 

الظهور في طرف العام سالمة عنها في حانب الضمير› وذلك لان المتيقن من 

بناء العقلاء هو اتباع e Na‏ 
إنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يرادء كما هو 

E 

وبالجملة: أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد لا فيما 

إذا شك في أنه كيف أريد» فافهم» لكنه إذا انعقد للكلام ظهور ذ ي العموم 

RE u 

بالاجمال» ويرحع إلى ما يقتضيه الأصول» إلا أن يقال NT‏ 

تعبدا» حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما 

عن بعض الفحول. 

فصل 

قد احتلفوا في جواز التخحصيص بالمفهوم المخالف» مع الاتفاق على 

الجواز بالمفهوم الموافق» على قولين» وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن 

و ع ع 

وتحقيق المقام: آنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين»› 

ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر» ودار 

الامر بين تخحصيص العموم أو إلغاء المفهوم» فالدلالة على كل منهما إن با 


(TTY) 


بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة» أو بالوضع» فلا يكون هناك عموم» 

ولا مفهوم» لعدم اة تات :اة في واحد منهما لاحل المزاحمة» كما في 

مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الاحر كذلك» فلا بد من العمل بالأصول 

العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم» إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهرء 

و إلا كان مانعا عن انعقاد الظهور» أو استقراره ف ا خر 

ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له 

المفهوم» ذاك الارتباط والاتصال» وأنه لا بد أن يعامل مع کل منهما معاملة 

ا ولم يكن في الين أقهرء وال فهو الممول؛ وريت على اصرف في 

ا ع 

الاستشناء المتعقب لجمل متعددة» هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل )١(‏ أو 

خحصوص الأخيرة (۲)» أو لا ظهور له في واحد منهما (۳)» بل لابد في التعيين 

من قرينة؟ آقوال. 

والظاهر أنه لا حلاف ولا إشکال في رحوعه إلى الأحيرة على أي حال» 

E EE 
(رحمه‎ )٤( صحة رحوعه إلى الكل» وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم‎ 


/ ١ نسبه السيد المرتضى (ره) إلى مذهب الشافعي وأصحابه» الذريعة إلى أصول الشريعة:‎ )١( 
TS وشرح المختصر للعضدي:‎ ۲٤١ / ١ راجع المعتمد في أصول الفقه:‎ ۹ 
في المصدرين المتقدمين انه مذهب ا حنيفة وأصحابه.‎ )۲( 

(۳) الذريعة إلى أصول الشریعة ۱ / .۲٤۹‏ 

)٤(‏ معالم الدين / ١۱۲۷ء‏ حيث قال: ولنقدم على توحيه المختار مقدمة... الخ. 


(TY) 


وذلك ضرورة أن تعدد المستشنى منه» كتعدد المستشنى» لا یو حب تفاوتا 
أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى» کان الموضوع له في الحروف عاما أو 
خحاصاء و كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه 
فيما كان واحدا» كما هو الحال في المستشنى بلا ريب ولا إشكال» وتعدد 
المخرج أو المخرج عنه خحارجا لا يوحب تعدد ما استعمل فيه أداة الاحراج 
مفهوماء وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرحوع إلى الجميع» أو خصوص 
الأحيرة» وإن كان الرجحوع إليها متيقنا على كل تقديرء نعم غير الأخيرة أيضا 
من الجحمل لا يكون ظاهرا في العموم لاکتنافه بما لا یکون معه ظاهرا فیه» 
فلا بد في مورد الاستئناء فيه من الرحوع إلى الأصول. 
اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا» لا من باب الظهورء 
فيكون المرحع )١(‏ عليه أصالة العموم إذا كان وضعياء لا ما إذا كان بالاطلاق 
ومقدمات الخكنة فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح اللاستثناء 


للرحوع إلى الجميع» فتأمل (۲). 
فصل 


الحق جواز تخحصيص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما حاز 
بالكتاب» أو بالخبر المتواترء أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد» 
بلا ارتياب» لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد فى 
قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام» واحتمال أن يكون ذلك 


ا : مرحع. 
(۲) إشارة إلى أنه يكفي في منع حريان المقدمات» صلوح الاستثناء لذلك» لاحتمال اعتماد المطلق حينفذ في 
التقييد 
عليه» لاعتقاد أنه كاف فيه» اللهم إلا أن يقال: a E N‏ 
للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرحو ع إلى الجميع» فأصالة الاطلاق مع عدم القرينة 
ة» لتمامية مقدمات الحكمة» » فافهم (منه قدس سره). 


(T°) 


بواسطة القرينة واضح البطلان. 

مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه» ضرورة ندرة خبر 
IGE‏ 
و کون العام الكتابي قطعيا صدوراء و حبر e‏ 

عن التصرف في دلالته الخير القطعية قطعاء وإلا لما حاز تخصيص المتواتر به 
ا أنه اة ئز جزما. 
والسر: أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر» مع 
أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية (۲) على التصرف فيهاء a‏ فإنها 
غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره» ولا ينحصر (۳) الدليل على الخبر 
بالاحماع» کي يقال بأنه فیما لا يوجد على خلافه دلالة» ومع وجحود الدلالة 
الفراية يفط و جوت الحم به 
كيف؟ وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات 
الكتابية» والاخبار الدالة على أن الاحبار المخالفة للقرآن يحب طرحها (ه) أو 
ضربها على الجدارء أو أنها زحرف »)١(‏ أو أنها مما لم يقل به الإمام عليه السلام (۷)» 
وإن كانت كثيرة جحدا» وصريحة الدلالة على طرح المخالف» إلا 


ل الدين / ٤١‏ ١ء‏ في حواز تخحصيص الكتاب بالخبر.. 

(۲) فی 1 1 : للقرينة. 

e E (۳‏ المجوزين لتخصيص الكتاب بالخبر الواحد» معارج 
الأصول / .۹٦‏ 

)٤(‏ في " ب " دلالة القرائنة. 

٩۹ باب بالسنة وشواهد الكتاب. وسائل الشيعة ۱۸ / ۷۸ الباب‎ ٠۹ / ۱ أصول الكافي:‎ )٥( 
٠ من أبواب صفات القاضي الحديث‎ 

.١١ و‎ ١٠١ الحديث‎ ۷۸ / ٠۸ وسائل الشيعة‎ »٤ »٣ e أصول الكافي:‎ )١( 

.٠١ الحديث‎ ۷۹٩ / ٠۸ / وسائل الشيعة‎ >»٠ الحديث‎ 1٩ / ١ أصول الكافي‎ )۷( 


(TTT) 


أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة فى هذه الأحبار غير مخالفة 
العموم» إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا» كيف؟ وصدور الاخبار 
المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة حدا» مع قوة 
احتمال أن يکون المراد ا اون د ا حر قول له ارك وما واا 
- وان کان هو على خلافه ظاهرا - شرحا لمرامه تعالی وبیانا لمراده من کلامه» 
فافهم. 

القاعدة جوازهماء لاحتصاص النسخ بالاحماع على المنع» م وضوح الفرق 
بتوافر الدواعي ا ضبطه» ولذا قل الخحلاف في تعيين موارده» بخلاف 
التخحصيص . 

فصل ٍ 

ومنسوخا» فیکون الخاص: مخصصا تارة» وناسخا مرة» ومنسوخا أخحرى» 
وذلك لان الحاص إن كان مقارنا مع العام» أو واردا بعده قبل حضور وقت 
العمل به» فلا محيص عن کونه مخحصصا وبیانا له. 

و إن کان بعد حضوره کان ناسخا لا مخحصصاء لئلا يلزم تأحير البيان عن 
وقت الحاجحة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي» وإلا لكان الخحاص 
أيضا مخصصا له» كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات 
والروایات. 

وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص» فكما يحتمل أن 

یکون الحاص مخحصصا للعام» يحتمل أن يكون العام ناسا له ون کان 
الأظهر أن يكون الخاص مخصصاء كثرة التحصيص» حتى اشتهر (ما من عا 
الا وقد حص) مع قلة النسخ في الاحكام حداء وبذلك يصير ظهور الخحاص في 


(TTY) 


الدوام - ولو كان بالاطلاق - أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع» كما 

لا یخفی› هذا فيما علم تار یخهما. 

وأما لو حهل وتردد بين أن يكون الخحاص بعد حضور وقت العمل بالعام 

وقبل حضوره» فالوجه هو الرحوع إلى الأصول العملية. 

وكثرة التخحصيص وندرة النسخ هاهناء و إن کانا يو جحبان الظن 

بالتحصيص أيضاء وأنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب» الا ذل ع 
اعتباره» وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل 
بالحاص» لصيرورة الخحاص لذلك في الدوام أظهر من العام» كما أشير إليه» 

فتدبر جحیدا. 

نم إن تعين الخاص للتخحصيص» إذا ورد قبل حضور وقت العمل 

بالعام» أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به» إنما یکون مبنیا على عدم 

جواز النسخ قبل حضور وقت العمل» وإلا فلا يتعين له» بل يدور بين كونه 
مخصصا )١(‏ وناسخا في الأول» ومخحصصا ومنسوحا في الثاني» إلا أن الأظهر كونه 
مخصصاء وإن كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهوره وظهور الخاص 
في الدوام (۲)» لما أشير إليه من تعارف التخحصيص وشيوعه» وندرة النسخ جدا 
في الاحكام. 

ولا بأس بصرف (۳) الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ» فاعلم أن 


(۱) لا یخفی أن كونه مخحصصا بمعنى كونه مبينا بمقدار المرام عن العام» وناسخا بمعنى كون حكم 

العام غير ثابت في نفس الامر في مورد الخحاص» مع کونه مرادا ومقصودا بالافهام في مورده 

بالعام کسائر الافراد ولا فلا تفاوت بینهما عملا آصلاء کما هو واضح لا یکاد یخفی (منه 

قدس سره). (۲) في " ب ": ولو فيما كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص. 
چ + صرف 


(TYA) 


النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاء إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا 

وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوا م الحكم واستمراره» أو أصل إنشائه وإقراره 

E as 

النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع» ربما يلهم أو يوحى إليه أن 

يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال» وأنه ينسخ في 

الاستقبالء أو مع عدم اطلاعه على ذلك» لعدم إحاطته بتمام ما حری في 

علمه تبارك وتعالی» ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل. 

و حیث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة یکون دفعاء و إن کان بسب 

الظاهر رفعاء فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العلم» لعدم لزوم 

البداء المحال في حقه تبارك وتعالى» بالمعنى المستازم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد 

الفعل ذاتا وحهة» ولا لزوم )١(‏ امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ» فإن الفعل إن 

كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهي عنه» وإلا امتنع الامر 

به» وذلك لان الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته» فلا يستلزم نسخ أمره 

بالنهي تغيير إرادته» ولم يكن الامر بالفعل من جحهة كونه مشتملا على مصلحة» 

وإنما كان إنشاء الامر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. 

وأما البداء في التكوينيات (۲) بغى ذاك المعنى» فهو مما دل عليه الروايات 

المتواترات (۳)» كما لا يخفى» ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته 

تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه» لحكمة داعية إلى إظهاره» ألهم أو أوحی اه تة 

أو ولیه أن یخبر به» مع علمه بأنه يمحوه» e‏ 
من عدم الإحاطة بتمام ما حری في علمه» وإِنما یخبر به لأنه حال الوحى 

الالهام لارتقاء نفسه الزكية» واتصاله بعالم لوح المحو والاثبات اطلع ع 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة: وإلا لزم. 
( 0ف ت ا ينات . 
(۳) الوافي: ۱ / ١۱۲‏ باب البداء. 


COYA) 


2 e اا‎ aS 
u الى‎ e اللوح‎ e العناية الإلهيةء واتصلت نفس الزكية‎ 

أعظم الربوبية» وهو أم الكتاب» يكشف عنده اقا ا 
علیهاء کما ربما یتفق لخاتم الأنبياءء ولبعض الأوصياءء کان عارفا 

بالکائنات )٣(‏ کما کانت وتکون۔ 

E O a e 
SB CONE ey, 
الابتلاءِ والاخصارة كفاآنه يۇ مر و حيا أو الهاما بالاخبار بوقوع عذاب أو و‎ 
لا يقع» لاحل حكمة في هذا الاحبار أو ذاك الاظهار» فبدا له تعالى بمعنى أنه‎ 
يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره اول ويبدي ما حفی انيا.‎ 

وإنما نسب إليه تعالى البداء مع إنه في الحقيقة الابداءء لكمال شباهة 

إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره» وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب 
النسخ» ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب. 
ثم لا يخفى نبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ» ضرورة أنه على 

التخصيص يبنى على خرو ج الخاص عن حكم العام رأسا» وعلى النسخ» على 
ارتفاع حكمه عنه من حينه» فيما دار الامر بينهما في المخصص,» وأما إذا دار 
بينهما في الخاص والعام» فالخاص على التخحصيص غير محكوم بحكم العام 
أصلا» وعلى على النسخ کان محکوما به من حین صدور دلیله» کما لا یخفی. 


(۱) تناها من "ب ". 
ENES‏ 

(۳) في " ب ": على الكائنات. 
ا يتعينها. 


(۳٤۰( 


المقصد الخحامس 
ال ا 


(۱( 


عرف )١(‏ المطلق بأنه: ما دل على شائ في حنسه» وقد أشکل عليه 

بعض الاعلام (۲)» بعدم الاطراد أو انكاس وأطال الكلام في النقض 
والابرام» وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم» وهو مما يجوز أن 
eS E‏ 
ا اسم الجنسء ا ad ys‏ 

غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض بل العرضيات» ولا ريب 
أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة» > بلا شرط اصلا ملحو ظا 
E E‏ 

و بالجملة: الموضو ع له اسم الجنس هو نفس المعنى» و صرف المفهوم 
TE‏ هو المعنى بشرط شیع» ولو کان ذاك الشىع 


)١(‏ هذا التعريف لأكثر الأصوليين على ما ذكره المحقق القمي» القوانين ۲١ / ١‏ المطلق 
والمقيد. 

(۲) المستشكل هو صاحب الفصول» قال في الفصول / ۲٠۸‏ في فصل (المطلق): : ويخرج 
بقولنا شيوعا حكميا... إلى أن قال: وقد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم... الخ. 


(TEY) 


الماهية اللابشرط القسمي» وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى» بلا عناية 
التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيهاء كما لا يخفى» مع بداهة عدم 
صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد» وإِن کان يعم کل واحد منها 
بدلا أو استيعاباء و كذا المفهوم اللابشرط )١(‏ القسمي» فانه كلي عقلي لا موطن 
له إلا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليهاء بداهة أن مناطه الاتحاد 

بحسب الوجود خارجاء» فكيف يمكن أن يتحد معها ما لا وجود له إلا ذهنا؟ 
ومنها: علم الجنس (۲) كأسامة» والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع 

للطبيعة لا بما هي هي» بل بما هي متعينة بالتعين )٣(‏ الذهني ولذا عامل معه 
معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. 

لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شئ معه صلا كاسم 

الجنس» والتعريف فيه لفظي» كما هو الحال في التأنيث اللفظي» وإلا لما صح 
حمله على الافراد بلا تصرف وتأويل» لأنه على المشهور كلي عقلي» وقد عرفت 
أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك» کما لا یخفی» 
ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنی بدون قیده تعسف» لا یکاد 
يكون بناء القضايا المتعارفة عليه او و ی ا ا را 
عن حصو صيته عند الاستعمال» لا ي د يصدر عن حاهل» فضلا عن الواضع 

: ۱ 

e‏ المعرف باللام» والمشهور أنه على أقسام: المعرف بلام 
الحنس» أو الاستغراق» أو العهد بأقسامه» على نحو الاشتراك بينها لفظا أو 
معنى» والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خحصوص 


O‏ 0 لا بالشرط. 
) في 1 ا 
(۳) في ب : بالتعيين. 


(e) 


اللام» أو من قبل قرائن ن المقام» من باب تعدد الدال والمدلول» لا باستعمال 
المدحول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك» فكان المدحول على كل حال مستعملا 
فيما يستعمل فيه الغير المدخول. 
والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف» ومفيدة للتعيين في غير 
العهد الذهني» ونت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى 
المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناء ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو 
معرف على الافراد» لما عرفت من امتنا الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا 
بالتجريد» ومعه لا فائدة في التقييد» مع أن التأويل والتصرف في القضايا 
المتداولة في العرف غير حال عن التعسف. 
هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه» بل لا بد من التجريد عنه 
وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو 
علیه» کان لغوا» كما شرا إليه» فالظاهر أن اللام مطلقا يكون لزن کا 

في الحسن والحسين» واستفادة الحصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لابد منها 
لتعینها على کل حال» ولو قیل پإافاده اللام للإإشارة إلى المعنى» ومع الدلالة 
عليه بتلك الخحصوصيات لا حاحة إلى تلك الإشارة» لو لم تكن مخلة» وقد 
2 إحلالهاء فتأمل جيدا. 
وأما دلالة الجمع )١(‏ المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدحول 
عليه» فلا دلالة فيها على أنها تکون لاحل دلالة اللام على التعين (۲)» حيث 
E TS‏ 
أقل مراتب الجمع» کما لا :یف 
NS IAEA EEN E‏ 


)١(‏ رد على صاحب الفصول» الفصول / ١٦۹‏ . التنبيه الأول. 
(۲) في 1 ب ا التعيين. 


(۲٤( 


اللام على الإشارة إلى المعين» ليكون به التعريف» وإن أبيت إلا عن استناد 
الدلالة عليه إليه» فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة 
على التعيين» فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظاء فتأمل جيدا. 
ومنها: النكرة مثل (رحل) في (وجاء رحل من أقصى المدينة) أو في 
(حعني برحل) ولا إشكال أن المفهوم منها في الأول» ولو بنحو تعدد الدال 
والمدلول» هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخحاطب المحتمل الانطباق 
على غير واحد من آفراد الرحل. 
كما أنه في الثاني» هي الطبيعة المأحوذة مع قيد الوحدة» فيكون حصة 

من الرحل» ویکون کلیا ینطبق على کثیرین» لا فردا مرددا ب بين الافراد .)١(‏ 
و بالجملة: النكرة - أي | aT‏ - إما هو فرد 
معين في الواقع غير معين للمخاطب» أو حصة كليةء لا الفرد المردد بين 
الافراد» وذلك لبداهة كون لفظ (رجحل) في (حئني برحل) نكرة» مع أنه 
یصدق على کل من جئ به به من الافراد ولا یکاد یکون واحد منها هذا أو غیره» 
كما هو قضية الفرد المردد» لو كان هو المراد منها» ضرورة أن كل واحد هو 
هو» لا هو أو غيره» فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الامر» هو 
الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة» فيكون كليا قابلا للانطباق» فتأمل جيدا. 
إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم 
الجنس والنكرة بالمعنى الثاني» كما يصح لغة. e‏ 
هذا الاطلاق على وفق اللغة» من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على 
خلافها» کما لا یخفی. 
نعم لو صح ما نسب إلى المشهور» من كون المطلق عندهم موضوعا لما 


)١(‏ قال به صاحب الفصول» الفصول / ۳٦١٠ء‏ في صيغة العموم» عند قوله: ومدلولها فرد من 
الحنس لا بعينه... الخ. 


(1( 


قيد بالارسال والشمول البدلي» لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم 
بمطلق» إلا أن الكلام في صدق النسبة» ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء 
القيد غير قابل» فإن ماله من الحصوصية ينافيه ويعانده» ل وها بخلافه 
بالمعنيين»› فان کلا منهما له قابل» لعدم انثلامهما بسببه أصلاء کما لا یخفی. 
وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلقء لامكان إرادة معنى لفظه منه» 
TT‏ »> نعم لو 
أريد من لفظه المعنى المقيد» كان مجازا مطلقاء كان التقييد بمتصل أو منفصل. 
فصل 

قد ظهر (۲) لك أنه لا دلالة لمثل (رحل) إلا على الماهية المبهمة وضعاء 

وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له» فلا بد في 
الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة» وهى تتوقف على مقدمات: 
إحداها: كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد» لا الاهمال أو الاجمال. 
انيتها: انتفاء ما يو حب التعيين. 

التتها: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخحاطب» ولو كان المتيقن 

بملاحظة الخحار ج عن ذاك المقام في البين» Ec‏ 
E O a a‏ 
الشيا ع لأحل بغرضه» حيث أنه لم ي es oC‏ 
هناك E e‏ الأولى» إلا في مقام الاهمال أو 
الاجمال» ومع انتفاء الثانيةء كان البيان بالقرينة» ومع انتفاء الثالثة» 


A 


(۱) انبتناها من 
(۲) تقدم في المقصد الحامس» الفصل الأول / ٤٠۳‏ ۲. 


(e) 


لا إخلال بالغرض لو کان المتيقن تمام مراده» فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه» 

وقد بینه» لا بصدد بیان انه تمامه» کي أخحل ببیانه» فافهم (۱). 

ثم لا يخفى عليك أن المراد بکونه في مقام بیان تمام مراده» مجرد بیان 

ذلك وإظهاره وإفهامه» ولو لم يكن عن جد» بل قاعدة وقانوناء لتكون حجة فيما 

لم تكن حجة أقوى على خلافه» لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت 
الحاجحة» فلا يكون الظفر بالمقيد - ولو كان مخالفا - كاشفا عن عدم كون المتكلم 
في مقام البيان» ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاء فتأمل 

جیدا. 


وقد انقدح بما ذكرنا (۲) أن النكرة ة في دلالتها على الشياع والسريان - أيضا - 


تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدمات الحكمةء فلا تغفل. 
بقي شى: وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم 

في مقام بيان تمام المراد» هو كونه بصدد بيانه» وذلك لما حرت عليه سيرة هل 
المحاورات من التمسك بالاطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجحب صرف 
وجهها إلى حهة حاصة» ولذا ترى أن المشهور لا یزالون یتمسکون بها» مع 

عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان» وبعد كونه لاحل ذهابهم ا انها 
موضوعة للشياع والسريان» وإن كان ربما نسب ذلك إليهم» ولعل وجه النسبة 
ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز والغفلة عن وحهه» فتأمل 
ا 


0 


)١(‏ إشارة إلى أنه لو كان بصدد بيان أنه تمامه ما أحل ببيانه» بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام 
الافراد» فإنه بملاحظته يفهم أن المتيقن تمام المراد» وإلا كان عليه نصب القرينة على إرادة 
تمامهاء وإلا قد أحل بغرضه» نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلا بصدد بيان أن المتيقن مرادء لا 

بصدد بيان أن غيره مراد أو ليس بمراد» قبالا للاجمال والاهمال المطلقينء فافهم فإنه لا يخلو 

عن دقة (منه أعلى الله مقامه). 

(۲) في صفحة ۲٤۷‏ من هذا الكتاب. 


(۸) 


ثم إنه قد انقدح بما عرفت - من توقف حمل المطلق على الاطلاق» فيما 

لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات 
المذكورة - أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى حصوص بعض الافراد أو 
الأصناف» لظهوره فيه» أو كونه متيقنا منه» ولو لم يكن ظاهرا فيه 

بخصوصه» حسب احتلاف مراتب الانصراف» كما أنه منها ما لا يوجحب ذا 
ولا ذاك» بل يكون بدويا زائلا بالتأمل» كما أنه منها ما يوجحب الاشتراك أو النقل. 
لا يقال: كيف يكون ذلك وقد تقدم أن التقييد لا يوحب التجوز في 

المطلق أصلا. 

فإنه يقال: مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له» لا عدم إمكانه 

فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الامكان» إن كثرة إرادة المقيد لدى 
إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجحب له مزية أنس» كما في 
المحاز المشهور» أو تعينا )١(‏ واخحتصاصا به» كما في المنقول بالغلبة» فافهم. 
تنبیه: وهو أنه يمکن أن یکون للمطلق جحهات عديدة» کان واردا في 

مقام البيان من حهة منهاء وفي مقام الاهمال أو الاحمال من أخحرى» فلا بد في 
حمله على الاطلاق بالنسبة إلى جحهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة» 

ولا يكفى كونه بصدده من جهة أخحرى» إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو 
عادة» کما لا یخفی. 

فصل 

إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين» فإما يكونان مختلفين في الاثبات 

والنفي» وإما یکونان متوافقين» فإن كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) و (لا 


(۱) في 1 زف 1 ا 


)۲۹( 


تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقبيد» وإن كانا متوافقين» فالمشهور فيهما 
الحمل والتقييد» وقد استدل بأنه حمع ب بين الدليلين وهو ا 

N cc aS 
اللاستحباب.‎ 

وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا فى معنى اللفظ» وإنما هو تصرف فى 

وحه من وجوه المعنى» اقتضاه تجرده عن القيد» مع تخيل وروده في مقام بيان 
تمام المراد» وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال» 
فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفاء فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد» 
بحمل أمره على الاستحباب. 

ونت )١(‏ خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق» لما عرفت من أن 
الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان» بل عن عدم 
كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة اة بمراد حدي» غاية الامر ان 
التصرف فيه بذلك لا يوحب التجوز فيه» مع أن حمل الامر في المقيد على 
الاستحباب لا يوحب تجوزا فيه» فإنه في الحقيقة مستعمل في الايجاب» فإن 
المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب» کان من أُفضل أفراد الواجحب» 

لا مستحبا فعلاء ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا احتمع مع ما يقتضي 
وجوبه 

نعم» فیما إذا کان إحراز کون المطلق في مقام البيان بالأصل» کان من 

التوفيق بينهماء حمله على أنه سيق في مقام الاهمال على حلاف مقتضى الأصل› 
فافهم. ولعل وحه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الايجاب التعييني 

أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق. 


.۲٠١ / رد على الشيخ (قده) في انتصاره لدليل المشهور» مطارح الأنظار‎ )١( 


(۰) 


وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات» مع أن بناء المشهور 
على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب» اللهم إلا أن يكون الغالب في 
هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب )١(‏ المحبوبية» فتأمل. 

أو اھ انا ج التسامح في أدلة المستحبات» و كان ا رفع اليد من 
دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد» وحمله على تأكد استحبابه» من 
التسامح (۲) فيها. 

ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا ب بين المثبتين والمنفيين بعد فرض 
کونهما E O‏ التنافي بينهما من استظهار اتحاد 
اكليف من وة الب وغيرة ( © من رة حال أو قال تحسا ق 
النظر» فليتدبر. 

تنبیه: لا فرق فیما ذکر من الحمل في المتنافيين» بين كونهما في بيان 

الحكم التكليفي» وفي بيان الحكم الوضعي» فإذا ورد مثلا: إن البيع سبب 

وإن البيع الكذائي سبب» وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقهء, أو 4 
الحاص» فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله فى دحل القيد أقوى من ظهور 
دليل الاطلاق فيه» كما هو ليس ببعيد» ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة 
المقيد - بخلاف العكس - بإلغاء القيد» وحمله على أنه غالبى» أو على وجه 
آخر» فانه على حلاف المتعارف. 


)١(‏ في " أ و ب ": المراتب» والصواب ما أنبتناه. (۲) ولا يخفى أنه لو كان حمل المطلق على المقيد حمعا 
عرفیا» کان قضیته عدم الاستحباب إلا 

للمقيد» وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحياء وإلا فلا 

استحباب له صلا کما لا وجه - بناء على هذا الحمل وصدق البلوع - ي ؤكد الاستحباب في 

المقيد» فافهم (منه قدس سره). 

(۳) تعريض بصاحب المعالم والمحقق القمي» حيث اعتبرا وحدة السبب في عنوان البحث» معالم 

.٠۲۲ / ١ القوانین‎ ٠٠١ / الدین‎ 


(°1) 


تبصرة لا تخلو من تذكرة» وهى: إن قضية مقدمات الحكمة 

فى المطلقات تختلف حسب احتلاف المقامات» فإنها تارة يكون حملها على 
العموم البدلي» وأخحرى على العموم الاستيعابي» وثالثة على نوع خحاص مما 
ينطبق عليه حسب اقتضاءِ خحصوص المقام» واخحتلاف الآثار والاحکام» كماهو 
الحال في سائر القرائن بلا كلام. 

فالحكمة في إطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد حصوص الوحوب 
التعييني العيني النفسي» > فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ولا معنى لإرادة 
ا عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان» كما أنها قد 
َه تقتضي العموم الاستيعابي» كما في (أحل الله البيع) إِذ إراده ابيع مهملا أو 
و ينافي ما هو المفروض من کونه بصدد البيان» وإراده العموم البدلي 

لا يناسب المقام» ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف» أي بيع كان» مع 
آنا تحتاج إلى نصب دلالة عليهاء لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق» ولا يصح 
قياسه على ما إذا أحذ في متعلق الامر» فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن 
إرادته» وإرادة غير العموم البدلي» وإن كانت ممكنة» إلا أنها منافية للحكمة» 

و کون المطلق بصدد البيان. 

فصل 

في المجمل والمبين 

والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه» الكلام الذي له ظاهرء 
ET‏ لخصوص معنی»› والمجمل بخلافه» فما 
لیس له ظهور مجم وإن علم بقرينة حارجية ما أريد منه» كما أن ماله الظهور 
مبين وإن علم بالقرينة الخارجحية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول» ولكل منهما في 
الآيات والروايات» وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفی» إلا أن لهما أفراد 
مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام» في انها من أفراد أيهما؟ كآية 


(To) 


السرقة »)١(‏ ومثل (حرمت عليكم أمهاتكم) (۲) و (أحلت لكم بهيمة 

الانعام) (۳) مما أضيف التحليل إلى الأعيان ومثل (لا صلاة إلا بطهور) .)٤(‏ 
ولا يذهب عليك أن إثبات الاجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان» 

لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور» ويكون قالبا لمعنى» وهو مما 
يظهر بمراحعة الوجدان» فتأمل. 

ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان» ربما يكون مجملا عند واحد» لعدم 

معرفته بالوضع» أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه» ومبينا لدى الآحر» 

لمعرفته وعدم التصادم بنظره» فلا يهمنا التعرض لموارد الخحلاف والكلام والنقض 
والابرام في المقام» وعلى الله الت وكل وبه الاعتصام. 


٠۸ المائدة:‎ )١( 

٢ الشتاة:‎ (7 

١ المائدة:‎ )۳( 

)٤(‏ الفقيه: ٠١ / ١‏ الباب ٠٤‏ في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه. 


(To) 


الامارات 


(۲) 


المقصد السادس: 

في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 

وقبل الخوض في ذلك» لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من 

الاحكام» وإن كان خارجا من مسائل الفن» و كان أشبه بمسائل الکاکی ل لشدة 
مناسبته مع المقام. 

فاعلم: ان البالغ الذي وضع عليه القلم» »> إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي 

أو ظاهري» متعلق به أو بمقلديه» فإما أن يحصل له القطع به» أولاء وعلى 

الثاني» لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل» من اتباع الظن لو حصل له» وقد 
E‏ قدير الحكومة - وال الرحوع إلى الأصول القلة 


ا متعلق القطع» ا و بما إذا E‏ 


بال حكاء الواقعية» و حصصنا بالفعلي» لاحتصاصها بما إذا كان متعلقا به - على ما 
ستطلع عليه - ولذلك عدلنا عما في رسالة )١(‏ شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - من 
تثليث الأقسام. 

وإن أبيت إلا عن ذلك» فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له 


.۲ / فرائد الأصول‎ )١( 


(۷) 


القطع أولاء وعلى الثاني اما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لاء لعلا تتداحل الأقسام 

فيما يذكر لها من الاحكام» ومرجعه على الأحير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير 

القاطع» ومن يقوم عنده الطريق» على تفصيل يأتي في محله إن شاي الله تعال .= 

وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه» يستدعي رسم أمور: 

الامر الأول: لا شبهة في وحوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم 

الح ركة على طبقه جزماء وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق 

الذم والعقاب على مخالفته» وعذرا فيما أحطأً قصوراء وتأثيره في ذلك لازم 

وصریح الوجدان به شاهد وحاکم» SS‏ 

RY‏ حقيقة 

yT 

ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزحر لم يصر فعلياء 

وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز» واستحقاق العقوبة على المخالفةء وإن 

O N I GSS 
E E E ر‎ 

OE E N E E 

احتماع الضدين أو المثلين» على ما يأتي (۲) تفصيله إن شاء الله تعالى» مع ما 


.٠١ الفقيه > / ٣ه» باب نوادر الحدود» الحديث‎ )١( 
.۲۷۷ في بداية مبحث الامارات ص‎ )۲( 


(۲۸) 


التحقيق في دفعه» في ي التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري» فانتظر. 

الامر الثاني: قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوحب استحقاق العقوبة 

على المخالفة» والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة» فهل يوحب استحقاقها في 
صوره عدم الإصابة على التحري بمخالفته» واستحقاق المثوبة على الانقياد 
بموافقته» أو لا يو حب شیغا؟ 

الحق أنه يوجبه» لشهادة الو جحدان بصحة مؤاحذته» وذمه على تجریه» 

وهتکه لحرمة مولاه (۱) وخروحه عن رسوم عبودیته» و کونه بصدد الطغیان» وعزمه 
على العصيان» وصحة مثوبته» ومدحه على قيامه e E‏ 
العزم على موافقته والبناء على إطاعته» وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاحذة أو مثوبة» 
مالم يعزم على المخالفة أو الموافقة» برو لو ر ره او ها و ان کان 
مستحقا للوم )۳( أو المدح بما يستتبعانه» كسائر الصفات والاحلاق الذميمة أو 
الحسنة. 

وبالجملة: ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحا أو لوماء وإنما 

يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهماء إذا صار بصدد الحري على 
طبقها والعمل على وفقها وحزم وعزم» وذلك لعدم صحة مؤاخحذته بمجرد سوء 
سريرته من دون ذلك» وحسنها معه» كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم 
بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان» وما يستتبعان من استحقاق النيران أو 
الجنان. 

ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري [به] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن 


)١(‏ في الأصل: وهتك حرمته لمولاه» والصحيح ما أنبتناه. 
)( في الأصل: إقامته» والصحيح ما أنبتناه. 


(۳) في هامش " ب " من نسخة أخحرى: للذم. 


)۹( 


أو القبح» والوحجوب أو الحرمة واقعاء بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير 
ما هو عليه من الحكم والصفة» ولا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته )١(‏ أصلاء 
ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوحوه والاعتبارات التي بها يكون 
الحسن والقبح عقلا ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعا» ضرورة عدم تغير 
الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى» بسبب قطع العبد بكونه 
محبوبا و مبغوضا له. فقتل ابن المولی لا یکاد یخرج عن کونه مبغوضا له» ولو اعتقد 
العبد بأنه عدوه» وكذا قتل عدوه» مع القطع بأنه ابنه» لا يخرج عن کونه محبوبا 
أبدا. 

هذا مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به» بما هو مقطوع الحرمة أو 

الوحوب لا يكون اختياريا» فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه 
الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي» بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما 
يلتفت إليه» فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا؟ ومن مناطات الوحوب 
أو الحرمة شرعا؟ ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت احتيارية. 

إن قلت: إذا لم يكن الفعل كذلك» فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة 
القطع» وهل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاحتيار؟ 

قلت: العقاب إنما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان» لا على 

الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اخحتيار. 

إن قلت: إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاحتيار» وهي ليست 

باحتيارية» وإلا لتسلسل. 

قلت: - مضافا إلى أن الاحتيار وإن لم يكن بالاختيارء» إلا أن بعض مباديه 

غالبا یکون وجوده بالاختیار» للتمکن من عدمه بالتأمل فیما یترتب على ما عزم عليه 


)١(‏ في هامش (ب) من نسخة أخحرى: بجهة. 


(i) 


من تبعة العقوبة واللوم والمذمة - يمكن أن يقال: إن حسن المؤاخحذة والعقوبة إنما 
یکون من تبعة بعده عن سيده بتجریه عليه» کما کان من تبعته بالعصيان ف صوره 
المصادفة» فكما أنه يو حب البعد عنه» كذلك لا غرو في أن يو حب حسن العقوبة» 
وإِن لم یکن باختیاره (۱) إلا أنه بسوء سریرته و حبث باطنه» بحسب نقصانه و اقتضاء 
e‏ ذاتا وإمكانه (۲)» وإذا انتهى الامر إليه يرتفع الاشكال وينقطع السؤال 
ب (لم) فإن الذاتيات ضروري الوت للذات. 
وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لم اخحتار الكافر والعاصي الكفر 
والعصيان؟ والمطيع والمؤمن الإطاعة والايمان؟ فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم 
یکون ناھقا؟ والانسان لم یکون ناطقا؟ 
و بالجملة: تفاوت أفراد الانسان في القرب منه تعالى (۳) والبعد عنه» سبب 
لاحتلافها في استحقاق الجنة ودرحاتهاء والنار ودركاتهاء [وموحب لتفاوتها في نيل 
الشفاعة وعدم نيلها]» وتفاوتها في ذلك بالآحرة يكون ذاتياء والذاتي لا يعلل. 
إن قلت: على هذاء فلا فائدة فى بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ 
والانذار. 
قلت: ذلك ينتفع به من حسنت سریرته وطابت طینته» لتکمل به نفسه» 
ويخلص مع ربه أنسه» ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى: 


)١(‏ كيف لا» و كانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اخحتيارية» فإنها هى المخالفة العمدية» 
وهي لا تكون بالاختيار» ضرورة أن العمد إليها ليس باختياري» وإنما تكون نفس المخالفة 

احتيارية» وهى غير موحبة للاستحقاق»› وإنما الموحبة له هى العمدية منهاء كما لا يخفى على 

آولی النهی (منه قدس سره). 

۳( المطبوع في " ب " إمكاناء ولكن صححه المصنف (قده) بما في المتن. 

(۲) في ت ": حل شأنه وعظمت کبریاژه. 


1 1 


(أتبتناها من ب . 


(1۱( 


(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) )١(‏ وليكون حجة على من ساءت سريرته 
حبشت طينته» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» کیلا يکون 
للناس على الله حجة» بل كان له حجة بالغة. 

ولا يخفى أن في الآيات (۲) والروايات (۳)» شهادة على صحة ما حكم به 

الوجحدان الحاكم على الاطلاق في باب اللاستحقاق للعقوبة والمثوبة» ومعه لا حاجة 
إلى ما استدل )٤(‏ على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله: إنه لولاه مع 

ا الا ا ا امان رة ا کر رااان د 
مصادفة قطعه الخارحة عن تحت قدرته واختياره» مع بطلانه وفساده» إذ للحصم 
0 يقول ا اما العاصي دونه» إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه» وهو 
a O GS E‏ 
و فعل منه في ب بعض افراده بالاحتيار» كما في التجري بارتكاب ما 

قطع أنه من مصاديق الحرام» كما إذا قطع مثلا بأن مائعا حمر مع آنه لم یکن 
بالخمر» فيحتا ج ف انتا أن الم اة E A‏ الاحتيارية» 
کما عرفت بما لا مزید علیه. 

ئم لا يذهب عليك: إنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأً واحد لاستحقاق 
العقوبة» وهو هتك واحد» فلا وجه لاستحقاق عقابین متداحلین كما توهم »)٥(‏ 
مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توحب إلا عقوبة واحدة» كما لا وجه لتداحلهما 
علی تقدیر استحقاقهما» کما لا یخفی. 


.٠ه١ الذاريات:‎ )١( 

.٠ والأحزاب:‎ .۲۸٤ و‎ ۲٠١ والبقرة:‎ .٠١ الاسراء:‎ )۲( 

(۳) الكافي ۲ / 1٩‏ باب النية من كتاب الايمان والكفر. وللمزيد راحع وسائل الشيعة ٠٠١ / ١‏ الباب 
من أبواب مقدمة العبادات» الحديث ٣‏ و٤‏ و ا و۷و۸و ۰ 

.٠٠١ - ۲٠۹ / استدل به المحقق السبزواري» ذخيرة المعاد‎ )٤( 

(ه) راحع الفصول / ۸۷» التنبيه الرابع من مقدمة الواحب. 


(T11) 


ولا مشأ لتوهمه» إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة» مع 

الغفلة عن أن وحدة المسبب تكشف بنحو الآن عن وحدة السبب. 

الامر الثالث: إنه قد عرفت ( ١‏ أن القطع بالتكليف أحطاً أو أصاب» 

يوحب عقلا استحقاق المدح والثواب» أو الذم والعقاب» من دون أن يؤحذ شرعا 
في حطاب» وقد يۇ حذ في ا حکم آخر یخالف متعلقه» لا یمائله ولا يضاده» 
كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه (إذا قطعت بوجوب شئ يجب عليك التصدق 
بکذا) ار کو یکون تمام الموضوع» أن یکون القطع بالو حوب مطلقا ولو اطا 
موحبا لذلك» وأخحری بنحو يیکون حزۇه وقیده» بأن یکون القطع به في خحصوص 
ما أصاب موجبا له» وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه» 
وآخحر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به» وذلك لان القطع لما كان من 
الصفات الحقيقية ذات الإضافة - ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره - صح أن 
يۇ حذ فيه بما هو صفة خحاصة و حالة مخحصوصة» بإلغاء حهة كشفه» وار 
حصوصية أحرى فيه معهاء كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك 
عنه» فتكون أقسامه أربعة» مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا غير مأخحوذ في 
الموضوع شرعا. 

ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة - بدليل حجيتها واعتبارها - مقام 
هذا القسم» كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أحذ في 
الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام» بل لا بد من دليل آخر على التنزيلء 
فإن قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الاأثار» لا له بما هو صفة 
وموضوع» ضرورة آنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات. 

ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أحذ في الموضوع على نحو 


.٠١۸ في الامر الأول صفحة‎ )١( 


(TTY) 


الكشف» فإن القطع المأحوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا» کسائر مالها (۱) دحل في 
الموضوعات أيضاء فلا يقوم مقامه شئ بمجرد حجیته» وقيام )۲( دلیل على اعتباره» 
ما لم يقم دلیل على تنزیله» ودخله في الموضوع کدخله» وتوهم (۳) كفاية دلیل 
الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خحلافه و جعله بمنزلة القطع» > من جحهة كونه 
موضوعا ومن جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طریقا کان أو موضوعاء فاسد جدا. 
فان کک ھک E‏ بأحد التنزيلين»› 

يته في الحقيقة ا راع و ومۇدى ا وفي E‏ 
E yT‏ 
نعم لو كان في البين ما بمفهومه حامع بينهماء > یمکن أن یکون دلیلا علی 
التنزيلين» والمفروض أنه ليس» فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ 
الى > فیکون حجة مو جبة لتنجز متعلقه» ا العقوبة على مخالفته في صورتي 
إصابته و حطئه بناء على استحقاق المتحري» أو بذلك اللحاظ الاحر الاستقلالي» 
فيكون مثله في دخله في الموضوع» وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي. 
لا يقال: على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين» ما لم يكن هناك قرينة 
e‏ 
فانه یقال: لا شکال في کونه دلیلا على حجیته» فان ظهوره في انه بحسب 
اللحاظط اللي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه» وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ 


TEN في حقائق الأصول: ماله»‎ )١( 
کی ب" أو قيام دليل..‎ 
. ٤ / تعريض بما ذكره الشيخ ا (قده) فرائد الأصول‎ )۳( 


(1°( 


للاعلام. 

لا تی أنه ولا فلك لمكن أن قرم الطريق بدليل واحد - دال على إلغاء 
احتمال خحلافه - مقام القطع بتمام أقسامه» ولو فيما )١(‏ أخحذ في الموضوع على نحو 
الصفتية» e‏ 

فتلخص مما ذکرنا: إن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس 

بمأخوذ (۲) في الموضوع أصلا. 

وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها - أيضا - غير الاستصحاب» 

لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام» من تنجز التكليف 
ا و 
العمل شرعا أو عقلا 

دا ا ی ق ی 

کان. 

فإنه يقال: أما الاحتياط العقلي» فليس إلا لاحل حكم العقل بتنجز 

لتكليف» وصحة العقوبة على مخالفتهء لا شئ يقوم مقامه في هذا الحكم. 

وأما النقلي» فإلزام الشارع به» و إن کان مما يو حب التنجز و صحة العقوبة 

على المخالفة کالقطع» » إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية» ولا يکون بنقلي في 
المقرونة بالعلم الاجمالي» فافهم 

OMEN OAS 


)١(‏ الظاهر أنه رد على الشيخ حيث فصل بين القطع الموضوعي الطريقي وبين القطع الموضوعي 
الصفتي» من حهة قيام الامارة مقامه وعدم قيامها مقامه» فرائد الأصول / .١‏ 

(۲) في " ب ": مأخوذا. 

(۳) في ص ۲٠٤١‏ عند قوله: (فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه...). 


(1) 


في الموضوع مطلقاء وإن مثل (لا تنقض اليقين) لا بد من أن يكون مسوقا إما 
بلحاظ المتيقن» أو بلحاظ نفس اليقين. 
وما ذكرنا في الحاشية )١(‏ - في وجه تصحيح لحاظ واحد في التدزيل منزلة الواقع 
والقطع» وأن دليل الاعتبار إنما و تنزیل المستصحب والمۇدى منزلة الواقع» 
وإنما كان تنزيل القطع فيما له دحل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهماء وتنزيل 
a‏ - لا یخلو من تکلف بل 


IEA ame ea 

إلا فيما كان جزؤه الآحر أو ذاته محرزا بالوحدان» أو تنزیله في عرضه» فلا یکاد 
یکون دليل الامارة أو الاستصحاب دلیلا على تنزیل رة الموضوع» مالم يكن هناك 
دليل على تنزيل جزئه الآحر» فيما لم يكن محرزا حقيقة» وفيما لم يكن دليل على 
تنزيلهما بالمطابقة» كما في ما نحن فيه - على ما عرفت (۲) - لم يكن دليل الامارة دليلا 
عليه صلا فان دلالته على تنزیل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع 
بالملازمة» ولا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى» فإن الملازمة (۳) إنما 
تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي» وتنزيل المؤدى منزلة 
الواقع كما لا يخفى» فتأمل جيداء فإنه لا يخلو عن دقة. 

u NS‏ > ولا اخحتصاص له بما إذا كان القطع 
مأخوذا على نحو ا 

E E a 


)١(‏ حاشية المصنف على الفرائد / ۸ في كيفية تنزيل الامارة مقام القطع. 

(۲) في عدم إمکان الجمع بين اللحاظین / .۲٠٤‏ 

(۳) في بعض النسخ المطبوعة زيادة هنا حذفها المصنف من نسختي "أ "و "ب ". 
)٤(‏ في "ا "و" 


TOE 
ب : اله.‎ 
4 


(17) 


الحكم للزوم الدورء» ولا مثله للزوم اجتماع المثلين» ولا ضده للزوم اجتماع 
الضدين» نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخحرى منه أو مثله 

و ضده. 

وأما الظن بالحكم» > فهو وإِن کان کالقطع في عدم حواز أحذه في موضوع 

نفس ذاك الحكم المظنونء إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة» كان 
حعل حکم آخر في مورده - مثل الحكم المظنون آو ضده - بمكان من الامكان. 
إن قلت: إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضاء بأن يكون الظن متعلقا 

بالحكم الفعلي» لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله ضده» لاستلزامه 
الظن باجحتماع الضدين أو المثلين» وإنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر» كما في 
القطع» طابق النعل بالنعل. 

قلت: يمكن أن يكون الحكم فعليا» بمعنى أنه لو تعلق به القطع - على ما هو 

عليه من الحال - لتنجحز واستحق على مخالفته العقو بة» و ذلك ل یجب على الحاكم 
رفع عذر المكلف» برفع حهله لو أمكن» أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن» 
بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة» وإلى ضده أحرى» ولا يكاد يمكن مع 
القطع به حعل حکم آخر مثله أو ضده» کما لا یخفی» فافهم. 

إن قلت: ا ا و 

أو الضدين 

قلت: E E‏ - آي لو قطع به من 

باب الاتفاق لتنجز o‏ 
دليل أحذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص» على ما سيأتي )١(‏ من التحقيق في 
التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي. 


(۱) في بحث الامارات / ۲۷۸» عند قوله: لان أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه... إلخ. 


(T1۷) 


الامر الحامس: هل تنجز التكليف بالقطع - كما يقتضي موافقته عملا - 

يقتضي موافقته التزاماء والتسليم له اعتقادا وانقيادا؟ كما هو اللازم في الأصول 

الدينية والأمور الاعتقادية» بحيث كان له امتثالان وطاعتان» إحداهما بحسب القلب 
والجنان» والأحرى بحسب العمل بالأ ركان» فيستحق العقوبة على عدم الموافقة 
التزاما ولو مع الموافقة عملاء أو لا يقتضي؟ فلا يستحق العقوبة عليه» بل إنما 

الحق هو الثاني» لشهادة الوجحدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك» 

واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيده إلا المثوبة دون العقوبة» 
وانحطاط درجته لدی سیده» لعدم اتصافه بما يليق آن يتصف العبد به من 

الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لهاء وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لامره أو 
ثم لا يذهب عليك» إنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية» لو كان المكلف 

متمكنا منها لوحب» ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ولا يحرم المخالفة 
القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهماء كما إذا علم إحمالا بوحوب شئ أو حرمته» 
للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعاء والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع 

وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه» لما كانت موافقته 

القطعية الالتزامية حينغذ ممكنة» ولما وحب عليه الالتزام بواحد قطعاء فإن محذور 
الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة» مع 

ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالترام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه 

عینا» لا الالتزام به آو بضده تخییرا. 

ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إحراء الأصول 


(1۸A) 


الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية» مع قطع النظر عنه» كما لا 
يدفع (۱) بها محذور عدم الالتزام به (۲). 

إلا أن يقال: إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما یکون فیما إذا لم یکن 

هناك ترخحيص في الاقدام والاقتحام في الأطراف» ومعه ا محذور فيه» بل ولا في 
الالترام بحكم آخر. 

إلا أن الشأن حينغذ في جواز جریان الأصول في أطراف العلم الاحمالي» مع 

عدم ترتب أثر علمي عليهاء مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام ا مضافا 
إلى عدم ا للزوم التناقض ت مدلولها على تقدیر شمولهاء 
كما ادعاه (۳) شيخنا العلامة أعلى الله مقامه» وإن كان محل تأمل ونظر» فتدبر 
جحیدا. 

الامر السادس: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من 

الآثار عقلاء بین أن یکون حاصلا بنحو متعارف» ومن سبب ينبغي حصوله منه» 
أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه» كما هو الحال غالبا في القطاع» ضرورة أن 
العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما ل ينبغي حصو له» و صحة مۇاحذة 
قاطعه على مخالفته» وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك» وعدم صحة 
بخلافه» وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك» ولو مع التفاته 
إلى كيفية 

E GS‏ والمتبع في 
عمومه وخحصوصه دلالة دلیله في کل مورد» فربما یدل على احتصاصه بقسم في 


)١(‏ إشارة إلى ما في فرائد الأصول / ۹٠ء‏ عند قوله: وأما المخالفة الغير العملية... الخ. 
(۲) هنا زيادة في بعض النسخ المطبوعة حذفها المصنف من نسختي "أ "و ' ب '. 
(۳) فرائد الأصول / ٤۲۹‏ عند قوله: بل لان العلم الاحمالي هنا بانتقاض... الخ. 
)٤(‏ قد نبه الشيخ في فرائد الأصول / »١‏ على هذا الاستدراك. 


)۲7۹( 


مورد» وعدم اخحتصاصه به في آخر» على احتلاف الأدلة واحتلاف المقامات» 
بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات» وغيرها من الامارات. 

وبالحملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع» 

ولا من حيث المورد» ولا من حيث السبب» لا عقلا - وهو واضح - ولا شرعاء لما 
عرفت )١(‏ من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتاء وإن نسب إلى بعض الأخباربين 
أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية» إلا أن مراحعة كلماتهم لا تساعد 

على هذه النسبة» بل تشهد بكذبهاء وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين 
حکم العقل بوجوب شئ وحکم الشرع بوجوبه» کما نادي به بأعلی صوته ما 
حکي (۲) عن السيد الصدر (۳) في باب الملازمة» فراحع. 

وإما في مقام عدم حواز الاعتماد على المقدمات العقلية» لأنها لا تفيد إلا 
I‏ - رحمه الله - حيث قال 
- في حملة ما استدل به في فوائده )٤(‏ على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين 
في السماع عن الصادقين (عليهم السلام). 

الرابع : إن كل مسلك غير ذلك المسلك - يعني التمسك بكلامهم ( 

الا والسلام) - إنما يعتبر من حيث افا ان ى ا و ا 


.٠١۸ تقدم في الامر الأول:‎ )١( 

(۲) راحع ما حكاه الشيخ عن السيد الصدر: فرائد الأصول: ١١ء‏ وكلام السيد الصدر في شرح 
الوافية. 

(۳) السيد صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القمي» أحذ من أفاضل علماء إصفهان» كالمدقق 
الشيرواني والآقا جمال الدين الخونساري والشيخ جعفر القاضي» ثم ارتحل إلى قم» فأحذ في 
التدريس إلى أن اشتعلت نائرة فتنة الأفغان» فانتقل منها إلى موطن أخحيه الفاضل بهمدان تم منها 
إلى النجف الأشرف» فاشتغل فيها على المولى الشريف أبي الحسن العاملي والشيخ أحمد 
الجزائري» تلمذ عليه الأستاذ الأكبر المحقق البهبهاني» له كتاب " شرح الوافية " توفي في عشر 
الستين بعد المغة والألف وهو ابن حمس وستين سنة (الكنى والألقاب ۲ / .)٠۷١‏ 

.٠١١۹ الفوائد المدنية:‎ )٤( 


(۷۰) 


سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها) وقال فى جحملتها 
أيضا - بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة - ما هذا لفظه :)١(‏ 

(وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة» فنقول: إن تمسكنا بكلامهم 

عليهم السلام فقد عصمنا من الخحطاًء وإن تمسكنا بغيره لم يعصم عنه» ومن 

المعلوم أن العصمة عن الخطأً أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلاء ألا ترى أن 
الامامية استدلوا على وحوب العصمة بأنه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع 
الحطأء وذلك الامر محل لأنه قبيح» وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن 
مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى)» انتهى موضع 


الحاجحة من كلامه. 
وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - فى 
الرسالة (۲). 


(الأول: فى إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية فى نفس أحكامه 

تعالى شأنه» ووحوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله» أو بحكم ورد عنهم 
عليهم السلام)» تھی 

للقطع» وإنما همه إثبات عدم حواز اتباع غير النقل فيما لا قطع. 

و كيف كان» فلزوم اتبا ع القطع مطلقاء وصحة المؤاحذة على مخالفته عند 
إصابته» و کذا ترتب سائر آثاره عليه عقلاء مما لا یکاد یخفی على عاقل فضلا عن 


)١(‏ المصدر السابق: ٠۳١‏ مع اخحتلاف يسير. (۲) فرائد الأصول / ٩‏ مبحث القطع. 
(۳) الفوائد المدنية / 4٠‏ باحتلاف غير قادح في العبارة. 


(۷۱( 


فاضل» فلا بد فيما يوهم )١(‏ حلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم 
التفصيلي بالحكم الفعلي (۲) لاحل منع بعض مقدماته الموجبة له» ولو إحمالاء فتدبر 
یدام 

الامر السابع: إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة 

تامة لتنجزه» لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفياء فهل القطع الاحمالي كذلك؟ 

فيه إشکال» ربما يقال: إل التكليف حي لم بتكف ب مام الانكهاف» 

وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة» جاز الاذن من الشار ع بمخالفته احتمالا 
بل قطعاء» وليس محذور مناقضته مع المقطوع إحمالا [إلا] (۳) محذور مناقضة الحكم 
الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة»› بل الشبهة البدوية “)٤(‏ ضروره عدم 
تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والاذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات 
أصلاء فما به التفصي عن المحذور dM‏ 
الأطراف المحصورة أيضاء كما لا يخفى» [وقد أشرنا إليه سابقاء ويأتي (ه) إن شاء 
الله مفصلا] (). 

نعم کان العلم الاحمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء» لا في العلية التامة (۷)» 

فيو حب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلاء كما كان في أطراف كثيرة غير 


٦ الوسائل: ۱۸ / الباب‎ .٥ الكافي: ۲ / ١٠ء الحديث‎ - ٤٠١ الحديث‎ »۲۸٠ / المحاسن‎ )١( 
.٠۷ من أبواب صفات القاضى» الحديث‎ 


(۲) في هامش " ب "عن نسخة أخرى: العقلي. 


(۳) اثبتناه من "ب ". 

." كان هنا اشكال آحر ضرب عليه المصنف في نسختي "أ "و "ب‎ )٤( 

(ه) تقدم في الامر الرابع / ۲٦۷‏ عند قوله: قلت: لا بأس باحتماع... الخ» ويأتي في أوائل 

البحث عن حجية الامارات. 

۵( شطب المصنف على هذه العبارة في (ب). 

(۷) لكنه لا يخفى أن التفصي عن المناقضة - على ما يأتي - لما كان بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي ما 
لم يصر فعليا والحكم الظاهري الفعلي» كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والامارات المؤدية = 


(VY) 


محصورة» أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيهاء كما هو ظاهر ركل شئ 
فيه حلال وحرام» فهو لك حلال» حتی تعرف الحرام منه Os‏ 

و بالجملة: قضية صحة المؤاخحذة على مخالفته» مع القطع به بين ع أطراف 

محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرهاء أو مع الاذن في الاقتحام فيهاء هو 

كون القطع الاحمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة. 

وأما احتمال )۲( انه بنحو الاقتضاء بالنسبة لف لزوم الموافقة القطعية» و بنحو 
العلية بالنسبة ا الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية» فضعيف جدا. 

رو رة أن انختمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة» فلا 

یکون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن في الاقتحام» بل لو صح الاذن في 
المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضاء فافهم 

ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك» كما أن المناسب في باب 
لبراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن آن تأثیره فی التنجز بنحو الاقتضاء ل 
العلية - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته» كما لا مجال بعد 


=: إلى خحلافه لا محالة غير فعلي» فحينغذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الاذن في 
مخالفته» بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زحره ولو إحمالا بلزوم موافقته وإطاعته. 
نعم لو عرض بذلك عسر موجحب لارتفاع فعلیته شرعا أو عقلاء کما إِذا کان مخلا بالنظام» فلا تنجز 
حينفذ» لكنه لاحل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك كان الامر كذلك 
فيما إذا أُذن الشارع في الاقتحام» فانه أيضا موحب للخلل في المعلوم» لا المنع عن تأثير العلم 
شرعاء وقد انقدح بذلك أنه لا مانع عن تأثیره شرعا أیضاء فتأمل جحیدا (منه قدس سره). 
(۱) باحتلاف یسیر فی العبارة: الکافی ہ / ۳۱۳ باب النوادر من كتاب المعيشة» الحدیث .٠۹‏ 
التهذیب ۷ / ۲۲۹ الباب ۲۱ من الزیادات» الحدیث ۸» الفقیه ۳ / ۰۲۱۹ الباب ٩٦‏ الصيد 
والذبايح الحدیث ۹۲. 
(۲) هذه إشارة إلى التفصيل في حجية العلم الاجمالي كما يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري في 
مبحث العلم الاحمالي / »۲١‏ عند قوله: (وأما المخالفة العملية فإن كانت...)» 
ومبحث الاشتغال / »۲٤۲‏ عند قوله: (نعم لو أذن الشارع...). 


(VY) 


البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلاء كما لا يخفى. 

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به» وأما سقوطه به بأن يوافقه 

إحمالاء فلا إشكال فيه في التوصليات. وأما [ذ في] )١(‏ العباديات فكذلك فيما لا 

يحتاج إلى التكرار» كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر» لعدم الاحلال بشى 

ا ر وال ارو ر ار ا ا ا 
نشأً من قبل الامر بهاء كقصد الإطاعة والوحه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر» ولا 

يکون إخحلال حينغذ إلا بعدم إتيان ما احتمل حزئيته على تقديرها بقصدهاء 

واحتمال دحل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية. 

وأما فيما احتاج إلى التكرار» فربما يشكل (۲) من جهة الاحلال بالوجه تارة 

وبالتمييز أحرى» وكونه لعبا وعبغا ثالثة. 

وأنت خبير بعدم الاحلال بالوجه بوجه في الاتيان مثلا بالصلاتين 

المشتملتين على الواحب لوجوبه» غاية الامر آنه لا تعیین له ولا تمییز فالاخحلال إنما 

یکون به» واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف› لعدم عين منه ولا أثر في 

الاحبار» مع أنه مما يغفل عنه غالبا وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في 

الغرض» وإلا لأحل بالغرض» كما نبهنا عليه سابقا (۳). 

وأما كون التكرار لعبا وعبثاء فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي» إنما يضر إذا 

كان لعبا بأمر المولى» لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليهاء كما لا يخفى» 

هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتال. 

وأما إذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك» فلا إشكال في تقديمه على الامتثال 

الظني لو لم يقم دليل على اعتباره» إلا فيما إذا لم يتمكن منه» وأما لو قام على اعتباره 


)١(‏ من هامش (ب) عن نسخة أخرى. 
(۲) راحع كلام الشيخ قدس فرائد الأصول / ۲۹۹ في الخاتمة في شرائط الأصول. 
9( في مبحث التعبدي والتوصلي» ۷1. 


(V6) 


مطلقاء فلا إشكال في الاجتزاء بالظني» كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي 
في قبال الظني» بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد» بناء على أن يكون من 
مقدماته عدم وحوب الاحتياط› وأما لو کان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر 
المخحل بالنظام» أو لأنه ليس من وحوه الطاعة والعبادة» بل هو نحو لعب وعبث بأمر 
المولى فيما إذا كان بالتكرار» كما توهم» فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى 
الظن كذلك. 

وعليه: فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد 

والاجتهاد» وإن احتاط فیھا» کما لا یخفی . 
nS‏ 
a‏ ا يقال» وقبل الخوض في ذلك ينبغي 2 

أمور: 

yS احدها:‎ 

E O E‏ لاقتضائها الحجية عقلد 
تقریر مقدمات الانسداد بنحو الحكومة» وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع 
للحجية بدون ذلك ٿبوتا بلا حلاف» ولا سقوطا وإن کان ربما يظهر فيه من بعض 
المحققين )١(‏ الخلاف والاکتفاء بالظن بالفراغ» ولعله لاحل عدم لزوم دفع الضرر 
المحتمل» فتأمل. 

ثانيها: في بيان إمكان التعبد بالامارة الغير العلمية شرعاء وعدم لزوم 


)١(‏ لعله المحقق الخوانساري (ره) كما قد يستظهر من بعض كلماته في مسألة ما لو تعدد الوضوء ولم 
يعلم محل المتروك (الخلل)» راحع مشارق الشموس / .٠٤١‏ 


(۲۷۰( 


محال منه عقلا» فی قبال دعوی استحالته للزومه» ولیس ١(‏ الامكان بهذا المعنى» 
بل مطلقا أصلا متبعا (۲) عند العقلاءء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع» لمنع 
کون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه» ومنع حجیتها - لو سلم 
ثبوتها - لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارهاء والظن به لو كان فالكلام الآن في 
إمكان التعبد بها وامتناعه» فما ظنك به؟ لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات 
إمكانه» حيیث شف به عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقاء أو غل 
الحكيم تعالى» فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الامكان» وبدونه لا فائدة 
في إنباته» كما هو واضح. 
وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة (۳) - أعلى الله مقامه - من كون 
الامكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا والامکان في کلام الشيخ 
لرن( mS‏ يدك 
عنه واضح البرهان)» بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والايقان» ومن الواضح أن لا 
ا ر 
و كيف كان» فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من 
المحال» أو الباطل ولو لم یکن بمحال ا 
أحدها: : احتماع المثلين من إيجابين أو تحریمین مثلا فيما أصاب» أو صدین 
E‏ إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار 
في البين فيما أحطأء أو التصويب وأن لا يكون هناك غير مؤديات الامارات أحكام. 


“(.. هذا تعريض بالشيخ (ره) حيث اعترض على المشهور بما لفظه: (وفي هذا التقرير نظر.‎ )١( 
ES 

0 1 : بأصل متبع 

() فرأئد الأصول / ٠١ ٤‏ فى إمكان التعيد بالظن. 

)٤(‏ راحع الإشارات والتنبيهات: ١۸ / ٣‏ النمط العاشر في أسرار الآيات» نصيحة. 


(TV7) 


ثانيها: طلب الضدين فيما إذا أحطأً وأدى إلى وحوب ضد الواحب. 

التها: تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فیا آدئ ل عدم و جوب ما هو 
واجب» أو عدم حرمة ما هو حرام» و کونه محكوما بسائر الاحكام. 

والجواب: إن ما ادعي لزومه» إما غير لازم» أو غير باطل» وذلك لان 

التعبد بطريق غير علمى إنما هو بجعل حجيته» والحجية المجعولة غير مستتبعة 
لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق» بل إنما تكون موجبة لتنجز 
التكليف به إذا أصاب» وصحته الاعتذار به إذا أحطأاًء ولكون مخالفته وموافقته 
تجريا وانقيادا مع عدم إصابته» كما هو شأن الحجة الغير المجعولة» فلا يلزم 
احتماع حکمین مثلين أو ضدين» ولا طلب الضدين ولا احتماع المفسدة والمصلحة 
ولا الكراهة والإرادة» كما لا يخفى. 

وأما تفويت مصلحة الواة قع» أو الالقاء في مفسدته فلا محذور فيه صلا إذا 
ق التعبد به غالبة على مفسدة التفويت أو الالقاء. 

نعم لو قیل باستتبا حعل الحجية للأحكام التكليفية» أو بأنه لا معنى لجعلها 
إلا جعل تلك الا م» فاحتماع حکمین وإن کان يلزم» إلا أنهما ليسا بمثلين أو 
ضدين» لان أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لانشائه الموجحب 
للتنجز› أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة 


٤ء‎ 


بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهماء حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في 
فعل» وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبداً الأعلىء إلا أنه إذا أوحى بالحكم 
الناشئ )١(‏ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي» أو ألهم به الولي» فلا محالة 
ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما (۲)» الإرادة أو الكراهة الموجبة للانشاء بعفا أو 
زحرا» بحلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة ذ في المتعلق» بل إنما كانت في نفس 


( ا e‏ 
(۲) انبتناها من " أ 1 


(TVY) 


إنشاء الامر به طريقيا. 

والآحر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه» موحبة لإرادته أو 

کراهته» الموجبة لانشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العاليةء وإن لم يكن في المبدأ 
الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة - كما أشرنا - فلا يلزم أيضا اجحتماع إرادة 
وكراهة» وإنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثا وزجحراء وإنشاء حكم آخر 
E SM‏ 
اتفقاء ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي» فافهم. 

نعم يشكل الامر في بعض الأصول العملية» كأصالة الإباحة الشرعية» 

فإن الاذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع فعلاء كما فيما صادف الحرام» وإن کان 
الاذن فيه لاحل مصلحة فيه» لا لاجل عدم مصلحة ومفسدة ملزمة في المأذون فيه» 
فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ 
العالية أيضاء كما في المبداً الأعلى» لكنه لا يوجب الالتزام بعدم کون التكليف 
الواقعي بفعلي» بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه» كسائر 
التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بهاء وكونه فعليا إنما يوجب البعث أو 
الزحر في النفس النبوية أو الولوية» فيما إذا لم ينقدح فيها الاذن لاحل مصلحة فيه. 
فانقد ح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد 

eS RH E‏ الامارة 
على وجوبه» ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ 
مرتبة البعث والزحر» ولزوم الاتيان به مما لا يحتاج ج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. 
لا يقال: لا مجال لهذا الاشكال» لو قيل بأنها کانت قبل أداء الامارة إليها 
إنشائية» لأنها بذلك تصير فعلية» تبلغ تلك المرتبة 

فإنه يقال: N SC aS‏ على حكم إنشائي لا 

حقيقة ولا تعبداء إلا حكم إنشائي تعبدا» لا حكم إنشائي أدت إليه الامارة» أما 


(۷۸) 


حقيقة فواضح» وأما تعبدا فلان قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداها )١(‏ 
هو الواقع تعبداء لا الواقع الذي أدت إليه الامارةء فافهم. 

اللهم ر أن يقال: إن N‏ - الذي صار 

مؤۇدى لها ھر دل ای ر لی لک ا ا و کل 

للاحكام بمرتبتها الانشائية أثر أصلاء وإلا لم تكن لتلك الدلالة مجال» كما لا 


بأنه كيف يكون التوفيق بذلك؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو 

زحرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكلفة لاحكام فعلية» ضرورة أنه كما لا 
يمكن القطع بثبوت المتنافيين» كذلك لا يمكن احتماله. 

فلا يصح التوفيق بين الحكمين» بالتزام كون الحكم الواقعي - الذي يكون 

مورد الطرق - إنشائيا غير فعلي» كما لا يصح بن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في 
مرتبتین» ضروره ة تأحر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين» وذلك لا يکاد 
يجدي» فإن الظاهري وإن لم يکن في تمام مراتب الواقعي» إلا انه یکون في مرتبته 
أيضا. 

وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة» فتأمل فیما ذکرنا من 
التحقيق في التوفيق» فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. 

ثالثها: إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به 

واقعاء عدم حجيته حزما» بمعنی عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاء 
فإنھا لا تکاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلاء ولا يكاد يكون الاتصاف بهاء 
إلا اذا ارز التعبد به و جعله طريقا متبعاء ضرو رة انه بدو نه لا ر يصح المۋاخحذة على 
مخالفة التكليف بمجرد إصابته» ولايكون عذرا i‏ ولا یکون 


ET 
١ 


(1) في | : مۇداه. 


)۲۷۹( 


مخالفته تجرياء ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا» وإن كانت بما هي محتملة 
لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برحاء إصابته» فمع الشك في التعبد به يقطع 

بعدم حجيته وعدم تر تیب شئ من الاثار عليه» للقطع بانتفاء الموضوع معه» 

ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. 

وأما صحة الالتزام (۱) ہما آدی إليه من الاحكام» وصحة نسبته إليه تعالى» 
E‏ - على تقرير الحكومة في حال 
الانسداد - لا توجحب صحتهماء »> فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما 
كان يجدي في الحجية شیا ما لم یترتب عليه ما ذکر من آثارها» ومعه لما کان يضر 
عدم صحتهما أصلاء كما أشرنا إليه آنفا. 

فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد» وعدم جواز إسناده )۲( إليه 
ر 
العلامة (۳) - أعلى الله مقامه - نفسه الزكية» بما أطنب من النقض والابرام» فراجعه 
بما علقناه )٤(‏ عليه» وتأمل. 

وقد انقدح - بما ذكرنا - أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير 
الأصل» فتدبر حيدا. 

إذا عرفت ذلك» فما حرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل 

بخر وجه يذ کر في ذیل فصول. 


)١(‏ هذا تعرض بالشيخ» فرائد الأصول / ١‏ في المقام الثاني. 
ر د 

(۳) راحع فرائد الأصول / .٠١‏ 

)٤(‏ حاشية فرائد الأصول / »٤ ٤‏ عند قوله: ولا يخفى أن التعبد. .. الخ. 


(۸۰) 


فصل 

لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة» 

لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات» مع القطع بعدم 
ر لوضوح عدم اخحتراع طريقة أحرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه» 
کماهو واض 

والظاهر () آن سيرتهم على اتباعهاء من غير تقييد بإفادتها لظن فعلاء ولا 
بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا» ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن 
مخالفتهاء بعدم إفادتها للطن بالوفاق» ولا بو جود الظن بالخحلاف . 

کا الظاهر عدم اخحتصاص ذلك بمن قصد إفهامه» ولذا لا يسمع اعتذار 

من لا يقصد إفهامه إذا حالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى» من تكليف يعمه أو 
يخصه» ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج» » كما تشهد به صحة الشهادة 
بالاقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه» فضلا عما إذا لم يكن بصدد 
إفهامه» ولا فرق فى ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة 
الطاهرين. 

وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب» إما بدعوى 


.٤٤ / إشارة إلى التفصيلين أشار إليهما الشيخ في رسائله. فرائد الأصول‎ )١( 


(۲۸۱( 


اخحتصاص د فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خحوطب به» کما يشهد به ما (۱) ورد في ردع 
o‏ 

أو بدعوی (۳) ن لاحل احتوائه على مضامين شامخة e‏ غامضة عالية» 

لا يكاد تصل إليه أيدي أفكا ر ولي الانظار الغير الراسخين العالمين بتأويله» كيف؟ 
ولا یاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا o sy‏ 
ا 

أو بدعوی )٤(‏ شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه لاظاهر» لا أقل من احتمال 
شموله لتشابه المتشابه وإجحماله. 

أو بدعوى أنه وإن لم يكن منه ذاتاء إلا أنه صار منه عرضاء للعلم الاحمالي 

بطروء التخحصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره» كما هو الظاهر. 

أو بدعوى شمول الاخبار الناهية (ة) عن تفسير القرآن بالرأي» لحمل الكلام 
الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى. 

ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه» فبحسب غير 

الوجحه الأحير والثالث يكون صغروياء وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي» ويكون 


(۱) وسائل الشیعة ۱۸: ۲۹ الباب ٦‏ من أبواب صفات القاضي» الحديث ۲۷ه» الكافي ۸ 
۱ الحدیث ٤۸٥‏ . 

(۲) هو قتادة بن دعامة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسر حافظ ضرير أكمه» قال 
أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة» كان مع علمه بالحديث رأسا في العربية ومفردات اللغة 
وأيام العرب والنسب» وکان یری القدر وقد يدلس في الحديث» مات بواسط في الطاعون سنة 
۸ ه» وهو ابن ست وخمسين سنة. (تذكرة الحفاظ ۱: ٠۲۲‏ الرقم .)٠١١‏ 

(۳) حكي عن الأخباريين» راجع فرائد الأصول / .٠٤‏ 

)٤(‏ حكاه الشيخ (قدس سره) عن السيد الصدر» فرائد الأصول / ۳۸> شرح الوافية. 

)٥(‏ تفسير العياشي: ۱ / ۱۷ - ۱۸ء عيون أحبار الرضا: ١‏ / ۹٠ء‏ الباب ١١ء‏ الحديث »٤‏ أمالي 
الصدوق: \oo‏ / الحديث ۳« التو حيد: ° ۰ الحديث .٥‏ 


(AY) 


المنع عن الظاهرء إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالاء أو لكون حمل الظاهر على 
ظاهره من التفسير بالرأي» وکل هذه الدعاو ي فاسدة: 

أما الأولىء فإنما المراد مما دل على احتصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله 

احتصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحکماته» بداهة أن فيه ما لا یختص به» كما لا 
یخفی . 

وردع أبي حنيفة وقتادة E a‏ 
بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله» لا عن الاستدلال بظاهرم مطلقا ولو مع 
الرحوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه» والفتوى به مع اليأس عن الظفر به» 
كيف؟ وقد وقع في غير واحد من الروايات )١(‏ الارجاح إلى لكاب والاستدلال 
بغیر واحد من ایاته (۲). 

وأما الثانية» فلان احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم 

ظواهره المتضمنة للاحکام و حجیتهاء كما هو محل الكلام. 

وأما الثالثة» فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه» فإن الظاهر كون المتشابه 

هو حصوص المجمل» ولیس بمتشابه 

وأما الرابعة» فلان العلم إجمالا چ إرادة حلاف الظاهرء إنما يو حب 

الاحمال فيما إذا لم ينحل بالظفر ف في الروايات بموارد إرادة حلاف الظاهر بمقدار المعلوم 
بالاجمال. 


مع آن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به» غير 
بعيدة» فتأمل جيدا. 


)١(‏ مثل رواية الثقلين» راحع الخحصال: ٠٠٥ / ١‏ الحديث 4۸> معاني الاحبار / 4١‏ التهذيب: 
۱ / ۲ الحدیث ۲۷ من باب صفة الوضوءء الوسائل: ۱ / ۲۹۰ الباب ۲۳ من أبواب 
الوضوء» الحديث .١‏ 


1 


O OOD 


(TAY) 


وأما الخحامسة» فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسيرء فإانه کشف 

القناع ولا قناع للظاهرء ولو سلم» فل هن الس اا٤‏ ِد الظاهر أن المراد 
بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به» وإنما كان منه حمل اللفظ على خحلاف 
ظاهره» لرجححانه بنظره» أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك 
الاعتبار» من دون السؤال عن الأوصياء» وفي بعض الاخبار )١(‏ (إنما هلك الناس 

في المتشابه» لأنهم لم يقفوا على معناه» ولم یعرفوا حقیقته» فوضعوا له تأویلا من 
عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم). 

هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك» 
ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره» ضرورة أنه قضية التوفيق بينها وبين ما دل 
على حواز التمسك بالقرآن» مثل حبر الثقلين (۲)» وما دل على التمسك به» 
والعمل بما فيه (۳)» وعرضص الاخبار المتعارضة عليه »)٤(‏ ورد الشروظط المخحالفة 
له »)٥(‏ وغير ذلك »)٦(‏ مما لا محيص عن إرادة الارحاع إلى ظواهره لا خحصوص 
نصوصه» ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرحعا في باب تعارض الروايات أو 
الشروط» أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيهاء ليست إلا ظاهرة في معانيهاء 
لیس فیھا ما کان نضا کا ٠‏ اج 

ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو: إما بإسقاط» أو 


(۱) وسائل الشیعة ۱۸ / ۱٤۸‏ الباب ٠۳‏ من أبواب صفات القاضى» الحديث .٦۲‏ 

(۲) الخصال: ٠١ / ١‏ الحديث 4۸ ومعاني الاحبار / ۹٠‏ الحديث .١‏ 

(۳) نهج البلاغة: باب الخطب» الخطبة .٠١١‏ 

.۹ °0 ۲ من أبواب صفات القاضي»› الحديث:‎ ٩ الوسائل ۰۱۸ الباب‎ )٤( 

.١ من أبواب الخيار» الحديث:‎ ٦ الوسائل ۲ الباب‎ ) )٥( 

)٦(‏ التهذیب: ۱ / »۳٦۳‏ الحديث ۲۷ من باب صفة الوضوء. الوسائل: ۱ / ۲۹۰ الباب ۲۳ من 
أبواب الوضوء» الحدیث: ١‏ . الوسائل: ۱ / ۳۲۷ الباب ۳۹ من أبواب الوضوء الحديث: 


(A6) 


تصحيف (۱)» وإِن كانت غير بعيدة» کما یشهد به بعض الاخبار (۲) ویساعده 
الاعتبارء إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره» لعدم العلم بوقوع حلل (۳) فيها بذلك 
أصلا. 
فلا علم بوقوعه في آيات الاحكام» والعلم بوقوعه فيها أو في 
غیرها من الآيات غير ضائر بحجية آیاتهاء لعدم حجية ظاهر سائر الآيات› والعلم 
الاحمالي بوقوع الحلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة» وإلا 
کد ت ی ا ا کے ایت 
نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به» لأحل بحجيته» 
چ انعقاد ظهور له حینعذ» و إن انعقد له الظهور لولا اتصاله. 

م إن التحقيق أن الاحتلاف في القراءة بما يوحب الاحتلاف في الظهور مثل 
e‏ بالتشدید و التخحفيف»› يوج بجواز التمسنات والاستدلال» 
لعدم إحراز ما هو القرآن» ولم يثبت تواتر القراءات» ولا حواز الاستدلال بهاء 
وإن نسب )٤(‏ إلى المشهور ET‏ وإنما الثابت حواز القراءة 
بھا» ولا ملازمة بينهماء کما لا یخفی. 
ولو فرض جواز الاستدلال بهاء فلا وجه لملاحظة الترحيح بينها بعد كون 
الأصل في تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجية في خحصوص المؤدى» بناء 
ی ا ر ا 
الترحيح في غير الروايات من ئر الامارات» فلا بد من الرحوع حينغذ إلى الأصل 
أو العموم» حسب احتلاف المقامات. 


)١(‏ في ' ب ': بتصحيف. 


(۲) الاتقان: ۱ / ۰۱۰۱ ۱۲۱. مسند أحمد: ۱ / .٤۷‏ صحيح مسلم: .١١۷ / ٤‏ 
ا الخلل. 
)٤(‏ نسبة الشيخ (قده) راجع فرائد الأصول / ٤٠١‏ . 


(۸°) 


فصل 

قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام: فإن أحرز بالقطع وأن 

المفهوم منه حزما - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا فلا كلام» وإلا فإن كان 
لاحل احتمال وجحود قرينة فلا حلاف في أن الأصل عدمهاء لكن الظاهر أنه معه 
يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء» لا أنه يبنى عليه بعد البناء 
على عدمها» کما لا یخفی› فافهم. 

و إن کان لاحتمال قرينية الموجحود فهو وإن لم يکن بخال عن الاشکال - بناء 
على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد - إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة 
المجمل» وإن كان لاجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفاء 
فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه» فإنه ظن في آنه ظاهر» ولا دليل إلا على 
حجية الظواهر. 

نعم نسب )١(‏ إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع» 
واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك» حيث لا يزالون یستشهدون بقوله 
في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد» ولو مع المخاصمة واللجاج» وعن بعض (۲) 
دعوى الاحماع على ذلك. 

وفيه: أن الاتفاق - لو سلم اتفاقه - فغير مفيد» مع أن المتيقن منه هو الرحوع 

إليه مع احتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. 

والاحماع المحصل غير حاصل» والمنقول منه غير مقبول» حصوصا في مثل 


)١(‏ نسبه الشيخ (قده) راحع فرائد الأصول / ٠٥١‏ في القسم الثاني من الظنون المستعملة لتشخيص 
الأوضاع. 
(۲) كالسيد المرتضى على ما نسب إليه» الذريعة .٠١ / ١‏ 


(TAT) 


المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الحل لولا الكل» هو اعتقاد أنه مما 

اتفق عليه العقلاء من الرحوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما احتص بها. 

والمتيقن من ذلك إنما هوا 3ا ,05 ار جوع و جت اور )١(‏ والاطمئنان» 

ولا E‏ اللغوي وثوق بالأوضاع» بل لا يكون اللغوي من آهل 

خبرة ذلك» بل إنما هو من آهل خبرة موارد الاستعمال» بداهة أن همه ضبط 

موارده» لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا» و إلا لوضعوا لذلك 
علامة» وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه» للانتقاض بالمشترك. 

وكون موارد الحاحة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصىء» لانسداد باب العلم 

بتفاصيل المعاني غالباء بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خحروجه» وإن كان 
المعنى معلوما في الجملة لا يوحب اعتبار قوله» ما دام انفتاح باب العلم 

بالاحکام» كما لا يخفى» ومع الانسداد كان قوله معتبرا إذا فاد الظن» من باب 

حجية مطلق الظن» وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا 

المورد. 

نعم لو كان هناك دلیل على اعتباره» لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم 

بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة. 

لا يقال: على هذا لا فائدة في الرحوع إلى اللغة. 

فإنه يقال: مع هذا لا تكاد تحفى الغقدة في المراحعة إليهاء فإنه ربما يو حب 

القطع بالمعنى» وربما يوحب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى - بعد الظفر به 
وبغيره في اللغة - وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز» كما اتفق كثيرا» وهو يكفي في 
الفتوى. 


1 


(۱) في " ب ": موجبا للوثوق. 


(AV) 


e‏ بخبر الواحد حجة عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر 
بالخصوص» من حهة أنه من أفراده» من دون أن TT‏ 
Ih‏ بعمومها أو إطلاقها. 

تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور: 
الأول إن وجه اعتبار الاحماع» هو القطع برأي الإمام (عليه السلام)» 
ومستند القطع به لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه بدخوله (عليه 
السلام) في المجمعين شخصاء ولم يعرف عيناء أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه 
(عليه السلام) عقلا من باب اللطف» أو عادة أو اتفاقا من جحهة حدس رأيه» وان 
لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة» كما هو طريقة المتأحرين في دعوى الاحماع» 
جت إنهم م عدم اللاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم 
العلم بدحول جنابه (عليه السلام) في المجمعين عادة» يحكون الاحماع كثيرا» كما 
أنه يظهر ممن اعتذر عن وحود المخالف بأنه معلوم النسب» » أنه استند في دعوی 
الاحماع إلى العلم بدخحوله (عليه السلام) وممن اعتذر عنه بانقراض عصره» أنه 
استند إلى قاعدة اللطف. 
هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك» على ما يشهد به مراحعة كلماتهم» وربما 


(۸۸) 


يتفق لبعض الأو حدي وجه آخر من تشرفه برؤيته (عليه السلام) وأخذه الفتوى من 
حنابه» وإنما لم ينقل عنه» بل يحكي الاجحماع لبعض دواعي الاحفاء. 

الامر الثاني: إنه لا يخفى اخحتلاف نقل الاجماع» کک (عليه 

السلام) في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب» أو حسا وهو نادر جداء وأحرى لا 
ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله» عقلا أو عاده أو اتفاقاء واخحتلاف ألفاظ النقل 
أيضا صراحة وظهورا وإحمالا فى ذلك» أي فى أنه نقل السبب أو نقل السبب 
وله ٠ ٠‏ 

الأب اتات إنه لا إشكال في حجية الاحماع المنقول بأدلة حجية الخبر» 

إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب و المسبب عن حس» لو لم نقل بأن نقله كذلك في 
NS MS‏ 
عن حس» إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقاء فيعامل 
حينفذ مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه بأحكامه وآثاره. 

وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس» بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجحه 

دون المنقول إليه ففيه إشكال» أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته» إذ 
المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك» كما أن المنصرف من الآيات والروايات ذلك »)١(‏ 
على تقدير دلالتهما» حصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه حطأ الناقل فى اعتقاد 
الملازمة» هذا فيما انكشف الحال. 

وأما فيما اشتبه» فلا يبعد أن يقال بالاعتبار» فإن عمدة أدلة حجية الاخبار 

هو بناء العقلاء»ء وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس» يعملون به فيما 
O‏ 

والتفتيش» عن أنه عن حدس أو حس» بل العمل على (۲) طبقه والجري على 


)١(‏ في " ب ": قدم " على تقدير دلالتهما " على " ذلك ". (۲) في " أ ": على العمل طبقه. 


(A۹) 


وفقه بدون ذلك» نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك» فيما لا يكون هناك أمارة 
على الحدس» أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. 

هذا لكن الاجماعات المنقولة فى ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل 

أو اعتقاد الملازمة عقلاء فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى 
الحس» > فلا بد في الاحماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة 
ألفاظهاء ولو بملاحظة حال الناقل و خحصوص موضع النقل» فيۇ حذ بذاك 

المقدار ویعامل معه کأنه المحصل» فإن کان بمقدار ت لنت وإلا فلا يجدي 
ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو ئر الامارات ما به (۱) 
E‏ 

فتلحص بما ذکرنا: أن الاحماع المنقول بخبر الواحد» من جهة حكايته رآي 

الإمام (عليه السلام) بالتضمن أو الالتزام» كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من 

نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه (عليه السلام) وما نقله من الأقوال» بنحو 
الجملة والاحمال» وتعمه أدلة اعتباره» وينقسم بأقسامه» ويشا ر كه في أحكامه» 

وإلا لم يكن مثله في الاعتبار من حهة الحكاية. 

وأما من جحهة نقل السبب» فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي 

نقلت إليه على الاجمال بألفاظ نقل الاحماع» مثل ما إذا نقلت على التفصيل» فلو 
ضم إليه مما حصله أو نقل له (۲) - من أقوال السائرين أو سائر الامارات - مقدار كان 
المجموع منه وما نقل بلفظ الاحماع بقار الست التام» کان المحموع کالہمحصل» 
ویکون حاله کما إذا کان كله منقولاء ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر 
به 

تمامه» أو ما له دحل فيه وبه قوامه» کما يشهد به حجیته بلا ریب في تعیین حال 
السائلء و حصو صية القضية الواقعة المسؤول عنهاء وغير ذلك مما له دحل في تعيين 


0 في 1 ب ٣‏ بأنه. 
(۲) في " أ ": إليه» وصححه المصنف. 


(۹۰) 


مرامه (عليه E‏ 

وينبخي التنبيه على أمور: 

الأول: إنه قد مر آن مبنی دعوی الاحماع غالبا» هو اعتقاد الملازمة عقلا 

لقاعدة اللطف» وهي باطلةء أو اتفاقا بحدس رأيه (عليه السلام) من فتوى 

جحماعة» وهي غالبا غير مسلمة» وأما كون المبنى العلم بدحول الامام بشخحصه في 
الجماعة» أو العلم برأیه لاطلا بما يلازمه عادة من الفتاوى» فقليل جحدا في 
الاحماعات المتداولة في السنة الأصحاب» كما لا يخفى» بل لا يكاد يتفق العلم 
بدحوله (عليه السلام) على نحو الاجمال في الجماعة في زمان الغيبة» وان احتمل 
تشرف بعض الأو حدي بخدمته ومعرفته احیاناء فلا یکاد يجدي نفل الاحماح إا 
من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه» بما اكتنف به من حال أو مقالء» 
ويعامل معه معاملة المحصل. 

الثانى: إنه لا يحفى أن الاجماعات المنقولةء إذا تعرض انان منها أو أكشر› 

فلا يكون التعرض إلا بحسب المسبب» وأما بحسب السبب فلا تعارض في 

البين» لاحتمال صدق الكل» لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع 
حینغذ» لا يصلح لان کون مهيا و لا زم س لوت الخلا فهاء الا ذا 
Eg EC‏ 
اطلع عليهاء ولو مع اطلاعه على الخحلاف» وهو وإ ن لم يكن مع الاطلاع على 
الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد» إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا 
مجملا بعید» فافهم. 

الثالث: إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاحماع حال نقل التواترء وأنه من 

حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الاخبار به إخبارا على الاجمال بمقدار يوحب 
قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به» ومن ھت الت تت به کل مقدار کان 
احباره بالتواتر دالا عليه» كما إذا أحبر به على التفصيل» 3 


)۲۹۱( 


التواتر» فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخحر من الاحبار» يبلغ 
المجموع ذاك الحد. 
ا هناك أثر للخحبر المتواتر في الجملة - ولو عند المخبر - لوجب 
ترتيبه عليه» ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار. 
فصل 
ا بالخحصوص الشهرة ذ فی الفتوى» ولا یساعده دلیل» وو 
دلالة I e oll‏ لكون الظن الذي تفده أقوی مما يفيده 
الخحبر» فيه مالا يخفى» ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن» 
غايته تنقيح ذلك بالظن» وهو لا يو حب الا الظن بأنها أولى بالاعتبار» ولا اعتبار 
به» مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة. 
وأضعف منه» توهم دلالة المشهورة (۲) والمقبولة (۳) عليه» لوضوح أن المراد 
بالموصول في قوله في الأولى: (حذ بما اشتهر بين أصحابك) وفي الثانية: (ينظر إلى 
ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به» المجمع عليه بين أصحابكء 
E RE‏ 

نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاي 5 پبعد دعوی عدم اخحتصاص 
OE N‏ 


دون اتات ذلك حرط القتاد. 


.٥۷ / راجحع تعليقة المصنف على كتاب فرائد الأصول‎ )١( 
.۲۲۹ الحدیث‎ ۳۳ / ٤ عوالي اللآلي‎ )۲( 
ه» الحديث: ۲» باحتلاف يسير في الرواية.‎ / ٣ والفقيه‎ >٠۲ الحديث‎ ٠٠٠١ / ٦ التهذيب‎ )۳( 


1 


( ق ب : حجيته. 


(۹۲) 


فصل 

المشهور إ بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص» ولا یخفی 

أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية وقد عرفت في أول الكتاب )١(‏ أن الملاك 
في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط» ولو لم يكن البحث فيها 
عن الأدلة الأربعة» وإِن اشتهر في آلسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي 
الأدلة» وعليه لا يكاد يفيد في ذلك - أي كون هذه المسألة أصولية - تجشم دعوی (۲) 
أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليلء > ضرورة أن البحث في المسألة 
ليس عن دليلية الأدلة» بل عن حجية الخبر الحاكي عنهاء كما لا يكاد يفيد عليه 
o Ca‏ 
e‏ ا e‏ م اور ر 
TT‏ 


(۱) راحع ص .٩‏ 
(۲) انظر دعوى صاحب الفصول» الفصول / .٠١‏ 
(۳) راحع فرائد الأصول / ٠٦۷‏ في الخبر الواحد. 


(AY) 


و یقت کان فالمحكي عن السيد )١(‏ والقاضي (۲) وابن زهرة (۳) 
والطبرسي e‏ وابن ن¿ إدریس (°) عدم حجية الحبر» واستدل )1( لھم بالآیات الناهية (V)‏ 
عن اتباع غير غير العلم» والروايات (۸) الدالة على رد مالم يعلم أنه قولهم (عليهم 


)١(‏ الذريعة : »٥۲۸‏ في التعبد بخبر الواحد ورسالة للسيد في إبطال العمل بالخبر الواحد» 
المطبوعة في رسائل السيد المرتضى ۳: ٠ ۹٩‏ وأحوبته عن مسائل التبانيات المطبوعة في ضمن 
رسائله »۲١ :١‏ الفصل الثاني. علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين المشهور بالسيد 
المرتضى» تولد سنة »٠٠١‏ حاز من الفضائل ما تفرد به» له تصانيف مشهورة منها " الشافي ' 
في الإمامة و " الذحيرة " و " الذريعة " وغيرهاء حلف بعد وفاته ثمانين الف مجلد من مقرواته 
ومصنفاته» توفي لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة .٥ >٠١‏ (الكنى والألقاب / (EAT‏ 
(۲) الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج» وجه الأصحاب وفقيههم» لقب 
بالقاضي لكونه قاضيا في طرابلس» قرأ على السيد وال رد وروي اون الكراحكي 
وأبي الصلاح الحلبي. له المهدت 4 " الموحز " و " الكامل " و " الجواهر ". توفي في ٩‏ 
شعبان سنة >۸١‏ (الكنى والألقاب (٤ ١‏ 

(۳) الغنية: ٥‏ (المطبوعة في الجوامع الفقهية). 

او ا رن و و يروي عن والده 
وغيره» له " غنية النروع إلى علمي الأصول والفروع " و " قبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار ' 
توفي سنة ٥۸١‏ في سن أربع وسبعين» قبره بحلب بسفح حبل حوشن عند مشهد السقط. 
(الکنی والألقاب ۱ / ۲۹۹). 

E كذا يظهر من تفسيره آية النبأً» مجمع البيان ه‎ )٤( 

أمين الاسلام أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المشهدي مفسر فقيه صاحب كتاب 
مجمع البيان وجوامع الجامع» كان معاصرا لصاحب الكشاف» يروي عنه حماعة من أفاضل 
العلماء» منهم ولده الحسن بن الفضل وابن شهرآشوب والقطب الراوندي» انتقل من المشهد 
الرضوي إلى سبزوار سنة ٠۲۳‏ وانتقل منها إلى yT‏ المشهد 
المقدس وقبره معروف (رياض العلماء > / .)٤١‏ 

ارا 8 

.٠١١ :۲ المعتمد‎ )١( 

.A النجم:‎ >۳١ الاسراء:‎ )۷( 

(۸) مستدرك الوسائل ۳: ٩‏ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي» الحك ن ٠”‏ 


(۹٩( 


السلام)» أو لم يکن عليه شاهد من کتاب الله أو شاهدان (۱)» أو لم يكن موافقا 
للقرآن إلیهم (۲)» آو على بطلان ما لا يصدقه کتاب الله (۳)» آو على آن ما لا 
يوافق كتاب الله زحرف »)٤(‏ أو على النهى عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو 
السنة »)٥(‏ إلى غير ذلك .)١(‏ 

والاحماع المحكي (۷) عن السيد في مواضع من كلامه» بل حكي (۸) عنه أنه 
والحواب: أما عن الآيات» فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو 

اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية» لا ما يعم الفروع الشرعية» ولو سلم 
عمومها لها» فهي مخحصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الاخبار. 

وأما عن الروايات» فبأن الاستدلال بها حال عن السداد» فإنها أحبار 

آحاد. 

لا يقال: إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى» إلا أنها متواترة إحمالاء 

للعلم الاجمالي بصدور بعضها لا محالة. 

فإنه يقال: إنها وإن كانت كذلك» إلا أنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه» 

وهو غير مفيد في إثبات السلب كلياء كما هو محل الكلام ومورد النقض والابرام» 
وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخحالف للكتاب والسنة» والالتزام به ليس بضائر» ی 


.٠۸ من أبواب صفات القاضي» الحديث‎ ٩ وسائل الشيعة ۱۸: ۸۰» الباب‎ )١( 

(۲) مستدرك الوسائل ۳: ۰۱۸٦‏ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضى» الحديث .١‏ 
الاسن ٣‏ 1 

. ٠١ من أبواب صفات القاضي» الحديث‎ ٩ وسائل الشیعة ۱۸: ۰۷۸ الباب‎ )٤( 

.١١ من أبواب صفات القاضي» الحديث‎ ٩ وسائل الشیعة ۱۸: ۰۷۸ الباب‎ )٥( 

)٩(‏ راحع وسائل الشيعة ۱۸: ۷۰: اُحادیث باب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 

(۷) أحوبة المسائل التبانيات ٠۲٤ :١‏ الفصل الثاني. 

(۸) رسائل السيد المرتضى ۳: »٠۹‏ رسالة إبطال العمل بالخبر الواحد. 


(۹°) 


لا محیص عنه في مقام المعارضة. 
وأما عن الاجماع» فبأن المحصل منه غير حاصل» والمنقول منه للاستدلال به 
غير قابل» حصوصا في المسألة» كما يظهر وجهه للمتأملء» مع أنه معارض بمثله» 
وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه. 
وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة: 
فصل 
في الايات التي استدل بها: 
فمنها: آية النبأء قال الله تبارك وتعالى: (إن حاء كم فاسق بنباً 
فتبينوا) (۱). ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه (۲): أظهرها أنه من حهة مفهوم 
الشرط» وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأً الذي جي به على كون الجائي به 
الفاسق (۳)» يقتضى انتفاءه عند انتفائه. 
ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد: أن الشرط في القضية لبيان تحقق 
E‏ فلا مفهوم له» أو مفهو مه السالبة بانتفاء الموضوع» فافهم. 
نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النباً ومجيء الفاسق به» كانت القضية 
ل مسوقة لبيان تحقق الموضوع» مع أنه يمكن أن يقال: إن القضية ولو كانت 
مسوقة لذلك» إلا أنها ظاهرة في انسصا“ موضوع وحوب التبين في النباً الذي جاء به 
الفاسق»› فيقتضي انتفاء و حوب التبين عند انتفائه ووجود و آحر» فتدبر. 
ولكنه يشكل )٤(‏ بأنه ليس لها هاهنا مفهوم» ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في 


.٦ الحجرات:‎ )١( 

(۲) ذكر الوحوه في حاشية الفرائد / .٠١‏ 

(۳) في منتهى الدراية :٤٤١ / >٤‏ فاسقا. 

.٠٤١ / ومعارج الأصول‎ ٠٤٤ / ١ / وللمزيد راحع فرائد الأصول / ۷۲ء وعدة الأصول‎ )٤( 


(۹7( 


المفهوم» لان التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق» يكون 
قرينة على آنه ليس لها مفهوم. 
ولا یخفی آن الاشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم» مع أن 
E ERAS N O A E‏ 
ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل» ربما أشكل شمول 
مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام (عليه السلام) بواسطة أو وسائط, فإنه كيف 
يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وحوب ترتيب ما للمخبر به من 
الأثر الشرعى بلحاظ نفس هذا الوحوب» فيما كان المخبر به حبر العدل أو عدالة 
المخبرء لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهماء إلا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب 
e‏ حبر العدل حسب الفرض 

لر اھا ما ی ات تو ای ی آ6 کرت راف ایت ا 
i MO‏ بخلاف ما إذا لم يكن هناك 
إلا حعل واحد» فتدبر. 
ويمكن ذب الاشكال »)١(‏ بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية 
والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر» بل بلحاظ أفراده» mm‏ القضديق 
يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده» بلا محذور لزوم اتحاد الحكم 
هذا مضافا ا القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - 
و حوب التصديق - بعد تحققه بهذا الحطاب» وإن كان لا يمكن أن a‏ 
لاحل المحذور» وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأثار» في وحوب الترتيب 
لدى الاخبار بموضوع» صار أثره الشرعي وجوب التصديق» وهو خبر العدل» ولو 
بنفس الحكم في الآية به» فافهم. 


١(‏ و ۲) الصحيح ما أنبتناه وما في النسخ المطبوعة خطاً ظاهر. 


(۹۷( 


ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك للاشکال في خحصوص 
الوسائط من الاخبار» كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلاء بأنه لا يكاد يكون 
حبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد» فكيف يكون 
هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضاء وذلك لأنه إذا كان خبر 
العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وحب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل 
به» کسائر ذوات الاثار من الموضوعات» لما عرفت من شمول مثل الاية للخبر 
الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية» أو لشمول الحكم فيها له مناطاء وإن لم 
يشمله لفظاء أو لعدم القول بالفصل» فتأمل جيدا. 

ومنها: آية النفر» قال الله تبارك وتعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة منهم 

طائفة) )١(‏ الآية» وربما يستدل بها من وحوه: 

أحدها: : إن كلمة (لعل) وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناه 

الحقيقي» وهو الترحي الايقاعي الانشائي» إلا أن الداعي إليه حیث يستحیل في 
حقه تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي» كان هو محبوبية التحذر عند الانذارء 
وإذا تبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعاء لعدم الفصل» وعقلا لوجحوبه مع وجود ما 
يقتضيه» وعدم حسنه» بل عدم إمکانه بدو نه. 

ثانيها: إنه لما وحب الانذار لكونه غاية للنفر الواحب» كما هو قضية 

كلمة (لولا) التحضيضية» و جب التحذر» وإلا لغى وحوبه. 

تالثها: إنه حعل غاية للانذار الواحجب» وغاية الواجحب واجب. 

ا الوحه الأول» بأن التحذر لرحاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في 

محذور مخالفته» من فوت المصلحة أو في المفسدة» حسن» ولیس بواجب 
فيما لم يكن هناك حجة على التكليف» ولم يثبت ها هنا عدم الفصل» غايته عدم 


ANE) 


(۹۸) 


القول بالفصل. 

والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الانذار ب [إيجاب] )١(‏ التحذر 

تعہدا» لعدم إطلاق يقتضي وحوبه على الاطلاق» صروره أن ا 

و حوب النفر» لا لبيان غايتية التحذر» ولعل وحوبه کان مشرو طا بما إذا أفاد العلم 

لو لم نقل بكونه مشروطا به» فإن النفر إنما يكون لاحل التفقه وتعلم معالم الدين» 

ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله)» كي ينذروا بها 

المتخلفين أو النافرين» على الوحهين في تفسير الآية» لكي يحذروا إذا أنذروا بهاء 

وقضيته إنما هو و جوب الحذر عند إحراز أن الانذار بهاء کما ١‏ یخفی . 

ثم إنه أشكل أيضاء بأن الآية لو سلم دلالتها على وحوب الحذر مطلقا فلا 

دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر» حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الاخبار بما 

تحمله» لا التحويف والانذار» وإنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد 

أو المقلد. 

قلق لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا 
من النبي (صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام) أو الإمام (عليه السلام) من 

الاحکاء ا الأنام» إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام. 

ولا شبهة في أنه يصح منهم التحويف في مقام الاوح والانذار والتحذير 

بالبلاخ» فكذا من الرواةء فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان 
مع التخحويف» كان نقله حجة بدونه أيضاء لعدم الفصل بينهما جزماء فافهم. 

ا آية الكتمان» (إن الذين يكتمون ما أنزلنا) (۲) الآية. 

وتقريب الاستدلال بها: إن حرمة الكتمان تستلزم و حوب (۳) القبول عقلاء 


() أنبتناها و ا 1 
(۲) البقرة: .٠١۹‏ 


I 


™( انبتناها من 


CTA) 


للزوم لغویته بدونه» ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا محال )١(‏ للايراد على 
هذه الآية بما أورد على آية النفر» من دعوى الاهمال أو استظهار الاحتصاص بما 
إذا أفاد العلم» فإنها e Mu‏ فإن اللغوية غير لازمة» 
لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداء وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لاحل وضوح 
الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه» لفلا يكون للناس على الله حجة» بل كان له 
عليهم الحجة البالغة. 

ومنها: آية الشؤال جن آهل الذكر (فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا 

تعلمون) (۲). وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان. 

وفيه: إن Ty‏ السؤال لتحصيل العلم» > لا للتعبد بالجواب. 

وقد أورد (۳) عليها: بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكرء 

فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي» فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر 
والعلم» فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية. 

وفيه: إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع على 

ر الإمام (عليه السلام) كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهماء ويصدق على السؤال 
عنهم أنه السؤال عن [أهل] )٤(‏ الذكر والعلم» ولو كان السائل من أضرابه 
فإذا وحب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية» وجب قبول روایتهم 
ورواية غيرهم من العدول مطلقاء لعدم الفصل جزما في وجحوب القبول بين 
المبتدئ والمسبوق بالسؤال» ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من هل 


)١(‏ دفع لما أورده الشيخ - من الاشكالين الأولين في آية النفر - على الاستدلال بهذه الآية» فرائد 
الأصول / أA.‏ 

(۲) النحل: ٠٤١‏ الأنبياء: ۷ 

(۳) هذا هو الايراد الثالث على الاستدلال بالآية» فرائد الأصول / ۸۲. 

" أنبتناها من‎ )٤( 


O 


الذكر» وإنما يروي ما سمعه أو رآه» فافهم. 

ومنها: آية الاذن (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل آذن خير 

لکم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنین) )١(‏ فإنه تبارك وتعالی مدح نبیه بأنه يصدق 
المؤمنين» وقرنه بتصديقه تعالى. 

وفيه: أولا: إنه إنما مدحه بأنه أذن» وهو سريع القطع» لا الاحذ بقول 

الغير تعبدا. 

وثانيا: إنه إنما المراد بتصديقه للمؤمنين» هو ترتيب حصوص الأثار التي 

تنفعهم ولا تضر غيرهم» لا التصديق بترتيب حميع الأثار» كما هو المطلوب في باب 
حجية الخبر» ويظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنه ما نمه» وتصديقه لله تعالى بأنه 
نمه» كما هو المراد من التصديق في قوله (عليه السلام): (فصدقه وكذبهم)» 

حیث قال - على ما في الخبر (۲) -: (يا محمد (۳) كذب سمعك وبصرك عن أخيك: 
فإن شهد عندك حمسون قسامة أنه قال قولاء وقال: لم أقله» فصدقه و کذبهم) 
فیکون مراده تصدیقه بما ینفعه ولا یضرهم» وتکذیبهم فیما یضره ولا ینفعهم» والا 
فكيف يحكم بتصديق الواحد وتکذیب خحمسین؟ وهکذا المراد بتصديق المؤمنين في 
قصة إسماعيل »)٤(‏ فتأمل جیدا. 

فصل 

في الاحبار التي دلت على اعتبار اشخان الآحاد. 

وهي وإن كانت طوائف كثيرة» كما يظهر من مراحعة الوسائل ( )٥‏ وغیرهاء 


.٦١ التوبة:‎ )١( 
.٠١١ الكافي ۸ / ١٤ء الحديث‎ »١ عقاب الحديث‎ )۲( 
يا أبا محمد والصحيح ما أنبتناه» لأنه حطاب لمحمد بن فضيل المكنى بأبي حعفر‎ : EO) 


ا ° 1 ۹ باب حفظ المال و كراهة الإضاعة من كتاب المعيشة» الحديث .١‏ 
)٥(‏ ) الوسائل ۸ : ۷۲ الباب ۸ من أبواب صفات القاضى والباب ٩‏ الحديث ه١‏ والباب »١١‏ 


(۰۱) 


إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أحبار الآحاد بأنها أحبار آحاد» فإنها غير 
متفقة على لفظ ولا على معنى» فتكون متواترة لفظا أو معنى. 

ولكنه مندفع بأنها وإن كانت كذلك» إلا أنها متواترة إحمالاء ضرورة أنه 

يعلم إحمالا بصدور بعضها منهم (عليهم السلام)» وقضيته وإن كان حجية خبر 

دل على حجیته أحصها مضمونا (۱) إلا أنه یتعدی عنه فیما إذا کان بینها ما کان بهذه 
الخحصوصية» وقد دل على حجية ما كان أعم» فافهم. 

فصل 

في الاحماع على حجية الخبر. 

a 

احدها: دعوی الاحماع من تتبع فتاوى الأاصحاب على الحجية من زماننا 

إلى زمان الشيخ» فيكشف رضاه (عليه السلام) بذلك» ويقطع به» أو من تتبع 
الاجماعات المنقولة على الحجية» ولا یخفی مجازفة هذه الدعوى» لاحتلاف الفتاوى 
فيما أذ في اعتباره من الخصوصيات» ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه (عليه 
السلام) من تتبعهاء وهكذا حال تتبع الاحماعات المنقولة» اللهم إلا أن يدعى 
تواطؤها على الحجية فى الجملة» وإنما الاحتلاف فى الخحصوصيات المعتبرة فيهاء 
ولكن دون إثباته حرط القتاد. 

تانيها: دعوى اتفاق العلماء عملا - بل كافة المسلمين - على العمل بخبر 

الواحد في أمورهم الشرعية» كما يظهر من أخحذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها. 


الحديث ٤‏ و .٤١‏ 
)١(‏ في الحقائق ۲: ۲١١٠ء‏ وإن كان حجية خبر أخحصها مضمونا... الخ. 


(T1) 


وفيه: مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوحه الأول» أنه لو سلم اتفاقهم على 

ذلك» لم يحرز نهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين» أو بما هم عقلاء ولو 

لم يلتزموا بدين» كما هو لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور 

العادية» فير حع إلى ثالث الوحوه» وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي 

الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقةء واستمرت إلى زمانناء ولم يردع عنه نبي ولا 

وصي نبي» ضرورة آنه لو کان لاشتهر وبان» ومن الواضح آنه يكشف عن رضى 

الشارع به في الشرعيات أيضا. 

إن قلت: يكفي في الردع الآيات الناهية» والروايات المانعة عن اتباع غير 

العلم» وناهيك رل تا (ولا تقف ما لیس لك به علم) (۱)» وقوله 

تعالى: (وإن الظن لا يغني من الحق شيغا) (۲). 

E RS قلت:‎ 

yy 
ليه إطلاقها هو حصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة - لا یکاد یکون الردع‎ 

TT‏ بها يتوقف على عدم تخصيص عمومهاء أو 

ا کک و و 

لكانت مخصصة أو مقيدة لهاء كما لا يخفى. 

لا يقال: على هذا لا يكون اعتبار حبر الثقة بالسيرة أيضاء إلا على وجه 

دائر» فإن اعتباره بها فعلا يتوقف على عدم الردع بها عنهاء وهو يتوقف على 

تخحصيصها بها» وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها. 

فإنه يقال: إنما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنهاء لعدم نهوض ما 

يصلح لردعهاء كما يكفي في تخحصيصها لها ذلك» كما لا يخفى» ضرورة أن ما 


TENE 
.۲۸ النجم:‎ )۲( 


(TY) 


جحرت عليه السيرة المستمرة ة في مقام الإطاعة والمعصية» وفي استحقاق العقوبة 
بالمخالفة» وعدم استحقاقها مع الموافقة» ولو في صورة المخالفة عن الواقع »)١(‏ يكون 
عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات» فافهم 
وتأمل. 
فصل 

في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر (۳) الواحد. 
أحدها: إنه يعلم إحمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاحبار من الأئمة 
الأطهار (عليهم السلام) بمقدار واف بمعظم الفقه» بحيث لو علم تفصيلا ذاك 
المقدار لا نحل علمنا الاجمالى بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى 


)١(‏ الصواب: المخالفة للواقع 

(۲) قولنا: (فافهم وتأمل) فار إلى كون حبر الثقة متبعاء ولو قيل بسقوط كل من السيرة والاطلاق عن 

الاعتبار» بسبب دوران الامر بين ردعها به وتقييده بها» وذلك لاحل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول 

الايتين. 

فان قلت: لا مجال لاحتمال التقييد بهاء فإن دليل اعتبارها مغيى بعدم الردع به عنهاء ومعه لا تكون 

صالحة لتقبيد الاطلاق مع صلاحيته للردع عنهاء كما لا يخفى. 

قلت: الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ورضاه بهاء المستكشف بعدم الردع عنها في زمان مع إمكانه» وهو 

غیر مغیی» نعم یمکن أن یکون له واقعاء وفي علمه تعالی مد حاص» کحکمه الابتدائي» حیث أنه ربما یکون له 

أمر فينسخ» فالردع في الحكم الامضائي ليس إلا كالنسخ في الابتدائي وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيى» 

کما لا یخفی . 

وبالجملة: لیس حال السيرة م الآيات الناهية إلا کحال الخاص المقدم» والعام المؤخحر» م دوران الامر 
بالخاص» أو النسخ بالعام» ففيهما يدور الامر أيضا بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات 
رنه فلس رې 

أنبتناه من هامش نسخة " ب "» وفى " أ ": حبر الواحد. 


(*) 


العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاحبار الصادرة المعلومة تفصيلاء والشك 

البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الامارات الغير المعتبرة» ولازم ذلك لزوم 

ا المثبتة» وحواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم 

يكن في المسألة أصل مثبت له» من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب» بناء على 

جريانه في أطراف [ 6 > أو قيام 

أمارة معتبرة على انتقاضها فيه» وإلا لاخحتص عدم حواز العمل على وفق النافي بما إذا 

كان على حلاف قاعدة الاشتغال. 

وفيه: إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر» بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو 

E‏ أو إطلاق أو مثل مفهوم» وإن كان يسلم عما ورد 
عليه (۲) من أن لازمه الاحتياط في سائر الامارات› لا في حصوص الروایات» لما 

عرفت من انحلال العلم الاحمالي بينهما بما علم بين الاخبار بالخصوص ولو بالاحمال 

فتأمل جيدا. 

تانيها: ما ذكره فى الوافية (۳)» مستدلا على حجية الاحبار الموحودة فى 

اكيت المجتمدة E‏ 

(إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة» سيما بالأصول الضرورية» كالصلاة 

eG E a‏ مع أن جل أجزائها وشرائطها 

وموانعها إنما ينبت بالخبر الغير القطعي› و حقائق هذه الأمور عن 

کونھا هذه الأمور عند ترك E‏ ومن أنكر فإنما ینکره باللسان وقلبه 

E 

وأورد )٤(‏ عليه: أولا: بأن العلم الاحمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط 

( الزيادة من " ب ". 

(۲) أورده الشيخ على الوحه الأول بتقريره فليلاحظ» فرائد الأصول / ٠٣‏ ۹ 

.٥۷ / الوافية‎ )۳( 

)٤(‏ إشارة إلى ما أورده الشيخ (قده)» فرائد الأصول / ١٠٠٠ء‏ في جوابه عن التقرير الثاني من 


(۰°) 


بين جحميع الاخبار» لا حصوص الاخبار المشروطة بما ذكره» فاللازم حينغذ: إما 

الاحتياط» أو العمل بكل ما دل على جزئية شىء أو شرطيته .)١(‏ 

قلت: يمکن أن يقال: e NL‏ 

الاحبار» إلا أن العلم بوحود الاخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام) بقدر الكفاية بين 

تلك الطائفة» أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها» يوحب انحلال ذاك العلم 

الاجمالي» وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم» > كما مرت إليه الإشارة في تقريب 

الوحه الأول» اللهم إلا أن يمنع عن ذلك وادعي (۲) عدم الكفاية فيما علم بصدوره 

أو اعتباره» أو ادعي (۳) العلم بصدور أخبار أخحر بین غيرهاء فتأمل. 

وثانيا: بأن قضيته إنما هو العمل بالاحبار المثبتة للجزئية أو الشرطية» دون 

الاحبار النافية لهما. 

والأولى أن يورد عليه: بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم 

تقم حجة معتبرة على نفيهماء من عموم دليل أو إطلاقه» لا الحجية بحيث يخصص 

أو يقيد بالمثبت منهماء أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلاء كما 

لا یخفی . 

ثالثها: ما فاده بعض المحققين )٤(‏ بما ملخصه: إنا نعلم بكوننا مكلفين 

e‏ من الرحوع إليهما على نحو 
يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه» فلا بد من الرحو ع إليهما كذلك وإلا فلا 


د ۱ 

e‏ النسختين»› والموحود في الرسائل: (فاللازم حينئذ: إما الاحتياط› والعمل بکل خبر دل 
على جزئية د O O O‏ 

را ا ١‏ 

(۲ و ۳) الأولى في الموردين: يدعى. 

)٤(‏ هو العلامة الشيخ محمد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين / ۳۹۷ السادس من وجوه حجية 
الجر 


(TT) 


محيص عن الرحوع على نحو يحصل الظن به في الحروج عن عهدة هذا التكليف» 
فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار» فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما. 
وفيه: إن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة» كما 

صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه - زيد في علو مقامه - إنما هي الاقتصار في 
الرحوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار» فإن وفى» وإلا أضيف إليه الرحوع إلى ما هو 
المتيقن اعتباره باللإإضافة لو كان» وإلا فالاحتياط بنحو عرفت» لا الرحوع إلى ما 

ظن اعتباره» وذلك للتمكن من الرحوع علما تفصيلا أو إحمالاء فلا وجه معه من 

الاكتفاء بالرحوع إلى ما ظن اعتباره. 

هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرحوع إلى السنة - بذاك المعنى - 

فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع 

وأما الايراد )١(‏ عليه: بر حوعه إما ر EE‏ 

العلم الاحمالي بتكاليف واقعية» وإما إلى الدليل الأول»ء لو كان ملاكه دعوى العلم 
بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الاخبار. 

ففيه: إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف» بالرحوع إلى الروايات في 

الحملة إلى يوم القيامة» فراحع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه. 


.٠١٠١ / المستشكل عليه هو الشيخ (قده)» فرائد الأصول‎ )١( 


(TV) 


فصل 
فى الوحوه )١(‏ التي أقاموها على حجية الظن» وهي ا 

الأول: إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي 

للضرر»ء ودفع الضرر المظنون لازم _ 

أما الصغرى» فلان الظن بوجوب شئ أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة 

على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيهاء بناء على تبعية الاحکاء للمصالح والمفاسد. 

وأما الكبرى» فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون» ولو لم نقل بالتحسين 

والتقبيح (۲(“ لوضوح عدم اننحصار ملاك حکمه بهماء بل یکون التزامه بدفع 

الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح» مثل 

الالتزام بفعل ما استقل بحسنه» إذا قيل باستقلاله» ولذا أطبق العقلاء عليه» مع 

حلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح» فتدبر جیدا. 

والصواب في الجواب: هو منع الصغرى» أما العقوبة فلضرورة عدم 

RT DT TT‏ لعدم الملازمة بينه والعقوبة 

على مخالفته» وإنما الملازمة بين حصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليهاء لا بين 


.٠١٠١ / ذكر الشيخ (قده) هذه الوحوه أيضاء فرائد الأصول‎ )١( 
۳/۱ هذا رد على الحاجبي: العضدي في شرحه» شرح العضدي على مختصر الأصول:‎ )۲( 


(TA) 


مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها» وبمجرد )١(‏ الظن به بدون دليل على اعتباره لا 

يتنجز به» کي یکون مخالفته عصیانه. 

إلا أن يقال: إن العقل وإن لم يستقل بتنجزه بمجرده» بحيث يحكم 

باستحقاق العقوبة على مخالفته» إلا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه» 

فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة» ودعوى استقلاله بدفع الضرر اک 

كالمظنون قريبة حدا» لا سيما إذا كان هو العقوبة الأحروية» كما لا يخفى. 

وأما المفسدة ة فلانها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو 

حالفه» الا آتها ليست رر على كل حال» ضرورة أن كل ما يوحب قبح الفعل من 

المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله» بل ربما يوجحب حزازة ومنقصة في 

الفعل» بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلاء كما لا يخفى. 

وأما تفويت المصلحة»ء فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة» بل ربما يكون في 

استیفائها المضرة» كما في الاحسان بالمال. 

هذا مع منع کون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به (۲) والمنهي 
عنه (۳)» بل إنما هي تابعة لمصالح فيهاء كما حققناه في بعض فوائدنا .)٤(‏ 

وبالجملة: ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما 

الاحكام بمضرة» وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه 

المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك» هو كونه ذا ضرر وارد على 

فاعله أو نفع عائد إليه» ولعمري هذا أوضح من أن يخفى» فلا مجال لقاعدة رفع 


1 


)١(‏ في ' ب ": ومجرد. 

(۲ و ۳) انث الضمير في النسخ» والصواب ما أنبتناه. 

)٤(‏ الفوائد: ۳۳۷ فائدة في اقتضاء الأفعال للمدح والذم» عند قوله: فيمكن أن يكون صورية.. 
ويمكن أن يكون حقيقية. وراحع ما ذکره في حاشیته على الرسائل: ۰۷٩‏ عند قوله: E‏ 
عدم كون الاحكام تابعة لهماء بل تابعة لما في أنفسهما من المصلحة... الخ. 


(۳۰۹) 


الضرر المظنون ها هنا أصلاء ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال 

المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة» فافهم. 

الثاني: إنه لو لم يؤخحذ بالظن لزم ترجيح المرحوح على الراحح وهو قبيح. 

وفيه: إنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلا فيما إذا كان الاحذ بالظن أو بطرفه 

لازماء مع عدم إمکان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجحوبه شرعا» ليدور اللامر بين 
ترحیحه وتر حیح طرفه» ولا یکاد يدور الامر بينهما إلا بمقدمات دلیل e‏ 
وإلا كان اللازم هو الرحوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو 
E‏ الاشخاص أو الأحوال في احتلاف المقدمات» على ما 
ستطلع على حقيقة الحال. 

القالت: ما ,عن اليد الطباطبائى (۱) (قدس سره)» من 

إنه لا ريب فى وبحود واحبات ومخرمات كثيرة بين المشتبهات» ومقتضى :ذلك 
وحوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوحوب ولو موهوماء وترك ما یحتمل 
الحرمة كذلك» ولكن مقتضى قاعدة زه نفي الحرج عدم و جوب ذلك کله» لأنه 

عسر أكيد وحرج شديد» فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج ج العمل 
بالاحتياط في المظنونات دون المشکو کات والموهومات» لان الجمع على غير هذا 
الوحه باحراج بعض المظنونات وإدحال بعض المشك وكات والموهومات باطل 


)١(‏ هو السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي الحائري» ولد في الكاظمية عام ٠١١١‏ ه 
اشتغل على ولد الأستاذ العلامة ثم اشتغل عند خاله الأستاذ العلامة " وحيد البهبهاني " وبعد مدة قليلة 
اشتغل بالتصنيف واتدریس واثالیف» له شرحان معروفان علی النافع کبیر موسوم ب ' ریاض 
المسائل ' ' وصغير وغيرهماء ونقل عنه أيضا انه کان یحضر درس صاحب الحدائق» وکتب حمیع 
مجلدات الحدائق بخطه الشريف»› تخحرج عليه صاحب المقابس و صاحب المطالع و صاحب 

مفتاح الكرامة وشريف العلماء وأمثالهم من الاحلة. توفي سنة ١ ٠۲۳١‏ ودفن تقريبا من قبر خاله 
العلامة (روضات الجنات ٤‏ / ۳۹۹ الرقم .)٤١١‏ 


(۱۰) 


.)١( إحماعا‎ 

ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد» فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد» 

ولا یکاد ينتج بدون سائر مقدماته» ومعه لا يكون دليل آحر» بل ذاك الدليل. 

الرابع: دليل الانسداد» وهو مؤلف من مقدمات» يستقل العقل مع 
E E E‏ 
بدونها» وهي خحمس (۲). 

أولها: إنه يعلم إحمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. 

ثانيها: إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها. 

ثالتها: إنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتغالها أصلا. 

رابعها: إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمناء بل لا يجوز في 

الجملة» كما لا يجوز الرحوع إلى الأصل في المسألة» من استصحاب وتخيير وبراءة 
واحتياط» ولا إلى فتوى العالم بحكمها. 

حامسها: إنه كان ترجحيح المرحوح على الراحح قبيحاء فيستقل العقل حينئذ 

بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة» وإلا لزم - بعد انسداد باب العلم 
والعلمي بها - إما إهمالهاء وإما لزوم الاحتياط في أطرافهاء وإما الرحوع إلى الأصل 
الجاري في ل تالت ی قطع النظر عن العلم بهاء أو التقليد فيهاء أو الاكتفاء 
بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية. 


)١(‏ حكى هذا القول الشيخ الأنصاري (قدس سره) في فرائد الأصول / ١١١‏ نقلا عن أستاذه شريف 
العلماء عن أستاذه السيد الاحل الآقا ميرزا سيد علي الطباطبائي (قدس سره) " صاحب الرياض " 

في مجلس المذاكرة» كما صرح بذلك العلامة المرحوم الميرزا محمد حسن الآشتياني (قدس 

سره) راجع بحر الفوائد ۱۸۹. 


(۲) الصواب ما أنبتناه وفي النسخ: حمسة. 


(۳۱۱١( 


اا المقدمة الأولى: e‏ بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم 
الاحمالي بما في الاخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) التي تکون 
فيما بأيدينا» من الروايات في الكتب المعتبرة» ومعه لا موجب للاحتياط إلا في 
خحصوص ما في الروايات»› وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما یو حب الاحتلال» ولا 


اح ى عدم و ولو a‏ عدم وحوبه لو لم یکن هناك انحلال. 
وأما المقدمة الثانية: أما بالنسبة إلى العلم» فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا 


بينة وحدانية» يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاحتهاد. 

وأما بالنسبة إلى العلمى» فالظاهر أنها غير ثابتة» لما عرفت من نهوض الأدلة 

على حجية حبر يولق بصدقه» وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه» لا سيما بضميمة ما 
تفصیلا منھا» کما لا یخفی. 

وأما الثالثة: فهي قطعية» ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا أو 

فیما حاز» أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه» کما في المقام حسب ما ياتي» وذلك 

لان إهمال معظم الاحكام وعدم الاحتناب كثيرا عن الحرام» مما يقطع بأنه 

مرغوب عنه شرعا ومما یازم تر که إجماعا. 

إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف 

- كما أشير إليه - فهل كان العقاب على المخالفة فى سائر الأطراف - حينفذ - على 

تقدیر 

المصادفة إلا عقابا بلا بيان؟ والمؤاحذة عليها إلا مؤاحذة بلا برهان؟! 

قلت: هذا إنما يلزم» لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط» وقد علم به بنحو الل 

حيث علم اهتمام الشار ع بمراعاة تكاليفه» بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط 

المو حب للزوم المراعاة» ولو کان بالالتزام ببعض المحتملات» مع صحة دعوى 

الاحماع على عدم حواز الاهمال في هذا الحال» وأنه مرغوب عنه شرعا قطعاء [وأما 


(TI) 


مع استكشافه] )١(‏ فلا يكون المؤاحذة والعقاب حينفذ بلا بيان وبلا برهان» كما 
حققناه في البحث وغيره. 

وأما المقدمة الرابعة: فهي بالنسبة إلى عدم وجحوب الاحتياط التام بلا 

کلام» فما يوحب عسره اختلال النظام» وأما فيما لا يوحب» فمحل نظر بل منع» 
لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط» وذلك لما حققناه (۲) في 
معنى ما دل على نفي الضرر والعسر» من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو 
الوضع المتعلقين بما يعمهما» هو نفيهما عنهما بلسان نفيهماء فلا يكون له حكومة على 
لاسا العسر إذا كان بحكم العقل» لعدم العسر في متعلق التكليف» وإنما هو 
في الجمع بين محتملاته احتياطا. 

نعم» لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر - كما قيل (۳) - لكانت 
قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط» لان العسر حينغذ يكون من قبل التكاليف 
المجهولة» فتكون منفية بنفيه. 

ولا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى 

بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامهاء بل لا بد من دعوى وجوبه 
شرعاء کما اُشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة» فا فهم وتأمل جیدا. 

وأما الرحوع إلى الأصول» فبالنسبة إلى الأصول ET‏ أو 

استصحاب مثبت للتكليف» فلا مانع عن إحرائها عقلا مع حكم العقل وعموم 
النقل. هذا E‏ جحریان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي» 


(۱) هكذا في "ا " وشطب عليها في 9 

a N GE O 
الحقيقة ادعاء.. وقوله بعد أسطر ڈ ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر..‎ 

a‏ نفي الضرر 

في مکاسبه» المکاسب / ۳۷۲. 


(TI) 


بمقتضى (لا تنقض) لوجوبه في البعض» كما هو قضية (ولكن تنقضه بيقين آخر) 
وذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه فعليا. 
و إذا لم يكن كذلك» بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطراف» وکان 

بعض أطرافه الآحر غير ملتفت إليه فعلا أصلا» كما هو حال المجتهد في مقام 
Tg‏ فإن قضية (لا تنقض) لیس 
حينغذ إلا حرمة النقض في حصوص الطرف المشكوك› ولیس فيه علم بالانتقاض 
کي يازم التناقض في مدلول دلیله من شموله له» فافهم 
e e‏ ا بالفسبة إلى الأصضول النافية 
انع غل او ll‏ من إحرائهاء ولا سے الكل کات موارد اا المثبتة 
بضميمة ما علم تفصيلاء SSS GCE‏ 
E e‏ إيجاب الاحتياط» وإن يكن بذاك المقدار» ومن 
یخفی . ع ع 
ا اا () ایکاین - محلا للاحتیاط فعلا وبرفع اید عه فیها کلا 
التكليف مطلقا 


1 1 


() آثبتناها من " ب ". 


(1°) 


وأما الرحوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز» ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل 

لا للفاضل الذي يرى خطأً من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي» فهل يكون 
رحوعه إليه بنظره إلا من قبيل رحو ع الفاضل إلى الجاهل؟ 

وأما المقدمة الخحامسة: فلاستقلال العقل بهاء وأنه لا يجوز القنزل - بعد 

عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وحوبها - إلا إلى الإطاعة الظنية دون 
الشكية أو الوهمية» لبداهة مرحوحيتها بالإضافة إليهاء وقبح ترحيح المرحوح على 
الراجح» لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية» مع دوران الامر 
بين الظنية والشكية أو الوهمية» من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال 
العلم الاحمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة» وقضيته الاحتياط بالالزام عملا بما فيها 
من التکالیف» ولا بأس به حیث لا یزم منه عسر فضلا عما یوحب اختلال 

النظام. 

وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرحوع إلى الأصول مطلقاء ولو 

کانت اة لوجود المقتضي وفقد المانع لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة 
وما علم منه تفصیلاء أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال» وإلا فال 
الأصول المثبتة و حدهاء وخینغذ کان خحصوص موارد الاضيل النافية محلا لحكومة 
العقل» وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرهاء ولو بعد استكشاف وجوب 
الاحتياط في الجملة شرعاء بعد عدم وحوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا - على ما 
عرفت تفصيله - هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق» فافهم وتدبر 
جیدا. 

فصل 

هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع» أو 

بالطريق» أو بهما؟ أقوال: 

والتحقيق أن يقال: إنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال إنما هو 


(۱1°) 


تحصيل الامن من تبعة التكاليف المعلومة» من العقوبة على مخالفتهاء كما لا شبهة فى 
استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منهاء وفي أن كلما كان القطع به مؤمنا في حال ٠‏ 
الانفتاح كان الظن به مؤمنا حال الانسداد حزماء وإن المؤمن في حال الانفتاح هو 
القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك» لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق 
ومتعلق العلم وهو طريق شرعا وعقلا أو پاتیانه الجعلي» وذلك لان العقل قد 
ستقل بان الایان بالمکل به الحقیقی بما هو هو؛ لا یما هو مؤدی الطریق میری) 
کا کرت ل کے ک 9 و ا 
وإمضاءء إثباتا ونفياء ولا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد 

من الواقع والطريق» ولا منشاً لتوهم الاحتصاص بالظن بالواة قع إلا توهم أنه 
ا المقدمات بالفرو ع لعدم انسداد باب لعل ى الأول وعدم 
إلجاء في التنزل إلى الظن فيهاء والخفلة عن آن حريانها في الفرو ع موحب لكفاية 
اا ا ا ر ا 
غالب الأصول مفتوحا» وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين»› 
كما أن منشاً توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجحهان: 
أحدهما: EOS‏ ((“ قال فيها: 
إنا كما نة بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة» لا 
سبیل لنا ب العيان و شهادة الوجدان ا تحصيل كثير منها بالقطع» ولا بطریق 
معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه» أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند 


تعذره» كذلك نقطع بأن الشارع قد حعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصاء 


/| هو العلامة المحقق الشيخ أسد الله الشوشتري» كشف القناع عن وحوه حجية الاحماع‎ )١( 
۰ 
الفصول / ۲۷۷» مع احتلاف في الألفاظ.‎ )۲( 


(۱17) 


وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة» وحيث آنه لا سبيل غالبا إلى 
O‏ 
كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره» فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك العقل 
إنما هو الرحوع في تعبين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على عدم] (۱) 
ج ن اقرب ات العلم» > وإلى إصابة الواقع مما عداه. 

وفيه: أولا - بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق 
الغير العلمية» وعدم وحود المتيقن بينها أصاد - أن قضية ذلك هو الاحتياط في 
أطراف هذه الطرق المعلومة بالاحمال لا تعيينها بالظن. 

لا يقال (۲): ا و لان 

الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام فى أطراف الاحكام» مما يوجب العسر 
المخحل بالنظام» لا الاحتياط في خحصوص ما ib‏ من الطرق. 

فإن قضية هذا E‏ والرحوع 

إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتكليف» و كذا فيما إذا نهض الكل على نفيه» وكذا 
فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا وإثباتا مع ثبوت المرحح للنافي» 
بل مع عدم رححان المثبت في خحصوص الحبر منهاء ومطلقا في عيره بناء على عدم 
نبوت الترحيح على تقدير الاعتبار في غير الاخحبار» وكذالو تعارض انان منها في 
الوحوب والتحريم» فإن المرحع في حميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل 
الجاري فيها ولو كان نافياء لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به 
على خلافه» فافهم. 


وكذا كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت» للعمل بانتقاض الحالة السابقة فيه 


)١(‏ أبتنا الزيادة من الفصول. 
(۲) إيراد ذكره الشيخ (قدس سره) وأمر بالتأمل فيه» فرائد الأصول / ۲١٠١ء‏ عند قوله: اللهم إلا أن 


(T1۷) 


إحمالا بسبب العلم به» أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه» بناء على عدم 
حريانه بذلك. 

وثانيا: لو سلم أن قضيته )١(‏ لزوم التنرل إلى الظنء فتوهم أن الوظيفة حينفذ 

هو حصوص الظن بالطريق فاسد قطعاء وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة 
الواقع من الظن» بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق صلا 

ومن الظن بالواقع» كما ل یخفی . 

لا يقال: إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع» إذا لم يصرف التكليف الفعلي 

عنه إلى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد» فإن الالتزام به بعيد» إذ الصرف لو لم 
يكن تصويبا محالاء» فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه» ضرورة أن القطع بالواقع 
يجدي في الاجزاء بما هو واقع» لا بما هو مؤدى طريق القطع» »> كما عرفت. 

ومن هنا انقدح أن التقيك أيضا غير سديد» مع أن الالتزام بذلك غير مفيد» 

فإن الظن بالواقع فيما ابتلي به به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق 
معتبر» والظن بالطريق ما لم يظن بإصابته (۲) الواقع غير مجد بناء على التقييد» لعدم 
استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدو نه. 

هذا مع عدم مساعده نصب الطريق على الصرف ولا على التقیید» غايته أن 

العلم الاحمالي بنصب طرق وافية يوحب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى 
العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية» والانحلال وإن كان 
يوحب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية» إلا أنه إذا كان رعاية 
العلم بالنصب لازماء والفرض عدم اللزوم» بل عدم الجواز. 

وعليه يكون التكاليف الواقعية» كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية 


کی : قضية. 


(۲) في " ب ": بإصابة. 


(T1۸) 


الظن بها حال انسداد باب العلم» كما لا يخفى» ولابد حينفذ من عناية أحرى )١(‏ في 
لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الإطاعة» وعدم إهمالها رأسا كما أشرنا إليه (۲)» ولا 
RS‏ 
الاهتمام من فعل الواحب وترك الحرام» من الظن بالطريق» فلا أقل من كونه 
مساويا فيما يهم العقل من تحصيل الامن من العقوبة في كل حال» هذا مع ما عرفت 
E IE‏ 
ظن بالطريق» فافهم فإنه دقيق. 

انيهما: ما احتص به بعض المحققين (۳)» قال: 

(لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية» ولم يسقط عنا التكليف 

بالأحكام الشرعية» وأن الواحب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في 

حكم المكلف» O‏ 
عنا»ء سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لاء حسبما مر تفصيل القول فيه. 

فحينغذ نقول: lG dS‏ 
إشكال في وجوبه وحصول البراءة به» وإن انسد علينا سبيل العلم كان الواحب 


)١(‏ وهي إيجاب الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو اللم» من عدم الاهمال في حال الانسداد قطعا 
إحماعا بل ضرورة» وهو يقتضي التنزل إلى الطن بالواقع حقيقة أو تعبداء إذا کان استکشافه في 
التكاليف المعلومة إحمالاء لما عرفت من وحوب التنزل عن القطع بكل ما يجب تحصيل القطع به 
في حال الانفتاح إلى الظن به في هذا الحال» وإلى الظن بخصوص الواقعيات التي تكون مؤديات 
الطرق المعتبرة» أو بمطلق المؤديات لو كان استكشافه في حصوصها أو في مطلقهاء فلا یکاد أن 
تصل النوبة إلى الظن بالطريق بما هو كذلك وإن كان يكفي» لكونه مستلزما لاظن بكون مؤداه 
مؤدی طرق معتبر» كما يكفي الظن بكونه كذلك ولو لم یکن ظن باعتبار طریق صلا كما لا 
یخفی› ونت خبیر بأنه لا وجه لاحتمال ذلك» وإنما المتيقن هو لزوم رعاية الواقعيات في كل 
حال» بعد عدم لزوم رعاية الطرق المعلومة بالاحمال بين أطراف كثيرة» فافهم (منه قدس سره). 
(۲) راحع صفحة / .٠٠۲‏ 

(۳) وهو العلامة المحقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني» هداية المسترشدین / .٠۹۱‏ 


(۳۱۹( 


علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه» a‏ 
عند التنزل من العلم في حكم العقل» بعد انسداد سبيل سبيل العلم والقطع ببقا 

التكليف» دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع» كما يدعيه القائل ا 

حجية الظن). انتهى موضع الحاحة من كلامه» زيد في علو مقامه. 

و فيه أو لا: إن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإإطاعة 

والامتثال إنما هو العقل» وليس للشاعر في هذا انی موی و کک 
العقل» ولو حكم في هذا الباب کان بتبع حکمه إرشادا إليه» وقد عرفت استقلاله 
بکون الواقع بما هو [هو] )١(‏ مفر غ» وأن القطع به حقيقة أو تعبدا مؤمن جزماء 
وأن المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمنا حال الانفتاح» فيكون 
الظن بالواقع أيضا مؤمنا حال الانسداد. 

وثانيا: ET‏ غ الذمة - فيما إذا أتى المكلف بمؤدى 
الطريق المنصوب - ليس إلا بدعوى أن النصب يستلزمه» مع أن دعوى أن التكليف 
بالواقع یستلزم حکمه بالتفریغ فیما إذا اتی به اولی» کما لا یخفی» فیکون الظن به 
ظنا بالحكم بالتفريغ أيضا. 

إن قلت: کیف یستلزمه (۲) الظن بالواقع؟ مع أنه ربما يقطع بعدم حکمه به 

معه» كما إذا كان من القياس» وهذا بخلاف الظن بالطريق» فانه يستلزمه ولو کان 
من القياس. 

قلت: الظن بالواقع أيضا يستلزم (۳) الظن بحكمه بالتفريغ »)٤(‏ ولا ينافي 


." أنبتنا الزيادة من " أ‎ )١( 

(۲) في ' ب ": يستلزم. 

(۳) وذلك لضرورة الملازمة بين الاتیان بما کلف به واقعا وحکمه بالفراغ ویشهد به عدم جواز الحكم 
بعدمه» لو سل عن أن الاتيان بالمأمور به على وحهه» هل هو مفر غ؟ ولزوم حکمه بأنه مفر غ» 

والا لزم عدم إجزاء الامر الواقعي» وهو واضح البطلان (منه قدس سره). 

)٤(‏ كذا في النسخة المصححة» وفي " أ ": الظن بهما على الأقوى يستلزم الحكم بالتفريغ. 


(T°) 


القطع بعدم حجيته لدى الشارع» وعدم كون المكلف معذورا - إذا عمل به فیهما - 
فيما أحطأ» بل كان مستحقا للعقاب ولو فيما أصاب - لو بنی على حجيته والاقتصار 
عليه لتجريه» فافهم 

وثالثا: رارق امو وه که ا 

التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر» لا حصوص الظن بالطريق» وقد عرفت 

أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق غالبا. 

فصل 

لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا 

منصوبا شرعا» ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشار ع أن ينصب طريقاء لجواز 
احتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال» ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من 
حكم العقل» لقاعدة الملازمة» ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم 
الشرعي» والمورد هاهنا غير قابل له» فإن الإطاعة الظنية التي يستقل العقل 

بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخحذة الشار ع بأزيد منهاء 
وعدم جواز اقتصار المكلف بدونهاء ومؤاحذة الشار ع غير قابلة لحكمه» وهو 
8 

واقتصار المكلف بما دونهاء لما کان بنفسه مو جبا للعقاب مطلقاء أو فیما 

أصاب الظن» كما أنها بنفسها موحبة للثواب أحطأ أو أصاب من دون حاحة إلى 
أمر بها او نهي عن مخالفتهاء کان حكم الشار ع فيه مولویا بلا ملاك يو جبه» کما لا 
يخفی» ولا بأس به إرشاديا» كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة 
المعصية. 

و صحة نصبه الطريق و حعله في کل حال بملاك يوحب نصبه و حكمة 3 

إليه» لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد» كما يحكم 
بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح» من دون استكشاف حكم الشار ع بلزومها 


(Y1) 


مولویا» لما عرفت. 

فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون 

الكشف» وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا» سببا وموردا ومرتبة» لعدم تطرق 
الاهمال والاحمال في حكم العقل» كما لا يخفى. 

أما بحسب الأسباب فلا تفاو ت بنظره فيها. 

وأما بحسب الموارد» فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية» 

إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواحب وترك الحرام» واستقلاله 

بو حوب الاحتیاط فیما فيه مزید الاهتمام» كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق 
الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر. 

وأما بحسب المرتبة» فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمغنان 

من الظن بعدم التكليف »)١(‏ إلا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر. 
وأما على تقرير الكشف» فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل 

بنفسه» فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب» بل يستكشف حينعذ أن الكل 

حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن» وإلا فلا مجال لاستكشاف حجية (۲) غيره» 
ولا بحسب الموارد» بل يحكم بحجيته في حميعهاء وإلا لزم عدم وصول الحجة» 
ولو لاجل التردد في مواردهاء کما لا یخفی. 

ودعوى الاجحماع (۳) على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة 
حدا. 


)١(‏ كذا صححه في " ب "» وفي " أ ": فكذلك لا يستقل إلا بكفاية مرتبة الاطمقنان من الظن إلا 
على... إلخ. 


(۲) في " ب ": حجة. 
(۳) ادعاه الشیخ (قده) فرائد الأصول / .٠١۹‏ 


(TTY) 


وأما بحسب المرتبة» ففيها إهمال» لاحل احتمال حجية خحصوص 

الاطمئناني منه إذا كان وافياء فلا بد من الاقتصار عليه» ولو قيل بأن النتيجة هو 

نصب الطريق الواصل ولو بطريقه» فلا إهمال فيها بحسب الأسباب» لو لم يكن 

فيها تفاوت أصلاء أو لم يكن بينها إلا واحد» وإلا فلا بد من الاقتصار على متيقن 

الاعتبار منها أو مظنونه» بإجحراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات فى 
نعيين الطريق المنصوب» حتي ينتهي إلى ظن واحد او ك 

e u‏ أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبارء 

فيقتصر عليه. 

وأما بحسب الموارد والمرتبة» فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل 

بنفسه» فتدبر جیدا. 

ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلاء فالاهمال فيها يكون من 

الجهات» ولا محيص حينغذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف 

الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار» لو لم يلزم منه محذورء وإلا لزم 

التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال» فتأمل فإن المقام من مزال الاقدام. 

وهم ودفع: لعلك تقول: إن القد ر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان 

مجال لدليل الانسداد» ضرورة ة أنه من مقدماته انسداد باب العلمي ا 

لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله» لاحل اليقين 

بأنه لو كان شئ حجة شرعا كان هذا الشئ حجة قطعاء بداهة أن الدليل على 

أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآحرء لا الدليل على الملازمة. 

ثم لا يخفى أن الظن باعتبار ظن )١(‏ بالخصوص» يوحب اليقين باعتباره من 

باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل 


)١(‏ في " ب ": الظن. 


(TTY) 


بنفسه» فإنه حينفذ يقطع بكونه حجة» كان غيره حجة أو لاء واحتمال عدم حجيته 
بالخصوص لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة الانسداد» ضرورة آنه على الفرض لا 
يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة» ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة 
دون غيره» لما فيه من حصوصية الظن بالاعتبارء» وبالجملة الامر يدور بين حجية 
الكل وحجيته» فيكون مقطو ع الاعتبار. 
ومن عا طهر حال اقوت ولل ظر ن رجح ها لى هذا لمش وكاد 

هو الطريق ا أو الطاريق ولو لم صل آصات وا ا وق 
ثم لا يذهب عليك أن الترحيع بهما )٣(‏ إنما هو على تقدير كفاية الراحي وإ 
فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية» فيختلف الحال باحتلاف الانظار بل 
الأحوال. 
ى Ey‏ 
أصلاء مع أن التعميم بذلك لا يوحب العمل إلا على وفق المشبتات من الأطراف 
دون النافيات»› إلا فيما إذا کان هناك ناف من حميع الأصناف» ضروره ة أن الاحتياط 
فيها يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم» حيث لا ينافيه» 
كيف؟ و يجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية» كما لا يخفى» فما ظنك بما لا 
e‏ الاحتياط؟ فافهہ. 


)١(‏ فرائد الأصول / ٤١‏ ١ء‏ وأما المرحح الثاني. 

(۲) في ' ب ': بها. 

(۲) في "ب ": بھا. 

)٤(‏ هذا ثالث طرق " تعميم النتيجة " الذي نقله الشيخ (قده) عن شيخه المحقق شريف العلماء 
(قده)» واستشكل عليه» فرائد الأصول .٠٠١١‏ 


(TY) 


قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد 

بتقرير الحكومة» وتقريره على ما في الرسائل )١(‏ أنه: 

(كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية» ويقبح 
على الآمر والمأمور التعدي عنه» ومع ذلك يحصل الظن أو خحصوص الاطمعنان من 
القياس» ولا يجوز الشارع العمل به؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من 
الظن» أو حصوص الاطمئنان لو فرض ممكناء حرى في غير القیاس» فلا يكون 
العقل مستقلاء إذ لعله نهى عن أمارة مغل ما نهى عن القياس [يل وأزيد] (۲) 
واحتفی علیناء ولا دافع لهذا الاختمال إلا قبح ذلك على الشارع» إذ احتمال 
صدور ممكن بالذات عن الحکيم لا برتفع إلا بقبحه» وهذا من أفراد ما اشتهر من 
أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص). انتهى موضع الحاحة من كلامه» زيد في علو 
مقامه. 

وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال» بعد وضوح كون حكم العقل بذلك 

معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلاء وعدم حكمه به فيما كان هناك 
منصوب ولو كان أصلاء بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وحود علم ولا علمي» 
فلا موضوع لحكمه مع أحدهماء والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلا 
کنصب شوء» بل هو يستلزمه فیما کان في مورده أصل شرعي› فلا یکون نهيه عنه 
رفعا لحکمه عن موضوعه» بل به يرتفع موضوعه» وليس حال النهي عن سبب 
مفيد للظن إلا كالامر بما لا يفيده» و كما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه» 


.٠١١ / فرائد الأصول‎ )١( 
أبتناها من فرائد الأصول.‎ )۲( 


(T°) 


نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه» كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم 

استلزام النصب لمحاذير» تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في حوابها في 
حعل الطرق. 

غاية الامر تلك المحاذير - التي تكون فيما إذا أحطأ الطريق المنصوب - كانت في 
الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة» ولكن من الواضح أنه لا دحل لذلك في 
الاشكال على دل الاسداد بخرو ج القياس» ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة 
و ا و 
العقل» وقد عرفت أنه بمكان من الفساد. 

واستلزام إمكان المنع عنه» لاحتمال المنع عن أمارة أحرى وقد اخحتفى 

عليناء وإن كان موجبا لعدم استقلال العقل» إلا أنه إنما يكون بالإضافة إلى تلك 
الامارة» لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية» وإلا فلا مجال لاحتمال 
المنع فيها مع فرض استقلال العقل» ضرورة عدم استقلاله بحکم مع احتمال 

وحود مانعه» على ما ت تحقيقه في الظن المانع والممنوع (). 

وقياس حكم العقل (۲) بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه 
بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح» لا يكاد يخفى على أحد فساده» لوضوح أنه 
مع الفارق» ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز» وفيه على نحو التعليق. 
ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم حصصوا الاشكال بالنهي عن القياس» مع 

حريانه في الامر بطريق غير مفيد للظن» بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعاء 
مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك» ولیس إلا لاجل أن حکمه به معلق على 
عدم النصب» ومعه لا حکم له» کما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن» 


فتدبر جیدا. 


)١(‏ سيأتي تحقيقه في الفصل ال 
(۲) ذکره الشيخ (قده) في فرائد الأصول / ٠٠١١‏ . 


(TY) 


وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الاشكال: تارة )١(‏ بأن المنع عن 

القياس لاحل كونه غالب المخالفة» وأحرى (۲) بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة 
على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة» وذلك لبداهة e El‏ 
الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه» بملاحظة حكم العقل بحجية الظن» ولا يكاد 
يجدي صحته كذلك في ذب الاشكال في صحته بهذا اللحاظ» فافهم فانه لا 

واو عن ده 
E LT‏ 
الفساد» فإنه مضافا إلى کون کل واحد من المنعین غير سدید - لدعوی الاحماع على 
E‏ ا E‏ ر ن ي 
O‏ و 
فتدبر جیدا. 

یں ع 

إِذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخحصوص» فالتحقيق أن يقال بعد تصور 

المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد: إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن 

احتمل المنع عنه» فضلا عما إذا ظن» كما أشرنا إليه في الفصل السابق» فلا بد من 
ك E e e‏ فبضميمة ما لم 
٠‏ اح E‏ 


.٠١١ / هذا سابع الوحوه التي ذكرها الشيخ (قده) في الجواب عن الاشكال» فرائد الأصول‎ )١( 
.٠٠١ / هو الوجه السادس الذي أفاده الشيخ (قده) واستشكل عليه» فرائد الأصول‎ )۲( 
.٠١١ / راحع الوجحهين الأولين من الوجوه السبعة التي ذكره الشيخ (قده) فرائد الأصول‎ )۳( 


(TTY) 


حسب الفرض ومنه قد انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية 
الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهماء فافهم. 

فصل 

لا فرق في نتيجة دليل الانسداد» بين الظن بالحكم من أمارة عليه» وبين 

الظن به من آمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية» كقول اللغوي فيما يورث الظن 
بمراد الشارع من لفظه» وهو واضح» ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما 
إذا كان مما ينسد فيه باب العلم» فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع 
الانسداد» ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد. 

e a 
الموضوعات الخارحية» إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص» أو ذاك‎ 
المخصوص» ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي»‎ 
كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلاء لا آخر‎ 

فانقد EE OE e NS‏ 
ا لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية. 

تنبيه: لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل 

السند أو الدلالة أو حهة الصدور» مهما أمكن في الرواية» وعدم الاقتصار 

على )١(‏ الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي» وذلك لعدم 
حواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه 
عقلاء فتأمل جيدا. 


فصل 
إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد فى الاحكام هو حجية الظن فيهاء لا 


E 


(TYA) 


حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معهاء فيتبع مثلا في وجحوب صلاة الجمعة 
يومهاء لا في إتيانهاء ل بد من علم أو علمي باتیانها» كما لا یخحفی . 

نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض الموضوعات 
الخحارحية» من انسداد باب العلم به غالباء واهتمام الشارع به بحیث علم بعدم 
الرضا بمخالفة )١(‏ الواة قع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن» وعدم وحوب الاحتياط 
شرعا أو عدم امکانه عقلاء ما في موارد الضرر المردد أمره بين الوحوب والحرمة 
مثلاء فلا محیص عن ج الظن حيعد آيضا فافهم. 

حاتمة: يذ كر فيها أمران استطرادا: 

ا هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفرو ع العملية» 

المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح» يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل 
الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له» او لا؟. 

ا لاء فإن الامر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به» إلا ان تات 

الاعتقاد إحمالا - بما هو واقعه والانقياد له وتحمله - غير منسد» بحلاف العمل 
بالجوارح» فإنه لا یکاد یعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط» والمفروض 
عدم وحوبه شرعا» Ne E‏ 

و بالجملة: لا مو جب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات ارت 

الاعمال الجوانحية على الظن فيهاء مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيهاء فلا 
يتحمل إلا لما هو الواقع» ولا ينقاد إلا له» لا لما هو مظنونه» وهذا بخحلاف 
العمليات» فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد. 

نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن» من باب وحوب 

المعرفة لنفسهاء كمعرفة الواحب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه» ومعرفة 


(۱) في " ب ": بمخالفته. 


(۲۹) 


أنبيائه» فإنهم وسائط نعمه وآلائه» بل وكذا معرفة الإمام (عليه السلام) على وجه 
صحيح »)١(‏ فالعقل يستقل بوحوب معرفة النبي ووصيه لذلك» ولاحتمال الضرر 
في تر كه» ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر» إلا ما وحب شرعا معرفته» كمعرفة 
الإمام (عليه السلام) على وجه آخر غير صحيح» أو أمر آخحر مما دل الشرع على 
وحوب معرفته» وما لا دلالة على وحوب معرفته بالخصوص» لا من العقل ولا من 
النقل» كان أصالة البراءة من وجحوب معرفته محكمة (۲). 

ولا دلالة لمثل قوله تعالى (وما حلقت الجن والإنس) (۳) الآية» ولا لقوله 

(صلى الله عليه وآله): (وما أعلم شيعا بعد المعرفة أفضل من هذه 

الصلوات الحمس) )٤(‏ ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات 
والروايات على وجوب معرفته بالعموم» ضرورة أن المراد من (ليعبدون) هو 

حصوص عبادة الله ومعرفته» والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان 
حكم المعرفة» فلا إطلاق فيه أصلاء ومثل آية النفر (ه)» إنما هو بصدد بيان الطريق 
المتوسل به إلى التفقه الواحب» لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته» كما لا يخفى» وكذا 
ما دل على وجحوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه» لا بصدد بيان ما 
يجب العلم به. 

ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا» حيث أنه ليس 
بمعرفة قطعاء فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن» ومع العجز عنه كان معذورا إن 
كان عن قصور لغفلة أو لغموضة )٦(‏ المطلب مع قلة الاستعداد» كما هو المشاهد في 


)١(‏ وهو كون الإمامة كالنبوة منصبا إلهيا يحتاج إلى تعيينه - تعالى - ونصبه» لا أنها من الفروع المتعلقة 
بأفعال المكلفين» وهو الوحه الآحر (منه قدس سره الشريف). 

(۲) هذا تعريض بما أفاده الشيخ (قده) انتصارا للعلامة» فرائد الأصول / .٠١١‏ 

(۳) الذاريات: ٦ه٥.‏ 

.۲۳١ / ۲ والتهذیب‎ ۰۲٦٤ / ۳ وقریب منه: الکافی‎ )٤( 

(ه) التوبة: 1۲۳ ٠‏ 

)١(‏ في " ب ": الغخموضية. 


(T*) 


كثير من النساء بل الرجال» بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاحتهاد» ولو لاجل 
حب طريقة الآباء والأحداد واتباع سيرة السلف» فإنه كالجبلي للخلف» وقلما عنه 
تخحلف (۱). 

والمراد من المجاهدة في قوله تعالى (والذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (۲) 

هو المجاهدة مع النفس» بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل» وهي التي کانت 
oy‏ والاحتهاد» وإلا لادى إلى الهداية» مع أنه IE‏ 
الجهالة والضلالةء إلا إذا كانت هناك منه - تعالى - عنايةء فإنه غالبا بصدد إثبات 
أن ما وجد آباءه عليه هو الحق» لا بصدد الحق» فيكون مقصرا مع اجحتهاده 
ومؤاخذا إذا أحطأاً على قطعه واعتقاده. 

ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم» 

فیما يحب تحصیله عقلا لو ُمکنء لو لم تقل باستقلاله بعدم وجوبه» بل بعدم 
حوازه» لما أشرنا إليه (۳) من أن الأمور الاعتقادية مع عدم القطع بها أمكن 
الاعتقاد بما هو واقعها اد ا ا التنزل إلى الظن فيما 
انسد فيه باب العلم» بخلاف الفرو ع العملية» کما لا یخفی . 

وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه» فيما يجب معرفته مع الامكان شرعا» 

بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن» دليل على عدم جوازه أيضا. 

وقد انقدح من مطاوي ما ذكرناء أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة» 

أو عدم الاستعداد لالاجتهاد فيها» لعدم وضوح الامر فيها بمثابة لا یکون الجهل بها 
إلا عن تقصیر» كما لا يخفى» فيكون )٤(‏ معذورا عقلا. 


(۱) فی " ب ": یتخلف. 

.1٩ / العنکبوت‎ )۲( 

(۳) أشار إليه في الامر الأول من خاتمة دلیل الانسداد / .٠٠۹‏ 

= ولا ينافي ذلك عدم استحقاقه درجة» بل استحقاقه د ركة لنقصانه بسبب فقدانه للایمان به تعالی أو‎ )٤( 


(TTI) 


ولا يصغى إلى ما ربما قيل: بعدم وجود القاصر فيهاء لكنه إنما يكون معذورا 

غير معاقب على عدم معرفة الحق» إذا لم يكن يعانده» بل كان ينقاد له على إحماله لو 
احتمله. 

هذا بعض الكلام مما يناسب المقام» وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر 
واللإسلام» فهو مع عدم مناسبته ج وضع الرسالة. 

الثاني: الظن الذي لم يقم على حجيته دليل» هل يجبر به ضعف السند أو 

الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة» أو يوهن به ما لولاه على خلافه 
لكان حجة» أو ير حح به أحد المتعارضين» بحیث لولاه على وفقه لہا کان تر حیح 
لأحدهماء أو كان للاخر منهماء أم لا؟ 

ومجمل القول في ذلك: إن العبرة في حصول الجبران أو الرححان بموافقته» 

هو الدحول بذلك تحت دليل الحجية» أو المرححية الراجعة إلى دليل الحجية» كما 
أن العبرة ذ في الوهن إنما هو الخرو ج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية» فلا يبعد حبر 
ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه» ودخوله بذلك تحت ما 
دل على حجية ما يولق به» فراحع أدلة اعتبارها. 

وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد لاحتصاص دليل الحجية بحجية 

الظهور في تعيين المراد» والظن من أمارة خحارجية به لا يوحب ظهور اللفظ فيه كما 
هو ظاهر» إلا فيما أوجحب القطع ولو إحمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لولا 
عروض انتفائه» وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره» وکذاعدم وهن دلالته مع 
ظهوره» إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده» أو وحود قرينة مانعة 


= برسوله» أو لعدم معرفة أوليائه» ضرورة أن نقصان الانسان لذلك يوجب بعده عن ساحة جلاله 
تعالى» وهو يستتبع لا محالة د ركة من الدركات» وعليه فلا إشكال فيما هو ظاهر بعض الروايات 
والآيات» من خلود الكافر مطلقا ولو كان قاصرا» فقصوره إنما ينفعه في دفع المؤاحذة عنه بما 
یتبعها من الد رکات» لا فیما يستتبعه نقصان ذاته ودنو نفسه وخحساسته» فإذا انتهى إلى اقتضاء 
الذات لذلك فلا مجال للسؤال عنه» ب (لم ذلك؟) فافهم (منه قدس سره). 


(TTY) 


عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة» لعدم اخحتصاص دليل اعتبار 

خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره» أو ظن بعدم 
إرادة ظهوره. 

وأما الترحيح بالظن» فهو فرع دليل على الترحيح به» بعد سقوط الامارتين 

بالتعارض من البين» وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه» وإن بقي أحدهما 
بلا عنوان على حجيته» ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به. 

وإن ادعى شيخنا )١(‏ العلامة - أعلى الله مقامه - استفادته من الاخبار الدالة 

على الترحيح بالمرححات الخاصة» على ما في (۲) تفصیله ف التعادل والترحيح (۳). 
ومقدمات E‏ إنما تو حب حجية الظن بالحكم أو بالحجة» 

لا الترجيح به ما لم يوحب ظن بأحدهماء ومقدماته في حصوص الترجيح لو حجرت 
إنما توحب حجية الظن في تعيين المرحح» لا أنه مرحح إلا إذا ظن آنه - أيضا - 
مرحح» فتأمل جيدا» هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل. 

وآما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك کالقیاس» فلا یکاد یکون به جبر أو 

وهن أو ترحيح» فيما لا يكون لغيره أيضاء و كذا فيما يكون به أحدهماء لوضوح أن 
الظن القياسي إذا كان على حلاف ما لولاه لكان حجة - بعد المنع عنه - لا يوحب 
حرو حه عن تحت دلیل حجیته »)٤(‏ وإذا کان علی وفق ما لولاه لما کان حجة لا 
يوحب دخوله تحت دليل الحجية» وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين» وذلك 
لدلالة دليل المنع على إلغائه الشار ع رأساء وعدم جواز استعماله في الشرعيات 

قطعا» ودخله في واحد منها نحو استعمال له فیها» کما لا یخفی» فتأمل جیدا. 


)١(‏ فرائد الأصول / 1۱۸۷ء حيث قال الثالث: ما يظهر من بعض الاخبار... إلخ. 
ي تفصیله. 

ED‏ ا 

)٤(‏ في ب : الحجية. 


(TTY) 


المقصد السابع 
الأصول العملية 


(T°) 


المقصد السايع: في الأصول العملية. 

TT Ir 
وإن كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على‎ »)١( فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية‎ 
طهارته ولا على نجاسته» إلا الح عنها لیس ب بمهم» حيث إنها ثابتة بلا کلام»‎ 
e من دول حاجة َ تقض کک بخلاف البراءة‎ 
Ey, aT ا‎ 
ببعضهاء فافهم.‎ 


)١(‏ لا يقال: إن قاعدة الطهارة مطلقاء تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية» فإن الطهارة والنجاسة من 
الموضوعات الحارحية التي يكشف عنها الشرع 

فإنه يقال: أو لا: N‏ ولذا احتلفتا في الشرائع 

بحسب المصالح الموجبة لشرعهما» كما لا يخفى. 

وثانيا: إنهما لو كانتا كذلك, فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما كانت 
حكمية» فإنه لا مرحع لرفعها إلا الشارع» وما كانت كذلك ليست إلا حكمية (منه قدس سره). 


(TTY) 


فصل 

لو شك في وحوب (۱) شئ أو حرمته» ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا 

ل الأول وفعل الثاني» و کان مأمونا من عقوبة مخالفته» کان کک نهو ضصض الحجة 
ا فقدان ان اق إحماله» ا الكراهة أو ا 2 فيما کک 
e‏ 

وأما بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة وغيرهاء 
لمكان وجود الحجة المعتبرة» وهو أحد النصين فيها» كما لا يخفى» وقد استدل على 
ذلك بالأدلة الأربعة: 


)١(‏ لا يخفى أن حمع الوحوب والحرمة في فصل» وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة» وكذا حمع 
yy‏ عدم الحجة» إنما هو لاجل عدم الحاجة إلى ذلك» بعد الاتحاد 

فيما هو الملاك» وما هو العمدة من الدليل على المهم» واحتصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو 
بقول» لا يو حب تخحصيصه بعنوان على حدة. 

وأما ما تعارض فيه النصان فهو حارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من 
الترحيح أو التخيير» > كما أنه داحل فيما لا حجة فيه - بناء على سقوط النصين عن الحجية - وأما 
الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية» بل فقهية» فلا وجه لبيان حكمها في 

الأصول إلا استطرادا فلا تغفل» (منه قدس سره). 


(TTA) 


أما الکتاب: فبآیات أظهرها قوله تعالی: (وما کنا معذبين حتى نبعث 

رسولا) (۱). 

وفيه: إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى 
على عباده» مع استحقاقهم لذلك» ولو سلم اعتراف الحصم بالملازمة بين 
اللاستحقاق والفعلية» لما صح الاستدلال بها إلا حدلا» مع وضوح منعه» ضروره 
أن ما شك في وجوبه أو حرمته لیس عنده بأعظم مما علم بحکمه» ولیس حال 
الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعید به فيه» فافهم. 

وأما السنة: فبروايات (۲) منها: حديث الرفع (۳)» حيث عد (ما لا 

يعلمون) من التسعة المرفوعة فيه» فالالزام المجهول مما لا يعلمون» فهو مرفوع 
فعلا وإن كان ثابتا واقعاء فلا مۇاحذة عليه قطعا. 

لا يقال: ليست المؤاحذة من الآثار الشرعية» كي ترتفع بارتفاع التكليف 
المجهول ظاهراء فلا دلالة له على ارتفاعها .)٤(‏ 

فانه یقال: إنھا وإن لم تکن بنفسھا ثرا شرعیاء إلا نها مما يترتب عليه 

بتو سيط ما هو أثره وباقتضائه» من إيجاب الاحتياط شرعاء فالدليل على رفعه دليل 
على عدم إیجابه المستتبع لعدم استحقاقه العقوبة على مخالفته. 

لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف 


.٠١ الاسراء:‎ )١( 

(۲) فی " ب ': فروایات. 

™ الكافي / ۲ كتاب الايمان والكفرء باب ما رفع عن الأمةء الحديث ۲» الفقيه »٠١ / ١‏ 

الباب > »١‏ الحديث ٠>‏ والحصال ۲ / ۷١۱٤ء‏ باب التسعة. 

)٤(‏ مع آن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهم في المقام» والتحقيق في 
الجواب أن يقال - مضافا إلى ما قلناه - أن الاستحقاق وإن كان أثرا عقلياء إلا أن عدم الاستحقاق 


عقلاء مترتب على عدم التكليف شرعا ولو ظاهراء تأمل تعرف» (منه قدس سره). 


(Y۹) 


Ga yT 
e ال ا‎ 
ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به» ويقال لم أقدمت مع إيجابه؟‎ 

ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمۇاخحذة بلا برهان» كما يخرج بهما. 
E‏ 

E E TE‏ يجاب الاحتياط» فرفعه» فافهم. 

تم لا یخفی (۳) عدم الحاحة إلى تقدير المؤاحذة ولا غيرها من الاثار الشرعية في 
دا ایا ا ی و اا 
الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاء وإن كان في غيره لا بد من تقدير 
ا ا إليه» فإنه ليس ما اضطروا وما استكرهوا... إلى 
ra‏ من الموصول في رما لا پعلمون) ما اشتبه حاله ولم بعلم 
المؤاحذة بعد وضوح أن YT‏ و يكون المقدر 
هو الأثر الظاهر في كل منهاء أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعهاء كما أن ما يكون 
بلحاظه الاسناد إليها مجازا» هو هذا» كما لا يخفى . 


فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة» كما 


( ا مخالفته. 

E 

(۳) خلافا لما فاده الشيخ» فرائد الأصول / .٠۹١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 


(T°) 


ا ا ی ا 
م لا يذهب ع المرفوع فيما اضطر إليه وغیره» مما إا is‏ 

الانوي» إنما هو الاآثار المترتبة عليه بعنوانه الأوليء ضروره فان الظاهر ن هذه 
العناوين صارت موحبة للرفع» والموضوع للأثر مستدع لوضعه» فكيف یکون 
ا 

لا يقال کیف؟ و إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم و إيجاب التحفظ في الخطاً 
والنسيان» یکون انرا لهذه العناوين بعينها و باقتضاء نفسها. 

فإنه يقال: بل إنما تکون باقتضاء الواقع في موردهاء ضرورة ة أن الاهتمام به 
e‏ يفوت ا کما لا 
e yS‏ 
بدعوی ظهوره في خحصوص ما تعلقت عنایته تعالی بمنع اطلاع العباد عليه» لعدم 
أمر رسله بتبلیغه» حیث نه بدو نه لما صح إسناد الحجحب إليه تعالی. 

ومنها: قوله (عليه السلام) )٤(‏ (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام 

بعينه) الحديث» حیث دل على حلية مالم یعلم حرمته مطلقا» ولو کان من جحهة 
عدم الدليل على حرمته» وبعدم الفصل قطعا بين إباحته وعدم و حوب الاحتياط 


(۱) المحاسن ۲ / ۳۳۹ الحديث .٠١٤١‏ 

(۲) التوحيد للصدوق (ره) ٤١١‏ باب التعريف والبيان والحجة» الحديث 4. والوسائل ٠۸‏ / 

۲ باب ۲ من أبواب صفات القاضي» الحدیث ۲۸. 

(۳) أورده الشيخ (ره) على الاستدلال بهذا الحدیث» فرائد الأصول / .٠۹۹‏ 

)٤(‏ قريب من هذا المضمون روايات» الوسائل: ۲ / ۹ باب ٤‏ من أبواب ما يکتسب به الحدیثان 
١‏ و > والوسائل: 4٠ / ٠١۷‏ باب ٦١‏ من الأطعمة المباحة» الأحاديث» ١و‏ ۲و ۷. 


(T۱) 


مع إمکان آن يقال: ر ما احتمل وجوبه مما لم یعرف حرمته» فهو حلال» 

تأمل. 

e E a 
مالم يعلم» » أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته» ومن الواضح ا لو كان الاحتياط‎ 
. یخفی‎ ١ واجبا لما کانوا في سعة أصلاء فيعارض به ما دل على و جوبه» كما‎ 

٠‏ يقال: فد علم به وحوب الاحتياط. 

فإنه يقال: لم يعلم الوحوب أو الحرمة بعد فكيف يقع في ضيق الاحتياط من 
أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واحب نفسيا كان وة قوعهم في ضيقه بعد ا بو جو به» 
لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقياء لاحل أن لا يقعوا في مخالفة الواحب أو الحرام 
أخانك فافهم 

ومنها: قوله (علیه السلام) (۲) (کل شئ مطلق حتی يرد فيه نهي) ودلالته 

يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه» بالنهي عنه وان صدر 
عن الشارع ووصل إلى غير واحد» مع آنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه 
سیما بعد a E‏ على يعلم و 

فانه قال وان تم الاستدلال به بضميمتها» ويحكم e‏ 0 الحرمة 
وإطلاقه» إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعاء بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه 
النهي واقعا. 

ل يقال: نعم» ولکنه 5 يتفاو ت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول 
الحرمة» كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان. 


(۱) الوسائل: ۲ / ۰۷۳ باب ه من أبواب النجاسات» الحديث ١١‏ بتفاوت يسير في العبارة. 
(۲) الوسائل: ۱۸ / ۱۲۷ باب ٠۲‏ من أبواب صفات القاضي» الحديث ٠٠‏ . 


(TY) 


فإنه يقال: حيث أنه بذاك العنوان لاحتص بما لم يعلم ورود النهي عنه 

أصلاء ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان» وإباحته )١(‏ في آخر» واشتبها 
من حيث التقدم والتأحر. 

لا يقال: هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. 

فإانه يقال: وإن لم يكن بينها الفصل» د د 
بالإباحة في بعضها الدليلء لا الأصل» فافهم 

وأما الاحماع: ONL‏ إلا آنه موهون» ولو قیل باعتبار 

الاجماع المنقولة في الجملةء فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إلبه سبيلء 
وو O‏ 

واا الا فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاحذة على مخالفة التكليف 
O N oS‏ فإنھما بدونهما عقاب 
بلا بيان ومؤاحذة بلا برهان» وهما قبيحان بشهادة الوجدان. 

ولا يخفى آنه مع استقلاله بذلك» لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته» فلا 

يكون مجال ها هنا لقاعدة وحوب دفع الضرر المحتمل» کي یتوهم انها تکون بیاناء 
كما أنه مع احتماله لا حاجحة إلى القاعدة» بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على 
المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل. 

وأما ضرر غير العقوبة» فهو وإن كان محتملا إلا أن المتيقن منه فضلا عن 

محتمله ليس بواحب الدفع شرعا ولا عقلاء ضرورة عدم القبح في تحمل بعض 
المضار ببعض الدواعي عقلا وجوازه شرعا» مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا 
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ا ب : إباحة. 
( کک الثاني من وجوه التقرير الثاني للاجماع على حجية البراءة في كلام الشيخ (قده) فرائد 
الأصول / ۲٠۲‏ 


CEY) 


يلازم احتمال المضرة» و إن کان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة» > لوضوح 
أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الاحكام» وقد استقل العقل بحسن 
الأفعال التي تكون ذات المصالح وقبح ما كان ذات المفاسد» ليست براحعة إلى 
ا ا ا 
المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا. 
إن قلت: نعم» ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا تؤمن 
مفسدته» ونه کالاقدام على ما علم مفسدته» کما استدل به شيخ الطائفة () 
(قدس سره)» على انالا شان على الحظر أو الوقف. 
قلت: استقلاله بذلك ممنوع» والسند شهادة الوجحدان ومراجعة ديدن 
العقلاء من أهل الملل والأديان» حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته» ولا 
يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته» کیف؟ وقد اُذن الشارع بالاقدام عليه» ولا 
يكاد يأذن بارتكاب القبيح» فتأمل. 
واحتج للقول بوحوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة» بالأدلة الثلاثة: 
أما الكتاب: فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم (۲)» وعن الالقاء في 
التهلكة (۳)» والآمرة بالتقوى .)٤(‏ 
ولي إن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلاء ليس قولا 

بغير علم» لما دل على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل» ومعهما لا 
ماکان ف ا اوو ت ا ری کا ی 


)١(‏ عدة الأصول ۲ / ۱۱۷ ولكن المتراءى منه غير هذا. 
(۲) الأعراف: ٠۳‏ الاسراء: ٠١‏ النور: .٠١‏ 

.٠۹۰١ البقرة:‎ )۳( 

.٠١ التغابن:‎ ٠٠۲ البقرة:‎ )٤( 


(Tf) 


وأما الاحبار: فبخا )١(‏ دل على وجوب التوقف حند الشبهةء معللا في 

بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام ذ في المهلكة» من الاخبار الكثيرة 
الدالة عليه مطابقة بقة أو التزاماء وبما (۲) ا الاحتياط من الأحبار الواردة 
oa e‏ 

[الإباحة] )( وحکم العقل بالبراءة كما عرفت. 

وما دل على وجحوب الاحتياط لو سلم» وإن كان واردا على حكم العقل» فإنه 

كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول. 

ولا يصغى إلى ما قيل :)٤(‏ من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن 
عقاب الواة قع المجهول فهو قبيح» وإن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على 
E CS‏ 
يحتج به على المؤاحذة في مخالفة الشبهة» كما هو الحال في أوامر الطرق والامارات 
والأصول العملية. 

إلا أنها تعارض بما هو أحص وأظهر» ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه 

أحص» بل هو في الدلالة على الحلية نص» وما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في 
و حوب الاحتياط› مع أن هناك قرائن دالة على أ للارشاد» فيحتلف إيجابا 
واستحبابا حسب احتلاف ما يرشد إليه. 


(۱) الوسائل: ۱۸ / ۷۰ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي / الحدیث ۱ - الوسائل ۱٤‏ / ۹۳ء 
الباب ٠١۷‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ۲. 


الوسائل: ۱۸ / ۱۱۱ الباب ٠۲‏ من أبواب صفات القاضي / أحاديث: ۳» »۳١ ء٠١ »٤‏ 
„o‏ 
(۲) الوسائل: ۸ | ۱۱١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي / أحاديث: |« off TY‏ 


(۲) تناها من "ب ". 
)٤(‏ القائل هو الشيخ الأعظم» فرائد الأصول / .٠١۸‏ 


(T°) 


ويؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوحب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات 
إحماعاء مع آنه آب عن التحصیص قطعاء کیف لا یکون قوله: (ففن غك الشبهة 
فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للارشاد؟ مع أن المهلكة 
ظاهرة فى العقوبة» ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط»› 
فكيف يعلل إيجابه بأنه حير من الاقتحام فى الهلكة؟ 

لا یقال: نعم» Ns ad lL‏ الاحتياط من 
قبل» ليصح به العقوبة على المخالفة. 

فإنه يقال: إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة» ولا يخرحها 

عن آنها بلا بیان ولا برهان» فلا محيص عن اخحتصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو 
كان كالشبهة قبل الفحص مطلقاء أو الشبهة المقرونة بالعلم الاحمالي» فتأمل 
جیدا. 

وأما العقل: فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وحوبه وترك ما احتمل 

حرمته» حیث علم إحمالا بو جود واجبات ومحرمات كثيرة فما اشتبه و جحوبه 

أو حرمته» مما لم يكن هناك حجة على حكمه» تفريغا للذمة بعد اشتغالهاء ولا 
حلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الأصحاب. 
والجواب: إن العقل وإن استقل بذلك» إلا أنه إذا لم ينحل العلم الاحمالي 

إلى علم تفصيلي وشاك بدوي» وقد انحل هاهناء فإنه کما علم بوجود تکالیف 
إجمالا كکذلك علم إحمالا بٽبوت طرق وأصول معتبرة مغبتة لتكاليف بمقدار تلك 
التكاليف المعلومة أو أزيد» وحينغذ لا علم بتكاليف أحر غير التكاليف الفعلية في 
الموارد المثبتة من الطرق والأصول العملية. 
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(۱) في " ب ": عنه. 


(T7) 


إن قلت: نعم» لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف .)١(‏ 

قلت: إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاء وأما إذا لم يكن كذلك 

بل مما ينطبق عليه ما علم أولاء فلا محالة قد انحل العلم الاحمالي إلى التفصيلي 

والشك البدوي. 

إن قلت : إنما يو حب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالاجمال 

E SS 

قضية حجيته واعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا» وهو تنجز ما 

E E ES أصابه والعذر‎ 

قلت: قضية الاعتبار شرعا - على احتلاف ألسنة أدلته - وإن كان ذلك على ما 

قوينا في البحث» إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض 

الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال» وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك 

الطرف والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف» مثلا إذا علم إحمالا بحرمة إناء زيد 
بين الإناءين وقامت البينة على أن هذا إناۋه» فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم 

انه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن حصوصه دون الآحر» ولولا ذلك لما كان 

يجحدي القول بأن قضية اعتبار الامارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية» 

ضروره ة أنها تک لك کس ادت وهو کونها مۇ ديات الامارات الشرعية. 

هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم 

ك وإلا ا إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق 

وربما ا بما قیل (): من استقلال العقل بالحظر فى الأفعال الغير 

الضرورية قبل الشرع» ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله» لا به ولا بالإباحة» 


0 لجات 
(۲) قرر الشيخ (قده) هذا الوحه العقلي بقوله: " الوحه الثاني "» فرائد الأصول / .٠٠ ٤‏ 


(TEV) 


ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته» فإن ما دل على الإباحة معارض بما دل على 
وجوب التوقف أو الاحتياط. 

وفيه أولا: إنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخحلاف والاشكال» وإلا لصح 
الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة. 

وثانيا: إنه ثبت الإباحة شرعا» لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على 

التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دل عليها. 

وثالثا: آنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في 

هذه المسألة» لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان» وما 
0 من أن الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه 
لمفسدة - ممنوع» ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل» فإن المفسدة المحتملة في 
المشتبه ليس بضرر غالباء ضروره أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحكام 
ليست براجعة إلى المنافع والمضارء بل بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر» والمفسدة 
فيما فيه المنفعة» واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعیف غالبا لا یعتنى به قطعاء 
مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلاء بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان 
المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره» مع القطع به فضلا عن 
احتماله. 

بقي أمور مهمة ل بس باللإشارة إليها: 

الأول: إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل 

موضوعي مطلقا ولو کان موافقا لهاء فإنه معه لا مجال لھا آصلاء لورودہ علیها کما 
يأتي تحقيقه (۲) فلا تجري - مغلا - أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك 
کي 


(۱) القائل هو شيخ الطائفة» عدة الأصول / .٠١١‏ 
(۲) يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب - حقائق - ۲ / .٠٠١‏ 


(TA) 


قبوله التذكية» فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية» فأصالة عدم 

التذكية تدرجه )١(‏ فيما لم يذك وهو حرام إحماعاء كما إذا مات حتض أنفه» فلا حاجة 
ر إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا»ء ضرورة كفاية كونه مثله حكماء وذلك بأن 
التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج [الأربعة] (۲) مع سائر شرائطهاء عن 
حصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية» ومع الشك في 
تلك الخحصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطهاء كما لا 
یخفی . 

نعم لو شك بقبوله التذكية وشك في الحلية» فأصالة الإباحة فيه محكمة» فإنه 

حينفذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام» ولا أصل فيه إلا أصالة 
الإباحة» كسائر ما شك في انه من الحلال الحرام. 


هذا إذا لم يكن هناك NOs ET‏ 

- مشلا - في أن الجلل في الحيوان هل يوحب ارتفاع قابليته لهاء أم لا؟ فأصالة قبوله 
لها معه محكمة» ومعها لا مجال لأصالة عدم 5 تحققهاء فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل 
بالفري بسائر شرائطهاء فالأصل أنه كذلك بعده. 

ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من 

الحيوان» وأن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لاحل الشك في تحقق ما اعتبر 
في التذكية شرعا» كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه 
ا ا ی وا ا ا کا کی در ا 

الثاني: إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية 

أو )"( التحريمية في العبادات وغيرها» كما ٠‏ ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما 


ا 


(۱) في e‏ 
ll (")‏ ٿن ب ". 


(۳) في :و 


(۳ ۹)( 


إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الامر أو النهي. 

E O‏ بين الو حوب 

وغير الاستحباب» من حهة ن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على على العلم 

بأمر الشار ع تفصيلا أو إحمالا. 

وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الاشكال» ولو قیل بکونه موجبا 

لتعلق الامر به شرعاء بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه» فكيف 

یعقل أن یکون من مبادئ ثبوته؟ 

E a TT 
تب الثواب عليه» ضروره ة أنه فرع إمکانه» فکیف یکون من مبادئ حجریانه؟‎ 

E Es 

ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الآن» بل يكون حاله في ذلك حال 

الإطاعة» بإنه نحو من الانقياد والطاعة. 

وما قیل (۲) فی دفعه: من کون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل 

المطابق للعبادة من + حميع الجهات عدا نية القربة. 

فيه: a IIS‏ المعنى فيهاء بداهة 

أنه ليس باحتياط حقيقة» بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا 

عباديا» والعقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط» والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه. 

نعم» لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خحصوص العبادة» لما 


)١(‏ ذكر الشيخ هذا الاشكال في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوحوب وغير الحرمة من حهة 
عدم النص» فرائد الأصول / ۲۲۸. 

(۲) ذكره الشيخ في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوحوب وغير الحرمة» فرائد الأصول / 
TI‏ 


(°۰) 


كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى» بناء على عدم إمكانه فيها 
بمعناه حقيقة» كما لا يخفى أنه التزام بالاشکال وعدم جریانه فیهاء وهو کما تری. 
قلت: لا يخفى أن منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة فى العبادة 

ثل سائ الشروط المعفرة ها مها يعلى بها الامر الخعلق بها فشكل رياه 
حينغذ» لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها »)١(‏ وقد عرفت أنه فاسد (۲)» 
وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لاجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه. 

وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الامكان» ضرورة التمكن من 

الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله» غاية الامر أنه لابد أن يؤتى e‏ 
کان مأمورا به لکان مقرباء بأن یؤتی به بداعي احتمال الامر أو احتمال کونه محبوبا له 
E‏ الامر به امتثالا لامره تعالى» وعلى تقدیر عدمه انقیادا 
لجنابه تبارك وتعالی» ویستحق قى الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد. 

وقد انقدح بذلك أنه لا حاحة في حريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها (۳)» 


(۱) هکذا صححه في " ب ' » وفي " أ ": لعدم التمكن من إتيان حميع ما اعتبر فيها.. 

)1( هذا مع أنه لو أغمض عن فساده» لما كان في الاحتياط في العبادات إشکال غر الاشکال فيها» 
يلتزم في دفعه بتعدد الامر فيها» ليتعلق أحدهما بنفس الفعل والآحر باتيانه بداعي أمره» 

كذلك فيما احتمل وجوبه منها» كان على هذا احتمال أمرين كذلك» أي أحدهما كان متعلقا 

بنفسه والآخر بإتیانه بداعي ذاك الامر» فيتمكن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي 

رحاء أمره واحتماله» فيقع عبادة وإطاعة لو كان واحباء وانقيادا لو لم يكن كذلك. 

نعم كان بين الاحتياط ها هنا وفي التوصليات فرق» وهو أن المأتي به فيها قطعا كان موافقا لما 

احتمل وحوبه مطلقا» بخلافه هاهناء فإنه لا یوافق إلا على تقدیر وحوبه واقعاء لما عرفت من 

عدم كونه عبادة إلا على هذا التقدير» ولكنه ليس بفارق لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه» وكونه 

واجبا. 

ودعوى عدم كفاية الاتيان بر جاء الامر في صيرورته عبادة أصلا - ولو على هذا التقدير - مجازفة» 

ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لامره على نحو العبادة لو كان» وهو الحاكم في باب الإطاعة 

والعصیان» فتأمل حیدا (منه قدس سره). 

(۳) حلافا لما يظهر من الشيخ في بداية كلامه» فرائد الأصول / ۲۲۸. 


(°۱) 


استحبابه منها» کما لا یخفی . 

فظهر أنه لو قيل )١(‏ بدلالة أحبار (۲) (من بلغه ثواب) على استحباب العمل 

الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف» لما كان يجدي في حريانه في خحصوص ما 
ا ا 
لا يقال: هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه 

الثواب بعنوانه» وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان» بل بعنوان أنه محتمل 
الثواب» لكانت دالة على استحباب الاتيان به بعنوان الاحتياط» كأوامر 

لاط ل فل باه لاطب اليرلوئ لا الارشادف. 

فإنه يقال: إن الامر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويا لكان توصلياء مع أنه لو 

کان عبادیا لما کان مصححا للاحتیاط› ومجديا في حريانه في العبادات كما أشرنا 
إليه آنفا. 

ثم إنه لا يعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب» 
lC‏ 
EE‏ ال کا سرلا و - لم 
يقله) ظاهرة في أن الاجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه ذو ثواب» وكون العمل متفرعا على البلو غ» و كونه الداعي ال 


/ هذا رد للشيخ في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوحوب وغيره» فرائد الأصول‎ )١( 
.۹ 

(۲) الوسائل: ۱ / ٠۹‏ ب ۱۸ من أبواب مقدمة العبادات» أحاديث الباب. 

(۳) المحاسن / >٠١‏ وكتاب ثواب الاعمال الباب ١‏ الحديث ۲. 


9) 


العمل غير موحب )١(‏ لان يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه» فيما إذا أتى برجاء 

أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط» بداهة أن الداعى إلى العمل لا يوحب له وجها 

وعنوانا يؤتى به بذاك الوحه والعنوان. 

وإتيان (۲) العمل بداعي طلب قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما قيد 

TS‏ (۳)» وان کان انقیادا» إلا أن الثواب في الصحيحة انما رتب على 
نفس العمل» ولا مو حب لتقییدها به» لعدم المنافاة بينهماء بل لو اتی به كذلك أو 

a‏ للثواب الموعود» كما قيد به في بعضها الأخحر €3 لأوتي الاجر والثواب على 
تفس العمل» لا بما هو احتیاط وانقیاد» فیکشف عن کونه بنفسه مطلوبا وإطاعة» 

ا وزانه وزان (من سرح لحيته) )٥(‏ أو (من صلى أو صام فله كذا) ولعله لذلك 

أفتى المشهور باللاستحباب» فافهم وتأمل. 

الثالث: إنه لا يخفى أن النهي عن شئ» إذا کان بمعنى طلب ت ركه في زمان 

أو مكان» بحيث لو وحد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلاء كان 

اللازم على المكلف إحراز أنه ت ركه بالمرة ولو بالأصل» فلا يجوز الاتيان بشئ يشك 

معه في تر که» إلا إذا کان مسبوقا به لیستصحب مع الاتیان به. 

نعم» لو کان بمعنی طلب تر که کل فرد منه على حدة» لما وجب إلا ترك ما علم 

ق 

المصاديق المشتهة محكمة 

فانقندح بذك أن مجرد العلم شحريم شئ لا يوجحب زوم الاجتناب عن 

أفراده المشتبهة» فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة» أو كان 


.٠٠١ / و ۲) تعريض بالشيخ في أخبار من بلغ فرائد الأصول‎ ١( 
.٤ الباب ۱۸ من أبواب مقدمة العبادات» الحديث‎ ٠٠١ / ١ الوسائل:‎ )۳( 


©( المصدر السابق» الحديث ۷. 
(ه) الوسائل: ۱ / ٤۲۹‏ الباب ۷٦‏ من أبواب آداب الحمام. 


(oY) 


الشىع مسبوقا بالترك» وإلا لوحب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعاء 
فكما يجب فيما علم وحوب شئ إحراز إتيانه إطاعة لامره» فكذلك يجب فيما علم 
حرمته إحراز تر که وعدم إتیانه امتغالا لنهیه. 

غاية الامر كما يحرز وجود الواجب بالأصل» كذلك يحرز ترك الحرام به» 

والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة حواز الاقتحام فيه» إلا أن قضية لزوم 
إحراز الترك اللازم وحوب التحرز عنه» ولا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضاء 
الرابع: إنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلاء ولا يخفى أنه مطلقا 

كذلك» حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة» أو أمارة معتبرة على 
أنه ليس فردا للواحب أو الحرام» ما لم يخل بالنظام فعلاء فالاحتياط قبل ذلك 
مطلقا يقع حسناء كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرهاء وكان احتمال 
التكليف قويا أو ضعيفا» كانت الحجة على حلافه أو لاء كما أن الاحتياط الموجب 
لذلك لا يكون حسنا كذلك» وإن كان الراحح لمن التفت إلى ذلك من أول الامر 
تر حیح بعض الاحتیاطات احتمالا أو محتملاء فافهم. 


(To) 


فصل 

إذا دار الامر بين وحوب شىء وحرمته» لعدم نهوض حجة على أحدهما 

تفصیلا بعد نهو ضها عليه إجحمالاء ففیه و جوه: 

الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل» وحكم العقل بقبح المؤاحذة على 

خحصوص الوحوب أو الحرمة للجهل به وو حوب الاحذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا 
والتخبير بين الترك والفعل عقلاء مع التوقف عن الحكم به رأساء أو مع الحكم 

عليه بالإباحة شرعاء أوجهها الأحير» لعدم الترحيح بين الفعل والترك» وشمول 

مثل (کل شئ لك حلال حتی تعرف آنه حرام) له» ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا. 

وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الاحكام التزاماء ولو وحب لكان الالتزام 

إحمالا بما هو الواقع معه ممكناء والالتزام اا وی 
نهض على وحوبه دلیل قطعاء وقياسه بتعارض الخبرين - الدال أحدهما على الحرمة 
والآحر على الوحوب - باطل» فإن التخيير بينهما على تقدير كون الاحبار حجة من 
باب السببية يكون على القاعدة» ومن جهة التخيير بين الواجبين ين المتزاحمين» وعلى 
تقد ير انها من باب الطريقية فإنه وإن كان على خحلاف لقاعدة إلا أن أحدهما 
E N SLE ae‏ من احتمال الإصابة مع 


(°) 


احتماع سائر الشرائط› صار )١(‏ حجة في هذه الصورة بأدلة الترحيح تعیینا» أو التخحيير 
تخیيرا» وأين ¿ ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الاخحذ بخحصوص ما صدر واقعا؟ وهو 
حاصل» والاحذ بخصوص أحدھما ربما لا یون إليه بموصل. 

نعم» لو كان التخيير بين الخبرين لاحل إبدائهما احتمال الوحوب والحرمة» 

وإحداثهما الترديد بينهماء لكان القياس في محله» لدلالة الدليل على التخيير بينهما 
على التخيير ها هناء فتأمل حيدا. 

ولا محال - ها هنا - لقاعدة قبح العقاب بلا بيان» فإنه لا قصور فيه - ها هنا - 
وإنما N‏ فقة القطعية كمخالفتهاء 
والموافقة فقة الاحتمالية حاصلة لا محالة» كمالا ي 

ثم إن مورد هذه الوحوه» وإن کان ما [إذا] ا 

والحرمة على التعيين تعبدياء إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك» لم يكن 
إشكال في عدم جواز طر حھما والرحوع إلى الإباحة» لأنها مخالفة عملية قطعية على 
ما أفاد شيخنا الأستاذ (۳) (قدس سره)» إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو 
التخییر عقلا بین إتیانه على وحه قربي» بأن یؤتی به بداعي احتمال طلبه» وت رکه 
كذلك» لعدم الترجیح وقبحه بلا مرجح. ۰ 

فانقدح أنه لا وجه لتخحصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في 

المقام» وإن اخحتص بعض الوجوه بھما» کما لا یخفی . 

ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح 

في أحدهما على التعيين» ومع احتماله لا یبعد دعوی استقلاله بتعيينه )٤(‏ كما هو الحال 


(۱) كذا صححه في " ب " وفي "أ ": حعل. 


(0 امن ب" 
(۳) راحع فرائد الأصول / .۲۳٢‏ 


1 1 


)٤(‏ في ب : بتبعیته. 


(To) 


في دوران الامر بين التخحيير والتعيين في غير المقام» ولكن الترجيح إنما یکون لشدة 

الطلب في أحدهماء وزيادته على الطلب في الآحر بما لا يجوز الاحلال بها في صورة 

المزاحمة» ووجحب الترحيح بهاء وكذا وجب ترجحيح احتمال ذي المزية في صورة 

الدوران. 

ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقاء لاحل أن دفع المفسدة أولى من ترك 

E ml io 
کلام» فکیف یقدم على احتماله احتماله في صورة الدوران بين مثليهما؟ فافهم.‎ 


(Tov) 


فصل 

لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم» فتارة 
لتردده بين المتابينين› it‏ والأكثر الارتباطيين› س فيقع الكلام في 
مقامین: ‏ 

ا ی حي وات ان کون واا اهو ن ت او زمر 
تحر ون امو ی مخاقته وتا 5 حل کرد ادل ون نی د 
معه. 

وإن لم يكن فعليا كذلك» ولو کان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله وصح 
العقاب على مخالفته» لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة 
الشرعية للأطراف. 

ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والاحمالي» إلا أنه لا محال 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(°۸) 


للحكم الظاهري مع التفصيلي» فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات»› 

لا محالة يصير فعليا معه من حميع الجهات» وله مجال مع الاجمالي» > فیمکن أن لا 

TS 

الجهة» فا 

e‏ المعلوم بالاجمال کان فعليا من > حميع الجهات 

O E ES 

المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم» مع كونه 

فعليا لولاه من سائر الجهات. 

وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرهاء فى التنجز 

وعدمه» فيما كان المعلوم E E‏ 

مع ما هو عليه من كثرة أطرافه. 

والحاصل أن احتلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوحب تفاوتا في 

ناحية العلم > ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزحر 
مع الحصرء وعدمها مع عدمه» فلا يكاد يختلف العلم الاحمالي باحتلاف الأطراف 
قلة و كثرة ف OS ISOS NS‏ 

ا ا ا ا 

المعلوم أيضاء فتأمل تعرف. 

وقد انقدح آنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة 

مخالفتها» ضرورة أن التكليف المعلوم إحمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعاء 

وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا. 

ومنه ظهر آنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إحمالاء إما من حهة عدم 

الا ين ارا و AS‏ 1 س ا من 


(۳۹) 


مثلا» لما وحب موافقته بل حاز مخالفته» وأنه لو علم فعليته ولو کان بین أطراف 
تدريجية» لكان منجزا ووجحب موافقته. فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية» ضرورة 
أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي» كالحج في الموسم 
فافهم. 


إن الا ضطرار کا يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إت 

واحد معين» كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين» ضرورة أنه مطلقا موحب لجواز 
ارتكاب أحد الأطراف أو تركه» تعبينا أو تخييرا» وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم 
E‏ کک 

محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقة» فلو عرض على م ا ا 
التكليف به معلوماء» لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى 
المعين» أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين. 

لا يقال: الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضهاء فكما لا 

اکال لزوم رعاية الاحتياط الباقي مع الفقدان» كذلك لا ينبغي الاشکكال في 
لزوم رعايته مع الاضطرار» فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خحروجا عن 


١(‏ لا يخفى أن ذلك إنما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه» وأما لو كان إلى أحدهما 
المعين» فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجزء لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم 
إحمالا المردد بين ن أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآحرء 
ضرورة عدم ما يوحب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلا» وعروض الاضطرار إنما يمنع عن فعلية 
التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه» لا عن فعلية المعلوم بالاحمال المردد بين 
التكليف المحدود في طرف المعروض» والمطلق في الآخحر بعد العروض» وهذا بخلاف ما إذا 
عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه» فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقاء فافهم 

وتأمل (منه قدس سره). 


(T°) 


عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه. 

فإنه يقال: حيث أن فقد المکلف به لیس من حدود التکلیف به وقیوده» کان 
التكليف المتعلق به مطلقاء فإذا اشتغلت الذمة به» كان قضية الاشتغال به يقينا 
الفراغ عنه كذلك» وهذا بحلاف الاضطرار إلى ت ركه» فإنه من حدود التكليف به 
u MS‏ 

باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد» فلا يحب رعايته فيما بعده» ولا يكون 
إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية» فافهم وتأمل فإنه دقیقق حدا. 

الثاني: إنه لما كان النهي عن الشىئ )١(‏ إنما هو لاجل أن يصير داعيا 

E I 
ابتلاۋه به» وأّما ما لا ابتلاء به بحسبهاء > فليس للنهي عنه موقع أصلاء ضرورة أنه‎ 

بلا فائدة ولا طائل» بل يكون من قبيل طلب الحاصل - كان الابتلاء بجميع 
الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم» » فنه بدونه لا علم بتکليف فعلي» لاحتمال 
تعلق الحطاب بما لا ابتلاء به. 

ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه 

في نفس المولى فعلاء هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع 
اطلاعه على ما هو عليه من الحال» ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة» لعدم 
القطع بالاشتغال» لا إطلاق الخحطاب (۲)» ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا 
شك في التقييد بشئ (۳) بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه» لا فيما شك في 
اعتباره في صحته» تأمل )٤(‏ لعلك تعرف إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كما أنه إذا كان فعل الشيء الذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن يتر كه العبد» وأن لا 
یکون له داع إلیه» لم یکن للامر به والبعث إلیه موقع آصلاء کما لا یخفی (منه قدس سره). 

(۲) تعريض بما قد يظهر من الشيخ» فرائد الأصول / .٠٠۲‏ 

(۳) هكذا صححه المصنف في " ب "» وفي "أ ": به. 

- نعم لو كان الاطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء - لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف‎ )٤( 


(T1۱) 


الثالث: إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم» لا تفاوت بين أن 

تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. 

نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية 

باحتناب كلها أو ارتكابه» أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا 

بعثا أو زحرا فعلاء وليس بموحبة لذلك في غيره» كما أن نفسها ربما يكون موجبة 

لذلك ولو كانت قليلة في مورد آحرء فلا بد من ملاحظة ذاك الموحب لرفع فعلية 

التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد» أو يكون مع كثرة 

أطرافه وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى. 

ولو شك في عروض الموحب» فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان» وإلا 

فالبراءة لاحل الشك في التكليف الفعلي» هذا هو حق القول في المقام» وما قيل )١(‏ 

في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف. 

الرابع: إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خحصوص الأطراف» مما 

يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواحب أو ترك الحرام المعلومين 
E E‏ 

ومنه ينقد ح الحال في المسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم 

e‏ وأنه تارة يجب الاحتناب عن الملاقي دون ملاقيه» فيما كانت الملاقاة بعد 

العلم إجحمالا بالنجس بينهاء فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه احتنب عن النجس في البين 

قطعا» ولو لم یجتنب عما یلاقیه» فانه على تقدیر نجاسته لنجاسته کان فردا آخر من 

النجس» قد شك ت وجحوده» کشيء آخحر شك ت نجاسته جر 

كان الاطلاق وعدم بيان التقييد دالا على فعليته» ووجود الابتلاء المصحح لهما» كما لا يخفى» 

فافهم (منه قدس سره). 

(۱) راجحع فرائد الأصول / ۲۹۰ - .۲٣۲‏ 


(TTY) 


ومنه ظهر أنه لا محال لتوهم )١(‏ أن قضية الاحتناب عن المعلوم هو 
الاحتناب عنه أيضاء» ضرورة أن العلم به إنما يوحب تنجز الاحتناب عنه» لا تنجز 
الاحتناب عن فرد آخر لم یعلم حدونه وإن احتمل. 
mm‏ نجاسته أو نجاسة 

شيع آخحر تم حدث (العلم ب) (۲) الملاقاة والعلم بنجاسة اي أو:ذاك:الشء 
ا فان حال )( الملاقي في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه ذ فى الصورة السابقة في 
عدم كونه طرفا للعلم الاجحمالي» ونه فرد ا 
النجاسة أصلاء لا إحمالا ولا تفصيلاء وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم 
الاحمالي» ولكن كان الملاقي e‏ حدوثه وصار مبتلی به 
بعده. 
وثالثة يجب الاجتناب عنهماء فيما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم 
بالملاقاة» ضرورة ة أنه حينغذ نعلم إحمالا: إما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة 
الآحر كما لا يخفى» فيتنجز التكليف بالاحتناب عن النجس فى البين» وهو الواحد 
أو الاثنان ٠ .)٤(‏ 
المقام الثاني: (في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين). 
es E,‏ - يو حب الاحتياط عقلا 
بإتيان الأ كثر» لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا. 


حعل الشيخ هذا التوهم أحد الاحتمالين في المسألة مستشهدا له بكلام السيد أبي المكارم في 
EE I a E‏ تحريم الميتة» 
ولكن يظهر ما ذكره الشيخ من كلام السيد المرتضى في الناصريات» للمزيد راجحع فرائد الأصول 
۲ والغنية (الجوامع الفقهية )٤۸٩‏ والناصريات (الجوامع الفقهية .)٠١ ٤‏ 
(۲) ثبتناها من " ب '. 
(۳) وإن لم یکن احتمال نجاسة ما لاقاه إلا من ملاقاته» (منه قدس سره). 


)٤(‏ في نسختي "أ و ب " الائنين. 


(TTY) 


وتوهم )١(‏ انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وحوب الأكثر 
بدوا - ضرورة لزوم الاتيان بالأقل لنفسه شرعاء أو لغيره كذلك أو عقلاء ومعه لا 
یو حب تنجزه لو کان متعلقا تالا کش - فاسد قطعا» لاستلزام الانحلال المحال» 
بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجزه إلا إذا كان متعلقا 
بالأقل كان خلفاء مع انه يلزم من وجوده علدمه» لاستلزامه عدم تنجز التكليف 
ا المستلزم لعدم الانحلال» وما يلزم 
من وجحوده عدمه محال. 

نعم إنما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة» فإن وجوبه حينفذ يكون 

معلوما له» وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين» أو مصلحة 
قوی ښ مصلحة الأقل» فالعقل في مثله وإن استقل بالبراءة بلا کلام» إلا أنه 
حارج عما هو محل النقض والابرام ی المقام. 

e E OT 

لمامور په والمنهي عن وکون لواجبات الشرعية E‏ العقلية وقد 
إحرازه في إحرازهاء کما لا یخفی. 

ذهب a‏ العدلية» e‏ ته الأشاعرة ا أو 


(۱) تعريض بالشيخ (قدس سره)» راحع فرائد الأصول / .۲۷٤‏ 

(۲) في المبحث الخحامس من الفصل الثاني من المقصد الأول في الأوامر حيث قال: وإن لم يكد يسقط 
a yy‏ . إلخ. 

(۳) رد على الشيخ» أنظر فرائد الأصول / ۲۷۳. 


(T16) 


بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة فى نفس الامر دون المأمور به. 

وأحرى بأن حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها 

على وجه الامتثال» وحينغذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أحزائها تفصيلا - ليؤتى بها 
مع قصد الوجه - مجال» ومعه لا كاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى 
الامر» فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به» فإنه واحب 
E SS‏ 

وأما الزائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من حهته» فإن العقوبة عليه بلا 

بیان . 

وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة - على مذهب الأشعري - لا يجدي من 
ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية» بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهورء 
لاحتمال أن يكون الداعي إلى الامر ومصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما في 
الواحبات من المصلحة و كونها ألطافاء فا 

و حصول اللطف والمصلحة فى العبادة» ون کان يتوقف على الاتيان بها على 

وجه الامتغال» إلا أنه لا محال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء وإتيانها على وجههاء 
كيف؟ ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباینین» ولا يکاد يمكن مع 
اعتباره. هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوحه كذلك» والمراد بالوجه 
في کلام من صرح بوجوب إيقاع الواجحب على وجهه ووجوب اقترانه به» هو وجه 
نفسه من وجوبه النفسي» لا وحه أحزائه من وجوبها الغيري أو وحوبها العرضي» 
وإتيان الواحب مقترنا بوحهه غاية ووصفا بإتيان الأكثر بمكان من الامكان» لانطباق 
الواحب عليه ولو كان هو الأقلء فيتأتى من المكلف معه قصد الوحه» والختمال 
اشتماله على ما لیس من أجزائه لیس بضائر» إذا قصد و حوب المأتي على إحماله» بلا 
تمييز ماله دحل في الواحب من أجزائه» لا سيما إِذا دار :الزائ بین کونه جزءا لماهیته 
و جزءا لفرده» حيث ينطبق الواحب على المأتى حينغذ بتمامه وكماله» لان الطبيعى 


(1°) 


يصدق على الفرد ب بمشخصاته. 

نعم» لو دار بین کونه جزءا أو مقارنا لما کان منطبقا عليه بتمامه لو لم یکن 

حزءا» لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته» لا 

بتمامه بل بسائر أجزائه. 

هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رس مما يقطع بخلافه» 

الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لابد أن e‏ 
Is‏ ينافيه التردد والاحتمال» 

e e‏ الامر المعلوم أصلا ولو باتيان 


الغرض» وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله» ب ليحصل القطع بالفراغ بعد 
القطع e‏ بقائه م الأقل بسہب بقاءِ عر ضه» فافهم. 
هذا بحس 1 


وأما النقل )١(‏ فالظاهر ن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جحزئية ما شك 

في جزئيته» فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد مره بين بين الأقل والأكثر» ويعينه في 
الأول. 

لا يقال (۲): إن جزئية السورة المجهولة (۳) - متلا - ليست بمجعولة وليس لها 
اثر مجعول» والمرفوع بحدیث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو اثره» ووجحوب الإإعادة 


)١(‏ لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط» وهو ما إذا علم إحمالا 
بالتكليف الفعلي» ضرورة أنه ينافيه دفع الجزئية المجهولة» وإنما يكون مورده ما إذا لم يعلم به 
كذلك» بل علم مجرد ثبوته واقعاء وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية وإن كان جامعا بين 
الموردين» إلا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية» ومورد النقل هو مجرد الخطاب 

بالایجاب» فافهم (منه قدس سره). 

(۲) القائل هو الشيخ الأنصاري (قدس سره)» فرائد الأصول / ۲۷۸. 

(۳) هكذا صححه في " ب " وفي "أ ": الختشنة: 


(T17) 


إنما هو أثر بقاء الامر الأول بعد العلم )١(‏ مع أنه عقلي» وليس إلا من باب وجوب 
الإطاعة عقلا. 

آنه شال ن الح ةوان كانت غ مجو له سه ال ها مجلا مقا 
انتزاعها» وهذا كاف فى صحة رفعها. 

لا يقال: إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه» إلا أن نسبة 

حديث الرفع - الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء - إليها نسبة الاستشناء» وهو 
معها يكون دالة على حزئيتها إلا مع الجهل بهاء كما لا يخفى» فتدبر جحيدا. 

وينبغي التنبيه على أمور: 

الأول: إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشيء ومطلقه» وبين 

الحاص كالانسان وعامه كالحيوان» وأنه لا محال ها هنا للبراءة عقلاء بل كان الامر 
فيهما أظهر» فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهناء بداهة 
أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلاء فالصلاة 

- مثلا - فى ضمن الصلاة المشروطة أو الخحاصة موحودة بعين وجحودهاء وفى ضمن 
صلاة أحرى فاقدة لشرطها و حصو صيتها تكون متباينة للماقور بھا» کما لا یخفی. 
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في حصوص دوران الامر بين المشروط 

وغیره» دون دوران الامر (۲) بين الخاص وعیره» لدلالة مثل حديث الرفع على عدم 
شرطية ما شك في شرطيته» وليس كذلك حصوصية الخحاص» فإنها إنما تكون منتزعة 
عن نفس الخحاص» فيكون الدوران بینه و (بين) غيره من قبيل الدوران بين 


(0 ا ا الا کر 
(۲) في " أ ": دون الدوران بين... إلخ. 


(TY) 


الا امل خا 

الثاني: إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته في 

حال نسيانه عقلا ونقلاء ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية» فلولا مثل 
حديث الرفع )١(‏ مطلقا ولا تعاد (۲) في الصلاة لحكم (۳) عقلا بلزوم إعادة ما 
أحل بجزئه أو شرطه نسیاناء کما هو الحال فیما ثبت شرعا جزئیته و شرطیته مطلقا 
نصا أو إجحماعا. 

ثم لا يذهب عليك آنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل 
حديث الرفع» كذلك يمكن تخصيصهما )٤(‏ بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية» 
E a N‏ 
وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر» أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه 
بو جوب الحالي بعنوان آخحر عام أو حاص» لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة 
إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان» لحرو حه عنه بتو حيه الخحطاب إليه لا محالة» كما 
توهم (ه) لذلك استحالة تخحصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل 
الحالي عن المنسي على الناسي» فلا تغفل. 

الغالثف: e‏ - ممامر - حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا 

أو شطرا فى الواحب E a‏ 
ق شئ فيه جزءا آو شرطاء فیصح لو اتی 
به مع الزيادة عمدا تشريعا أو حهلا قصورا أو تقصيرا أو سهواء وإن استقل العقل 


.٤ الحديث‎ ٠١ / ١ والفقيه‎ ٩ الحدیث‎ »٤۱۷ / ۲ الحصال‎ )١( 

(۲) الفقيه ٠۲٠٠ / ١‏ أحكام السهو الحديث ۸» الفقيه ٠۸١ / ١‏ فى القبلة / الحديث ۷ء 
والتهذیب ۲ / »٥۲‏ ب ٩‏ / الحديث .٠١‏ 

(۳) في " ب ": یحکم. 

)٤(‏ في "ب ": تخحصيیصها. 

.۸٦ / المتوهم هو الشيخ (قدس سره)» فرائد الأصول‎ ) )٥( 


(TA) 


و النقل بازوم الاحتياط» لقاعدة الاشتغال. 

نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك» على نحو لو لم یکن للزائد دحل فيه لما 
E‏ 
الامتغال في هذه الصورة» مع استقلال العقل بازوم الإإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة 
الاشتغال. 
وأما ا به على نحو يدعوه إليه على أي حال کان صحيحا» ولو کان مشرعا 
في دحله الزائد فيه بنحو» مع عدم علمه بدخله» فان تشریعه في تطبیق المأتي مع 
المأموز به» وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على کل حال. 
ثم إنه ريما تمسك لصحة ما انى به مع الزيادة باستصحاب الصحة» وهو لا 
E‏ ونقض وإبرام حارج عما هو المهم في المقام» ويأتي )١(‏ تحقيقه في 
الاستصحاب» إن ا الله 
أن حزءا أو ا ا وبين أن ا و ا 
SS E‏ 
الامرين»› من إطلاق دلیل اعتباره ا أو رط ا إطلاق دلیل ا 
إحمال دلیل أو إهمالهء لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي» فان العقاب على 
تر که بلا بيان والمۇاحذة عليه بلا برهان. 
لا يقال: نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في 
حال التمكن منه. 


فإانه يقال: إنه لا محال ها هنا لمثله» بداهة أنه ورد فى مقام الامتنان» 


.۲۸۸ / ۲ الظاهر أنه (قدس سره) لم يف بوعده» وللمزيد راحع نهاية الدراية‎ )١( 


(۳1۹( 


o TT 
E 
Ts 
yy 
Eu CL a 
)٤( (صلی الله عليه وآله): (إذا مرتکم بشئ فأتوا منه ما استطعتم)‎ 

وقوله: ر لا يسقط بالمعسور) 7 وقوله: ا کلہ) )١(‏ 
Ee ST ES ST LG‏ 
واضح» لاحتمال أن یکون بلحاظ الافراد» ولو سلم فلا محيص عن أنه - هاهنا - 
بهذا اللحاظ يراد» حديث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد مره به» فقد 
روي أنه حطب رسول الله (صلی الله عليه وآله) (۷)» فقال: (إن الله کتب 


(۱) راحع فرائد الأصول / .۲۹٤‏ 

(۲) سيأتي في مبحث الاستصحاب | .٤٤١‏ 

(۳) راحع فرائد الأصول / .۲۹٤‏ 

)٤(‏ عوالي اللآلي > / >٥۸‏ مع احتلاف ر 

* عوالي اللآلي > / ۸ باختلاف يسير.‎ )١( 

)١(‏ عوالي اللآلي > / ۸٥ء‏ باحتلاف يسير. 

(۷) راحع مجمع البيان ۲ ٠١‏ في ذيل الآية ٠١١‏ من سورة المائدة والتفسير الكبير للفخر الرازي 
٠٠١ ۲‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي ۹١ : ١‏ وفي الأحير فقام سراقة بن مالك. 


(¥) 


عليكم الحج» » فقام عكاشة )١(‏ - ويروى سراقة بن مالك (۲) . فقال: ت کل عام يا 
رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين ع أو ثلاثاء فقال: ويحك» وما يۇمنك أن 
أقول: نعم» والله لو قلت: نعم» لوحب» ولو وحب ما استطعتم» ولو ت رکتم 

لكفرتم» فات ركوني ما ت ركتم» وإنما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم» 

واحتلافهم إلى أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شیع فاجتنبوه). 

هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوماء لعدم احتصاصه 

بالواحب» ولا مجال لتوهم دلالته علي أنه بنحو اللزوم» إلا أن يكون المراد عدم 
سقو طه بماله ا وحوبا کان أو ندہا» پبسبب سقو طه عن المعسور» بان یکون 
قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه» حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك 
كما أن الظاهر من مثل (لا ضرر ولا ضرار) (۳) هو نفي ماله من تكليف أو وضع» لا 
أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة 


)١(‏ عكاشة بن محصن بن حرثان» شهد بدرا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» ثم لم يزل عنده 
E NS‏ 
عند وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعا وأربعين سنة. (تهذيب الأسماء ١‏ : ۸ . رقم 
1۸( 

(۲) سراقة بن مالك بن حعشم الكناني المدلحي» كنيته أبو سفيان» له صحبة» كان يسكن قديد» مات 
بعد عثمان» روى عنه سعيد بن المسيب وأبو رشدين وعبد الرحمن بن مالك. (الجرح والتعديل 
OTE‏ 

(۳) الکافی ه٠‏ / ۲۹۳ كتاب المعيشة باب الضرارء الحديث .٦‏ 

و: الكافى ۲۸٠ / ٠‏ كتاب المعيشة باب الشفعة» الحديث ٤‏ . 

(و: التهذيب ۷ / ٤٦٠١ء‏ باب الشفعة» الحديث .٤‏ 


(TV1) 


على جريان القاعدة فى المستحبات على وحجه» أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور 
في الواحبات على آخحر» فافهم. 

GE E GN‏ في المجموعي لا الافرادي» لا 

دلالة له إلا على رجحان الاتيان بباقي الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبا - عند 

تعذر بعض أجزائه» لظهور الموصول فيما يعمهماء وليس ظهور (لا يترك) في 

الوحوب - لو سلم E‏ 

قرينة على إرادة حصوص الكراهة أو مطلق المرجحوحية من النفي» وكيف كان 

فليس ظاهرا في اللزوم هاهناء ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام. 

ثم انه حیث کان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا 

كانت القاعدة حارية مع تعذر الشرط أيضاء لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفاء 

كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة» وإن كان فاقد الشرط مباينا للواحد 

عقلا» ولأحل ذلك ربما لا يكون الباقي - الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها - موردا لها 

فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفاء وإن كان غير مباين للواحد عقلا. 

نعم ربما يلحق به شرعا مالا يعد بميسور عرفا بتخحطئة للعرف» وإن عدم 

العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد» من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام 

عليه الواجدى أو بمعظمه في غير الحال» وإلا عد آنه ميسوره» كما ربما يقوم الدليل 

على سقوط ميسور عرفي لذلك - أي للتخحطئة - وآنه لا يقوم بشئ من ذلك. 

وبالجملة: ما لم يكن دليل على الاخراج ج أو الالحاق كان المرحع هو الاطلاق» 

ويستكشف منه أن الباقي E‏ الأمور به قائما بتمامه» أو بمقدار يو حب 

إيجابه في الواحب واستحبابه في المستحب» وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو 

يدرج تخحطفة أو تخحصيصا في الأول» وتشريكا في الحكم» من دون الاندراج في 

الوصو في اني »فيم 

تذنيب: لا يخحفى أنه إذا دار الامر بين حزئية شى أو شرطيته» وبين مانعيته 


(VY) 


أو قاطعيته» لكان من قبيل المتباينين» ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين» 
لامکان الاحتياط بإتيان العمل مرتين» مع ذاك الشىئ مرة وبدونه أحرى» كماهو 
اوضح من ان یخفی . 


(VY) 


حاتمة: فى شرائط الأصول 

أما الاحتياط: فلا يعتبر في حسنه شئ أصلا» بل يحسن على كل 

حال» إلا إذا كان موجبا لاحتلال النظام» ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات 
مطلقا ولو کان موجبا للتکرار فیھاء وتوهم (۱) کون التکرار عبٹا ولعبا بأمر 

المولى - وهو ينافي قصد الامتثال ال اا فا ر ح ان التکرار ربما 

يکون بداع صحيح عقلائي» مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي و كان إتيانه 

بداعي مر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال» وإن كان لاغيا في كيفية 

امتغاله» فا 

بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في 

مخالفته على تقدير ثبوته» من المفسدة وفوت المصلحة. 

وأما البراءة العقلية: فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن 

الظفر بالحجة على التكليف» لما مرت (۲) الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا 

بعدهما. 

وأما البراءة النقلية: فقضية إطلاق أدلتها وإن كان هو عدم اعتبار 


.۲۹۹ المتوهم هو الشیخ (قده) راجع فرائد الأصول» ص‎ )١( 
.٠٤۳١ في الاستدلال على البراءة بالدليل القطعي» ص‎ )۲( 


(TV) 


الفحص في حريانها» كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلا أنه استدل (۱) على 
اعتباره بالاحماع وبالعقل» فإنه لا مجال لها بدونه» حيث يعلم إحمالا بٽبو ت 
التكليف بين موارد الشبهات» بحيث لو تفحص عنه لظفر به. 

ولا يخفى أن اا اها عر جا ونقله لوهنه بلا طائل» فان تحصیله 

في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل» لقوة 
احتمال أن يكون المستند للجل - لولا الكل - هو ما ذكر من حكم العقل» وأن 
الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موحب للتنجز» » إما لانحلال العلم الاحمالي 
بالظفر بالمقدار المعلوم بالاحمال» أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف 
من موارد الشبهات» ولو لعدم الالتفات إليها (۲). 

فالأولى الاستدلال للوحوب بما دل من الآيات (۳) والاخبار )٤(‏ على وحوب 
التفقه والتعلم» والمؤاحذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم 
العلم » بقوله تعالى كما في الخبر ( 9): (هلا تعلمت) فيقيد بها أخبار البراءة» لقوة 
ظهورها في أن المؤاخحذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم» لا بترك العمل فيما 
علم وحوبه ولو إحمالاء فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم 
إحمالا فافهم. 


E N YS 
ا‎ 


.٠١١ و‎ ۳۰٠۰ / راحع فرائد الأصول‎ )١( 

(۲) في العبارة تسامح. 

.٤۳ والنحل:‎ ٠۲۲ التوبة:‎ )۳( 

.١ الکافی ۱ / کتاب ۲ / أحاديث الباب‎ - ٠۰ الباب ۱۷۹ ذیل الحدیث‎ »۲۷۷ / ٦ الفقیه‎ )٤( 
.٠ه‎ ٥١ | الصافي‎ - ٩ / (ه) الأمالي للشيخ‎ 


(T¥°) 


التبعة والاحكام. 

أما التبعة» فلا شبهة فى استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك 

5 والفحص مؤديا إليهاء فإنها وإن كانت مغفولة حينها وبلا احتيارء إلا أنها 
منتهية إلى الاحتيارء» وهو کاف في صحة العقو بة» بل مجرد ت رکھما کاف ف صحتها» 

وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة» مع احتماله» لاحل التجري وعدم المبالاة بها. 

نعم يشكل في الواحب المشروط والمؤقت» لو أدى تركهما قبل الشرط والوقت 

إلى المخالفة بعدهماء فضلا عما إذا لم يؤد إليها» حيث لا يكون حينغذ تكليف فعلي 

صلا ٠‏ قبلهما وهو واضح» ولا بعدهما وهو كذلك» لعدم التمكن (۱) منه بسبب 

الغفلة» ولذا التجاً المحقق الأردبيلى (۲) وصاحب المدارك (۳) (قدس سرهما) إلى 

الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسيا تهيئيا» فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا 

على ما أدى إليه من المخالفة. 

فلا إشكال حينفذ في المشروط والمؤقت» ويسهل بذلك الامر في غيرهما لو 

صعب على أحد» ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما 

کان فعلا مغفولا عنه ولیس بالاختیار» ولا یخفی أنه لا یکاد ینحل هذا الاشکال إلا 

بذلك» أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقا معلقاء لكنه قد اعتبر على نحو 

لا تتصف مقدماته الوحودية عقلا بالوحوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم» 


)١(‏ إلا أن يقال بصحة المؤاحذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء إذا تمكن منهما في الجملة» 

E‏ ذا التفت» e E Es‏ ا 

المؤقتة» و أو الوقت المؤدي إلى TT‏ أ دخحوله» فتأمل (منه 

ن 

TS‏ والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ۲ / ١٠١‏ عند قوله: 
أيضا أن سبب بطلان الصلاة.. 

E e‏ المصلي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه. 


(TV) 


فيكون الايجاب حالياء وإن كان الواحب استقباليا قد أحذ على نحو لا يكاد يتصف 
بالوحوب شرطه» ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته. 

وأما لو قيل بعدم الايجاب إلا بعد الشرط والوقت» كما هو ظاهر الأدلة 

وفتاوى المشهور» فلا محيص عن الالتزام يكون وحوب التعلم نفسياء لتكون 
ST DS N‏ 
یخفی › ولا ينافيه ما يظهر من الاخحبار من کون و جوب التعلم إنما هو لغیره لا 

لنفسه» حیث أن وجوبه لغیره لا يوحب کونه واجبا غیریا يترشح وجوبه من وحوب 
غیره فیکون مقدمیاء بل للتهیؤ لایجابه» فافهم. 

وأما الاحكام» فلا إشكال في وحوب الإعادة في صورة المخالفة» بل في 

صورة الموافقة أيضا في العبادة» فيما لا يتأتى منه قصد القربة وذلك لعدم الاتيان 
بالماموز پام عم دليل على الصحة والاحزاي إلا في الاتمام في موضع القصر أو 
الاحهار أو الاحفات في موضع الآحر» فورد في الصحيح )١(‏ - وقد أفتى به المشهور - 
صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاء ولو كان عن تقصير موحب 
لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المامون بها» لان ما اتی بها و إن صحت وتمت إلا 
آنا لست مرو بها 

إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها؟ وكيف يصح الحكم 

باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بهاء حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها؟ كما 
هو ظاهر إطلاقاتهم» ان علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الاتمام والاحفات وقد 

بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا ضرورة أنه لا تقصير هاهنا یو حب 


(۱) التهذیب ۳ / ۲۲۹ الباب ۲۳ الصلاة ذ في السفرء الحديث / >۸٠‏ وسائل الشيعة ٥٣١ / ١‏ 
الباب: ۷ من أبواب صلاة المسافر lT‏ 

التهذيب ۲ / ٠٦۲‏ الباب ٩‏ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون» 
الحدیث ۹۳. 

ووسائل الشيعة ۷٦٦ / ٤>‏ الباب ۲١‏ من أبواب القراءة في الصلاةء الحديث .١‏ 


(TV) 


استحقاق العقوبة» وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الامر؟ وكيف يحكم 
باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة؟ لولا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما 
أتى بها. 
قات" إنما حكم بالصحة لاحل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء 
في نفسها مهمة في حد ذاتهاء وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر» وإنما لم 
يؤمر بها لاحل أنه مر ہما كانت واحدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم. 
وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فإنها بلا فائدة» إذ 
اا دا یا لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بهاء ولذا 
لو أتى بها في موضع الآحر جحهلا - مع تمكنه من التعلم - فقد قصر» ولو علم بعده 
وقد وسع الوقت. 
فربما ا و ات الاحکام التي قلده 
فيهاء فإن رأيه وإن كان فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة 
الاتمام» ولا 
من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاحفات» وإن كان الوقت باقيا. 
إن قلت: على هذا يكون كل منهما في موضع الآحر سببا لتفويت الواحب 
فعلا» وما هو سبب لتفويت الواحب كذلك حرام» وحرمة العبادة موجبة لفسادها 
بلا کلام. 
قلت : لیس سببا لذلك» غایته انه یکون مضادا له» وقد حققنا في 
محله )١(‏ أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا. 
لا يقال: على هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا - في موضع القصر والجهر 

مع العلم بوحوبهما في موضعهما - لكانت صلاته صحيحة» وإن عوقب على مخالفة 
ا 
فإنه يقال: لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة 


.٠١١ مبحث الضد» في الامر الثاني» عند دفع توهم المقدمية بين الضدين ص‎ )١( 


(۷۸) 


ولو مع العلم» > لاحتمال احتصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل» ولا بعد 

أصلا في احتلاف الحال فيها باحتلاف حالتي العلم بوحوب شئ والجهل به» كما لا 
يخفى. وقد صار بعض الفحول )١(‏ بصدد بيان إمكان كون المأتي به في غير موضعه 
مأمورا به بنحو الترتب» وقد حققناه في مبحث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقاء 
ولو بنحو الترتب» بما لا مزید عليه فلا نعید. 

ثم نه ذكر (۲) لأصل البراءة شرطان آحران: 

أخل ها أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من حهة أخحرى. 

ثانیهما: أن لا يكون موجبا للضرر على آخر. 

ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة 
تكون حارية» وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع 

التكليف الثابت بالبراءة النقلية» لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا 
محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه» فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفي التكليف 
واقعا» فهي وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب» لعدم ثبوت ما يترتب 
عليه بها» وهذا ل بالاشتراط. 

وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر» فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر 

وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة» كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة 
الاحتهادية» إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد» بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون 

بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهراء فإن كان المراد من الاشتراط ذلك» فلا بد من 
I E‏ 

فتدبر» والحمد لله على کل حال. 


(۱) وهو کاشف الغطاء (قدس سره) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء / ۲۷ في البحث القامن 


(۲) ذكرهما الفاضل التوني (قده) في الوافية / ۷۹ في شروط التمسك بأصالة البراءة. 


(۷۹) 


ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو 

الاقتصار» وتوضيح مدر كها وشرح مفادهاء وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة 
للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية» وإن كانت أجنبية عن 
مقاصد a‏ إجابة لالتماس بعض الأحبة» فأقول وبه امت : 

أنه قك اتدل غاا با ار ك 

منها: موثقة زرارة »)١(‏ عن أبي جحعفر عليه السلام: (إ0 رة بن ندب کان 

له عذق في حائط لرحل من الأنصار» و كان منزل الأنصاري بباب البستان» و کان 
سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن» فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا حاء فأبی سمرة» 
فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليهء فأحبر بالحبر» فأرسل 
رسول الله وأحبره بقول الأنصاري وما شكاه» فقال: إذا أردت الدخحول فاستأذن» 
فأبی» فلما ابی فساومه حتی بلغ من الثمن ما شاء الله» فأبی ا فقال: لك 
ها عذق في الحنت فی آن قبل قال رسول اله صلی اله عاي وال للأنصاري: 
اذهب فاقلعها وارم بها إليه» فإنه لا ضرر ولا ضرار). 

وفي رواية الحذاء (۲) عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ألا أنه فيها بعد 
الاباء (ما أراك يا سمرة إلا مضاراء إذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه) إلى غير 
ذلك من الروايات الواردة فى قصة سمرة وغيرها (۳). وهى كثيرة وقد 

ادعي )٤(‏ تواترهاء مع اخحتلافها لفظا ومورداء فليكن المراد به تواترها إحمالاء بمعنى 


)١(‏ التهذيب ۷ ١ ٤٦‏ الحديث من باب بيع الماء» مع احتلاف لا يخل بالمقصود. 
الكافي :٥‏ ۲ الحديث ۲ من باب الضرار. 

الفقيه ۳: ١٤۷‏ الحديث ۱۸ من باب المضاربة. 

(۲) الفقیه ۳: ٥٩‏ الحدیث ٩‏ الباب >٤‏ حکم الحريم. 

(۳) الفقيه ۳: >٠‏ الحديث ۲ الباب ٠٣‏ الشفعة. 

الكافى ۲۸٠ :١‏ الحديث > باب الشفعة. 

.۷۲۷ ١٦٤ :۷ التهذيب‎ 

)٤(‏ إيضاح الفوائد: فخر المحققين ۲: ٤۸‏ كتاب الدين» فصل التنازع. 


(^۰) 


القطع بصدور ب بعضهاء والانصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف» وهذا 

e‏ آلا ا جت كل ال ق ها واتار يا > مع أن بعضها 
موثقة» فلا مجال للاشكال فيها من حهة سندها» كما لا يخفى. 

وأ دلالتهاء فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع» > من النقص في النفس أو 

الطرف أو العرض أو المال» تقابل العدم والملكة» كما أن الأظهر أن يكون الضرار 
معنى الضرر جئ به تأكيدا» كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة» وحكي عن 

E‏ ولا الجزاء على 

الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلةء وبالجملة لم ثبت يثبت له معنى آخحر غير الضرر. 

كما أن الظاهر أن يكون (لا) لنفي الحقيقة» كما هو الأصل في هذا الت ركيب 

حقيقة أو ادعاءء كناية عن نفي الأثار» كما هو الظاهر من مثل: (للا صلاة لجار 

المسجد إلا في المسجد) (۲) و (يا أشباه الرحال ولا رحال) (۳) فإن قضية البلاغة في 

الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاءء لا نفي الحكم أو الصفة» كما لا يخفى. 

ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في 

التقدير أو في الكلمة» مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. 

وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري »)٤(‏ أو الضرر الغير 

المتدارك ( ©( أو إراده التهين من القن جدا (1)» ضروره ة بشاعة استعمال الضرر 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ۳: ۸١‏ مادة ضرر. وفيها " الضرار: فعل الاثنين.... وقيل هما بمعنى» 
وتکرارهما للتأكيد ". 

(۲) دعائم الاسلام ۱٤۸ :١‏ في ذكر المساجد. 

(۳) نهج البلاغة» الخطبة ۲۷. 

)٤(‏ الترم به الشيخ في فرائد الأصول / ٠٠١‏ في الشرط الثاني المحكي عن الفاضل التوني من شروط 
أصالة البراءة» وكذا في رسالة قاعدة لا ضرر المطبوعة في المكاسب .٠۷۳‏ 

(ه) ذهب إليه الفاضل التوني (ره)» الوافية / ۷۹» في شروط التمسك بأصالة البراءة. 

)٩(‏ اختاره السيد مير فتاح» العناوين / ١۹۸‏ العنوان العاشر. ومال إليه شيخ الشريعة الأصفهاني»› 


(TAI) 


وإرادة حصوص سبب من أسبابه» أو حصوص الغير المتدارك منه» ومثله لو أريد 
ذاك بنحو التقييد فإنه ون لم یکن ببعيد» إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد» وإرادة 
النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز» إلا أنه لم يعهد من مثل هذا الت ركيب» وعدم 
إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منهاء بعد 
إمكان حمله على نفيها إدعاء» بل کان هو الغالب في موارد استعماله. 

ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال 
بعناو ينها أو المتوهم تبوته لها كذلك في حال ا ا لوضوح 
أنه العلة للنفي» ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه یه بل یثبته ویقتضیه. 
ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الاحكام وتقدم آدلته على 
أدلتها - مع أنها عموم من وجه - حيث أنه يوفق بينهما عرفاء بأن الثابت للعناوين 
الأولية اقتضائي» يمنع عنه فعلا اع ع من عنوان الضرر بأدلته» کما هو 
الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية» 
والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية. 
نعم ربما يعكس الامر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو 
الاقتضاء» بل بنحو العلية التامة. 
وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي: 
تاره يكون بنحو الفعلية مطلقاء أو بالإإضافة إلى عارض دون عارض» 
بدلالة لا يجوز اوی ی ار المخحالف له» فيقدم دلیل 
ذاك العنوان على دليله. 
وأحرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفا» 
حيث كان احتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي» وأن العارض مانع فعلي» هذا 


قاعدة لا ضرر ولا ضرار»› ٤٤‏ . 


(TAY) 


ولو لم نقل بحکومة دلیله على دلیله» لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله» کما قیل (۱). 
تم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين»› كدليل نفي العسر ودليل نفي 
الضرر مثلاء فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين» 
وإلا فیقدم ما کان مقتضيه أقوى وإن کان دليل الآحر أرحح وأولىء ولا يبعد أن 
الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب» بثبوت المقتضي فيهما مع 
تواردهماء لا من باب التعارض» لعدم ثبوته إلا في آحدهماء كما لا يخفى» هذا 
حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر. 
وأما لو تعارض مع ضرر آخر» فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين 
ضرري شخص واحد أو اثنين» فلا مسرح إلا لاخحتيار أقلهما لو كان» وإلا فهو 
مار 
وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره» فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر» 
ولو كان ضرر الآحر أكثرء» فإن تفيه يكون للمنة على الأمة ولا منة على تحمل 
O‏ 

نعم لو كان الضرر متوحها ! ليه» ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الاخر» 
ا إلا أن يقال: إن تفي الضرر وإن كان للمنةء إلا أنه بلحاظ نوع الأمة» 
واحتيار الأقل بلحاظ النوع منة» فتأمل. 


)١(‏ التزم الشيخ (قده) بحكومة دليل لا ضرر على أدلة العناوين الأوليةء فرائد الأصول ٠١‏ في 
الشرط الثاني مما ذكره عن الفاضل التوني من شروط البراءة. 


(TAY) 


فصل 

في الاستصحاب: وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب. 

ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإِن كانت شتی › إلا أنه تشير إلى مفهوم 

واحد ومعنی فارد» وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه: 

إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقاء أو في الجملة 

تعبدا» أو للظن به الناشئ عن ملاحظة تبوته سابقا. 

وإما من حهة دلالة النص أو دعوى الاحماع عليه كذلك» حسبما تأتي الإشارة 

إلى ذلك مفصلا. 

ولا يخفی آن هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإنباته 
مطلقا أو في الجملة» وفي وجه ثبوته» على أقوال. 

ضروره ة انه لو کان اللاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به 

الناشئ مع العلم بثبو ته» لما تقابل فيه الأقوال» ولما کان النفي والائبات واردين 

على مورد واحد بل موردین» وتعریفه بما ینطبق على بعضهاء وإن کان ربما یوهم أن 
لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه» إلا آنه حیث لم یکن بحد ولا برسم بل من 
قبيل شرح الاسم» كما هو الحال في التعريفات غالباء لم يكن له دلالة على أنه نفس 


(TAS) 


IB 
بعدم الطرد أو العكس» فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم‎ 

فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له» وما ذكر فيها من الاشكال» 

وطول بلا طائل. 

ثم لا يخفى أن البحث في حجيته )١(‏ مسألة أصولية» حيث يبحث فيها لتمهيد 
قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية» وليس مفادها حكم العقل بلا 
واسطة» وإن كان يتتهي إليه» كيف؟ وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما 
أصوليا كالحجية مثلا هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا. 

وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته» أو الظن به الناشئ 

من ملاحظة ثبوته» فلا إشكال في كونه مسألة أصولية. 

و كيف کان» فقد ظهر مما ذكرنا في تعريف اعتبار أمرين في مورده: القطع 

بثبوت شئ» والشك في بقائه» ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية 
المشك و كة والمتيقنة بحسب الموضو ع والمحمول» وهذا مما لا غبار عليه في 
الموضوعات الخارجية فى الجحملة. 

وأما الأحكام الشرعية سواء كان مد ر كها العقل أم النقل» فيشكل حصوله 

فيهاء لأّنه لا في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاءِ موضوعه» بسبب 
تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء» وإلا لما تخلف (۲) الحكم 
عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى» ولذا كان النسخ 


1 1 


5 EE 


(۸°) 


ويندفع هذا الاشكال» بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهماء» وإِن کان مما لا 
محيص عنه في جريانه» إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي 
صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه» و كان بعض ما عليه الموضو ع من الخحصوصيات 
التي يقطع معها بثبوت الحكم له» مما يعد بالنظر العرفي من حالاته - وإن كان واقعا 
من قیوده ومقوماته - کان جریان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة 
لموضوعاتها عند الشك فيها ا طروء أنتفاءِ بعض ما احتمل دحله فيها» مما عل 
من حالاتها لا من مقوماتهاء بمكان من الامكان» ضرورة [صحة] )١(‏ إمكان دعوى 
بناء العقلاء على البقاء تعبدا» أو لكونه مظنونا ولو نوعاء أو دعوى دلالة النص أو 
ا عليه قطعا» بلا تفاوت )۲( في دلت بین کون د الحكم نقلا أو عقلا. 
أما الأول فواضح» وأما الثاني» فلان الحكم الشرعي المستكشف به عند 
طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه» مما لا یری مقوما له» کان مشکوك البقاء 
عرفا» لاحتمال عدم دحله فيه واقعاء وإن کان لا حکم للعقل بدونه قطعا. 
إن قلت: كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين. 

قلت: ذلك لان الملازمة إنما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام 
الشبوت» فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك 
الحال» وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة 
التي هي ملاك حكم العقل» كان على حاله في كلتا الحالتينء وإن لم يد ركه إلا في 
إحداهما» لاحتمال عدم دحل تلك الحالة فيه» أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر 
بلا دحل لها فيه أصلاء وإن كان لها دعل فيما اطلع عليه من الملاك. 
وبالجملة: حكم الشر ع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاء لا ما هو 
() آنبتناها من " ب '. 
(۲) إشارة إلى تضعيف تفصيل الشيخ (قده)» فرائد الأصول / .٠٠١‏ 


(TAT) 


مناط حكمه فعلا» وموضوع حكمه كذلك مما لا یکاد يتطرق إليه الاهمال 

والاجمال» مع تطرقه إلى ما هو موضوع حکمه شأناء وهو ما قام به ملاك حکمه 

واقعا» فرب خحصوصية لها دحل ف استقلاله مع احتمال عدم دخحله» فبدو نها لا 

استقلال له بشئ قطعاء مع احتمال بقاء ملاکه واقعا. ومعه یحتمل بقاء حکم 

الشرع حدا لدورانه معه وحودا وعدماء فافهم وتأمل جيدا. 

تم إِنه ٠‏ یخفی اخحتلاف آراء الأصحاب E‏ مطلقاء 

E‏ والتفصيل بين الموضوعات والاحكام» أو بين ما كان الشك 
في الرافع وما كان في المقتضي» إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة» على أقوال شتى 

لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليهاء وإنما المهم الاستدلال على ما هو 

المختار منهاء وهو الحجية مطلقا» على نحو يظهر بطلان سائرها»ء فقد استدل عليه 

و 

الوجه الأول: استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي الشعور من 

كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة» وحيث لم يردع عنه 

الشار ع كان ماضيا. 

وفیه: e‏ رحاء واحتياطاء أو 

اطمئنانا بالبقاءء أو ظنا ولو نوعا» أو غفلة كما هو الحال في سا ثر الحيوانات دائما وفي 

الانسان أحيانا. 

وتانيا: سلمنا ذلك» لكنه لم يعلم أن الشار ع به راض وهو عنده ماض» 

ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم» 

وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات» فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لابد في 

اتباعه من الدلالة على إمضائه» فتأمل حيدا. 


(TAV) 


الوحه الثاني :)١(‏ إن الثبوت في السابق موجحب للظن به في اللاحق. 

وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا وا و ١‏ وجه له 

صلا إلا کون الغالب فما ثبت أن يدوم مع إمکان أن لا يدوم» وهو غير معلوم» ولو 
سلم» فاد دلیل على اعتباره بالخصوص» م نهوض الحجة على عدم اعتباره 
e‏ 

الوجه الثالث: دعوى الاحماع عليه» كما عن المبادئ کک 
الاستصحاب حجة» لاحمإع الفقهاء على أنه متی حصل حکم ثم 

لشك في آنه طرا ما بزیله آم ل؟ وجب الحکم بیقاته علی ما کان اول ولولا القول 
بأن الاستصحاب حجة» لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرحح» 

انتهی. وقد نقل عن غیره (۳) آیضا. 

وفيه: إن تحصيل الاحماع في مثل هذه المسالة مما له مبان مختلفة في غاية 
الاشكال» ولو مع الاتفاق» فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الحلاف من المعظم» 
حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة» ونقله موهون جدا لذلك» ولو 
قيل بحجيته لولا ذلك. 

الوحه الرابع: وهو العمدة في الباب» الأخبار المستفيضة. 

منها: صحيحة زرارة )٤(‏ (قال: قلت له: الرحل ينام وهو على وضويء 


.٤٠٥١ / راحع شرح مختصر الأصول‎ )١( 

(۲) مبادئ الأصول / ٠٠١‏ ونظير هذا ما عن النهاية على ما حكاه الشيخ - قدس سره - فرائد 
الأضول/ ۳۲۹ 

(۳) راحع معالم الأصول / ۲۳١‏ الدليل الرابع 
MSN‏ 


(TAA) 


أيو حب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة» قد تنام العين ولا ينام 

القلب والاذن» وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت: فإن 

حرك في جنبه شئ وهو لا یعلم» > قال: لاء حتی یستیقن أنه قد نام» حتی یجئ 
من ذلك أمر بین» وإِلا فانه على يقین من و ضوئه» ولا ينقض اليقين أبدا بالشك»› 

ٍ e 

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها» حيث 

کان مضمرها مثل زرارة» وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الامام - عليه السلام - لا 

سيما مع هذا الاهتمام. 

وتقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام: (و الا فانه 

على يقين.. إلى آخره) عرفا في النهي عن نقض اليقين بشئ بالشك فيه» وأنه 

عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام: (لا) في 

جحواب: (فإن حرك في جنبه. إلى آعرم» وهو اندراج يتين والغاك في مورد 

السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب» واحتمال أن 

یکون الجزاء هو قوله: (فإنه على یقین... إلى آخحره) غير سدید» فإنه لا يصح 

إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه» وهو إلى الغاية بعيد» وأبعد منه كون الجزاء 

قوله: (لا ينقض.. إلى آخحره) وقد ذكر: (فإنه على يقين) للتمهيد. 

وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اخحتصاص قضية: (لا تنقض... إلى 

آحره) باليقين والشك بباب الوضوء حداء فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر 

ارتكازي لا تعيدي قعطعاء ويويده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غبر الوضوء في 

غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفهاء» فتأمل حيدا. 

هذا مع أنه لا موحب لاحتماله إلا احتمال کون اللام في اليقين للعهد» 

إشارة إلى اليقين في (فإنه على يقين من وضوئه) مع أن الظاهر أنه للجنس» > کماهو 


(TAA) 


الأصل فيه» و سبق: (فإنه على يقين... إلى آخحره) لا يكون قرينة عليه» مع 

كمال الملاءمة مع الحنس أيضاء فافهم 

مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء» لقوة احتمال أن يكون (من وضوئه) 

متعلقا بالظرف لا ب (يقين)» و كان المعنى: فإنه كان من طرف وضوئه على يقين› 
وعليه لا يكون الأوسط )١(‏ إلا اليقينء لا اليقين بالوضوء» كما لا يخفى على المتأمل. 
وبالجملة: لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك› 

ثم لا يخفى حسن اسناد النقض - وهو ضد الابرام - إلى اليقين» ولو كان 

متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار» لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف 
الظن» فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك» 
إلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له» مع ركاكة مثل (نقضت الحجر من 
مكانه) ولما صح أن يقال: (انتقض اليقين باشتعال السراج) فيما إذا شك في 

بقائه للشك ت استعداده» م بداهة صحته و حسنه. 

وبالجملة: لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن إسناد 
النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقة» فلا موحب لإرادة ما هو آقرب إلى الامر 
المبرم» أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة (إذا تعذرت الحقيقة 
فأقرب المجازات) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الامر مما يصح إسناد النقض إليه 


هھ موم 


فإن قلت: نعم» ولكنه حيث لا انتقاض لليقين فى باب الاستصحاب 
حقيقة» فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه 
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(۱) کذا صححه في " ب " وفي : الأصغر. 


(۹۰) 


ولو مجازا» بخلاف ما إذا كان هناك فإنه وإن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة 

إلا أنه صح إسناده إليه مجازاء فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد 

انحل وانفصم بسبب الشك فيه» من حهة الشك في رافعه. 

قلت: الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك 

ذاتاء وعدم ملاحظة تعددهما زماناء وهو كاف عرفا م صحة إسناد النقض إليه 

واستعارته له» بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر هل العرف» بين ما كان هناك 

اقتضاء البقاء وما لم یکن» وکونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي 
تعيينه لاحل قاعدة (إذا تعذرت ا فان الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر 

العرف لا الاعتبار» وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله» هذا كله في 

المادة. 

وأما الهيعة» فلا محالة يكون المراد منها النهى عن الانتقاض بحسب البناء 

والعمل لا الحقيقة» لعدم كون الانتقاض ی ان ا کان 

متعلقا باليقين - كما هو ظاهر القضية - أو بالمتيقن» أو بآثار اليقين بناء على 

التصرف فيها بالتحوز أو الاضمار» بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاحتياري 

o yS 

أحكام اليقين» فلا يكاد )١(‏ يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها حقيقتها 

فلا مجوز له فضلا عن الملزم» كما توهم. 

لا يقال: لا محيص عنه» فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد 

يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره» لمنافاته مع المورد. 

فإنه يقال: إنما يلازم لو كان اليقين ملحو ظا بنفسه وبالنظر الاستقلالي» 


(۱) فيه تعريض بالشيخ (قدس سره) فرائد الأصول / »۳۳١‏ عند قوله: ثم لا يتوهم 
الاحتياج... الخ. 


(۳۹۱( 


لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية تية بالنظر الآلي» كما هو الظاهر في مثل قضية 
(لا MIE‏ 

والعمل» بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكماء ولحكمه إذا كان 
lm SONE Oy‏ 
لحكمه شرعاء وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارحي إلى مفهومه 
الكلي» RE O‏ 
صلا کما ربما يۇ خحذ فیما له دحل فيه» أو تمام الدحل» فافهم. 

تم إِنه حیث کان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا 

للتنزيل بلا تصرف وتأويل» غاية الامر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه» 
وتنزيل الحكم بجعل مثله - كما أشير إليه آنفا - كان قضية (لا تنقض) ظاهرة في 
اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية» واحتصاص المورد 
بالأخحيرة لا یو جب تخصیصھا بھاء حصوصا تك اا نة آنا قضية كلية 
ارتكازية» قد أتي بها في غير مورد لاحل الاستدلال بها على حكم المورد» 
فتأمل. 

ومنها: صحيحة أخرى لزرارة :)١(‏ (قال: قلت له: أصاب ثوبى دم 

رعاف أو غيره أو شئ من المني» فعلمت أثره إلى أن أصيب له الما 
فحضرت الصلاة» ونسيت أن بثوبي شيا وصليت» > ثم إني ذ كرت بعد ذلك» 
قال: تعيد الصلاة وتغسله» قلت: فان واک ریت مو ضعه» وعلمت انه 

قد أصابه» فطلبته فطلبته ولم أقدر علیه» فلما صلیت وجدته» قال عليه السلام: 
تغسله E)‏ فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك» فنظرت فلم ار 
شيعا فصلیت» فرأيت فيه» قال: تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت: لم ذلك؟ 


(۱) تهذيب الأحكام ٤۲١ :١‏ الباب ۲۲» الحديث ۸. 


(TAY) 


قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت»› فليس ينبغي لك أن تنقض 

اليقين بالشك أبداء قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه» ولم أدر أين هو» 

a TT فأغسله؟ قال:‎ 

على يقين من طهارتك» قلت: فهل علي إن شککت في أنه أصابه شئ 

أنظر فيه؟ قال: ay‏ 

إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة» قال: تنقض الصلاة وتعيد» إذا 
TS‏ رطبا» قطعت الصلاة 

وضساتء ثم بت على الصلاةء انك لا تدري لمل د شئ أوقع عليك» 

فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. 

وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى : تقریب الاستدلال بقوله: (فلیس 

ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين» ولا نعيد. 

نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من 

E‏ (لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين 

بالطهارة قبل ظن الإإصابة كما هو الظاهر» فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل 

ا بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة» كان مفاد قاعدة اليقين» 

کال پفی: 

ثم إنه أشكل على الرواية» بأن الإعادة بعد انكشاف وقو ع الصلاة 

ااا ا اا ا ا 

بارتفاعها» فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك؟ 

نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدحول في الصلاةء كما لا يخفى» ولا 

يكاد يمكن التفصى عن هذا الاشكال إلا بأن يقال: إن الشرط فى الصلاة فعلا 
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." أتبتنا الزيادة من " ب‎ )١( 


(TAY) 


حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازهاء ولو بأصل أو قاعدة لا نفسهاء فيكون 
N‏ الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في 
النجاسة بعدهاء كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن حواز النقض وعدم 
حجية الاستصحاب حالھاء کما ١‏ یخفی» فتأمل جیدا. 
لا يقال: لا محال حينغذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تکن شرطا لم 
تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم »)١(‏ ولا محيص في الاستصحاب عن 
کون ا 
فإنه يقال: إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلاء إلا أنه غير منعزلة عن 
الشرطية رأسا» بل هي شرط واقعي اقتضائي» كما هو قضية التوفيق بين بعض 
الاطلاقات ومثل هذا الخحطاب» هذا مع كفاية كونها من قيو د الشرط» حيث 
أنه کان إحرازها بخحصوصها لا غيرها شرطا. 
لا يقال: سلمنا ذلك» لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينغذ» 
بعد انکشاف وقو ع الصلاة في النجاسة» هو إحراز الطهارة حالها باستصحابهاء 
ll‏ 
E a E‏ ة أن نتيجة قوله: (لأنك كنت على يقين... إلى 
آخحره)» انه على الطهارة ل آنا فض ها کما لا یخفی . 
فإنه يقال: نعم» ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف 
الحال» e‏ على حجية الاستصحاب» وأنه کان هناك استصحاب ص 
وضوح استلزام ذلك لان يكون المجدي بعد الانكشاف» هو ذاك الاستصحاب 
لا الطهارة» وإلا لما كانت الإعادة نقضاء كما عرفت في الاشكال. 


)١(‏ هذا ما أثبتاه من " ب " المصححة» وفي " أ ": الضمائر كلها مذكرة. 


(۹°) 


ثم إنه لا يكاد يصح التعليل» لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاءي 

کما قیل (۱)» ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخحطاب الظاهري حال 
الصلاة للاجزاء وعدم إعادتهاء Y‏ لزوم النقض من الإعادة کما ١‏ یخفی› 
اللهم إلا أن يقال: إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر 
الظاهري للاجزاء» بتقريب أن الإعادة لو قيل بوحوبها كانت موجبة لنقض 
اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاء وإلا للزم عدم 
اقتضاء ذاك الامر له» كما لا يخفى» مع اقتضائه شرعا أو عقلاء فتأمل (۲). 
ولعل ذلك مراد من قال (۳) بدلالة الرواية على إحزاء الامر الظاهري. 
E‏ مع أنه لا یکاد یوحب 
الاشكال فيه - والعجز عن التفصي عنه - إشكالا في دلالة الرواية على 
الاستصحاب» فإن لازم على كل حال» كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقينء 
مع بداهة عدم حروحه منهماء فتأمل جيدا. 

ومنها: صحيحة نالثة لزرارة :)٤(‏ (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في 

أربع» وقد أحرز الثلاث» قام فأضاف إليها أخحرى ولا شئ عليه» ولا ينقض 
اليقين بالشك» ولا يدحل الشك فى اليقين» ولا يخلاط أحدهما بالآحر» ولکنه 
ينقض الشك باليقين» ويتم على اليقين فيبنى عليه» ولا يعتد بالشك في حال 
من الحالات). 

والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان 


۳۱ N 

یادا ا و ا ا 
(۳) کما عن بعض مشایخ الشيخ الأنصاري. 

.١ الحديث‎ ٠۲ / ۳ الكافي:‎ )٤( 


(۳۹°) 


بال ركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها. 

وقد آشکل (۱) بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الحاصة» ضرورة أن 
قضيته إضافة ركعة أحرى موصولة» والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد 
التسليم مفصولة» وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ» بما علمه 
الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر» والاتيان بالمشكوك بعد 
او 

ویمکن ذبه (۲) بأن الاحتياط كذلك لا ك عن إرادة اليقين بعدم 

الركعة المشكو كة» بل كان أصل الاتيان بها باقتضائه» غاية الامر إتيانها 
مفصولة ينافي إطلاق النقض» SS‏ 
وران الک هة 5 كان ات بها مفصولة» فا 

وربما أشكل أيضاء بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من 

الاحبار الخحاصة الدالة عليه فى خحصوص المورد» لا العامة لغير مورد» ضرورة 
ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل» ومرجحع الضمير فيها هو المصلي الشاك. 
وإلغاء حصوصية المورد ليس بذاك الوضوح» وإن كان يؤيده تطبيق 

قضية (لا تنقض اليقين) وما يقاربها على غير مورد. 

بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما 

يكون لاحل ما فى اليقين والشك» لا لما فى المورد من الحصوصية» وإن مثل 
الفا فن ا الك فير دة ٠‏ 

ومنها قوله (۳): (من کان على يقین فأصابه شك فلیمض على 


(۱) المستشكل هو الشيخ الأنصاري (قدس سره) فرائد الأصول .٠٠١‏ 
(۲) الصحيح ما أنبتناه حلافا لما في النسخ. 


.٦۱۹ الحصال»‎ )۳( 


(۹7) 


يقينه» فإن الشك لا ينقض اليقين) أو (فإن اليقين لا يدفع بالشك) )١(‏ وهو 

وان کان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين» وإنما يكون 
ذلك في القاعد: دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهماء إلا أن المتداول 
في فى التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة» ولعله بملاحظة احتلاف زمان 
الموصوفين وسرايته إلى الوصفين» لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد» 
فافهم. 

هذا مع وضوح أن قوله: (فإن الشك لا ينقض. ماخر : هي 

القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب (۲). 
ومنها: خبر الصفار (۳)» عن علي بن محمد القاساني» (قال: كتبت 

إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان» هل يصام ام ل؟ 
فکتب: اليقين لا يدحل فيه الشك» صم للرؤية وافطر للرؤية) حيث دل 

على آن الیقین ب (شعبان) )٤(‏ لا يون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدحول 
شهر رمضان» ويتفر ع [عليه] )٥(‏ عدم وحوب الصوم إلا بدحول شهر 

رمضان. 

وربما يقال: إن مراحعة الأحبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن 

المراد باليقين هو اليقين بدخحول شهر رمضان» وأنه لابد في وحوب الصوم 
ووجوب الافطار من اليقين بدحول شهر رمضان وخروحه» وأين هذا من 
الاستصحاب؟ فراحع ما عقد في الوسائل )٩(‏ لذلك من الباب تجده شاهدا 
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(۲) جامع أحاديث الشيعة ۲ / ۳۸٤‏ الباب ٠۲‏ من أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. 
(۳) تهذيب الأحكام > / ٠١۹‏ الباب ٤١‏ علامة أول شهر رمضان وآخره. 

)٤(‏ في : کا و ت ب " بالشعبان. 

)٥(‏ زيادة تقتضيها العبارة. 

)٩(‏ وسائل الشيعة ۷ / ۱۸۲ الباب ۳ من أبواب أحكام شهر رمضان. 


(۹V) 


عليه. 


ومنها: قوله عليه السلام: (کل شئ طاهر حتى تعلم أنه 

قذر) )١(‏ وقوله عليه السلام: (الماء کله طاهر حتى تعلم آنه نجس) (۲) وقوله 
عليه السلام: (کل شئ حلال حتی تعرف أنه حرام) (۳) وتقريب دلالة مثل 
هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال: إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما 
SG Gg SS‏ 
نقيضه» لا لتحديد الموضوع» كي ب يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في 
طهارته أو حليته» وذلك لظهور المغيى فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينهاء 
لا بما هي مشكوكة الحكي» کما لا یخفی 

ا ا ا إلا أنه 

بغایته دل على الاستصحاب» حيث آنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي 
ظاهرا ما لم يعلم )٤(‏ بطروء ضده أو نقيضه» كما أنه لو صار مغيى لغاية» مثل 
الملاقاة بالنجاسة أو ما يوحب الحرمة» لدل على استمرار ذاك الحكم واقعاء ولم 
یکن له حینئذ بنفسه ولا بغایته دلالة على الاستصحاب» ولا یخفی أنه لا يلزم 
على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلاء وإنما يلزم لو حعلت الغاية مع كونها 
من حدود الموضوع وقيوده غاية لاشران كمه ليدل على القاعدة 
والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي لاو ياء أصلاء مع وضوح 
ظهور مثل ركل شئ حلال» أو طاهر) في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها 
الأولية» وهكذا (الماء كله طاهر)» وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا 
لموضوعه» كما لا یخفی» فتأمل جیدا. 


)١(‏ المقنع |/ °« الهداية» ۳\“ الباب (١‏ مع احتلاف في الألفاظ. 
(۲) الكافي ۳ | ص ١‏ وفيه الماء کله طاهر حتى يعلم أنه قذر. 
(۳) الكافي: ۳٠۳ / ٠‏ الحديث ٠١‏ باب النوادر من كتاب المعيشة مع احتلاف يسير. 
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)٤(‏ في : مالم يعلم بارتفاعه لطروء ضده. 


(T۹۸) 


ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية 

والطهارة وبين سائر الاحكام» لعم الدليل وتم. 

ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار :)١(‏ (فإذا علمت فقد قذر» وما لم 

تعلم فليس عليك) يؤيد ما استظهرنا منهاء من كون الحكم المغيى واقعيا ابا 
للشئ بعنوانه» لا ظاهریا ثابتا له بما هو مشتبه» لظهوره في أنه متفرع على 
الغاية وحدهاء وأنه بيان لها وحدهاء منطوقها ومفهومهاء لا لها مع المغيى» 
کما لا يحفی على المتأمل. 

تم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاحبار» فلا حاجحة في 

إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال» والنقض والابرام فيما ذكر لها من 
الاسشعدلال. 

ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع» وأنه حكم مستقل بالجعل 
کالتکلیف› > أو منتزع عنه وتابع له في الجعل» » أو فيه تفصيل» حتی یظهر حال 
ما ذكر ها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل. 

فنقول و بالله الاستعانة: 

لا حلاف كما لا إشكال في احتلاف التكليف والوضع مفهوماء 

واحتلافهما في الحملة مورداء لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية ومفهوم 
مثل الايجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة. 

كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي 
والوضعي» بداهة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه ولم يكد 
يصح إطلاقه على الوضع > إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخحر إليهما وصحة 
إطلاقه عليه بهذا المعنى» مما (۲) لا یکاد ینکر» کما لا یخحفی» ویشهد به کثرة 


( التھذیب ۱ / :۲۸٥‏ الباب ۱۲ الحدیث .١١۹‏ 
(۲) في "ا ": کان مما لا یکاد ینکر. 


)۳۹۹( 


إطلاق الحكم عليه في كلماتهم» والالتزام بالتجوز فیه» کما تری. 

وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور E Cs‏ 
والمانعية - كما هو المحكي عن العلامة - أو مع زيادة العلية والعلاميةء أو مع زيادة 
الصحة والبطلان» والعزيمة والرحصة» أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن 
غیره (۱) - أو لیس بمحصور» بل کلما لیس بتکلیف مما له دحل فيه أو في متعلقه 
وموضوعه» أو لم يكن له دحل مما أطلق عليه ا في كلماتهم» ضرورة أنه 
لا وجه للتخحصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في | ت على غیرهاء مع آنه 
لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك» وإنما المهم في 
ا ا ا 

بمجرد إنشائه» أو غير مجعول كذلك» بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول 
بتبعه و بجعله. 

والتحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء. 

منها: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلاء لا استقلالا ولا 

تبعا» و إن کان مجعولا تكوينا عرضا بعين حعل موضوعه كذلك. 

ومنها: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف. 

ومنها: ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه» وتبعا للتکلیف بکونه 

منشاً لانتزاعه» وإن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وحعله» وكون التكليف 

من آثاره وأحكامه» على ما يأتى الإشارة إليه. 

أما النحو الأول: فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو 


)١(‏ الآمدي» الاحكام في أصول الاحكام / ۸١‏ في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه. 
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سبب التکلیف وشرطه ومانعه ورافعه» حیث آنه لا یکاد یعقل انتزاع هذه 
العناوين لها من التكليف المتأحر عنها ذاتاء حدونا أو ly‏ اتصافها 
بها ليس إلا لاحل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكويناء للزوم أن 
يكون في العلة بأحزائها من ربط خحاص» به كانت مؤثرة )١(‏ في معلولهاء لا في 
و E‏ 
mI AS BE‏ 
عليه قبل إنشاء السببية له» من كونه واجدا لخحصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا 
لهاء وإن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى 
وجوبهاء ومعه تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأً السببية للدلوك أصلا. 

ومنه انقدح أيضاء عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة 

عنده» لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة. 

نعم لا بأس باتصافه بها عناية» واطلاق السبب عليه مجازا» كما لا بأس 

بأن يعبر عن إنشاء وحوب الصلاة عند الدلوك - مثلا - بأنه سبب لوجوبها فكنى 
به عن الوجوب عنده. , 

فظهر بذلك آنه لا منشأً لانتزاع السببية وسائر ما لاجزاء العلة 

للتكليف» إلا ما هي عليها من الخحصوصية الموحبة لدحل كل فيه على نحو غير 
دحل الآحر» فتدبر جيدا. 

المأمور به أو شرطیته او غیرهما لا یکاد یکون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر 
وحودي أو عدمي» ولا يكاد يتصف شئ بذلك - أي کونه حزء أو شرطا 


NARE SG A ID 


(۰۱( 


للمأمور به - إلا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر» وما لم 

يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية» وإن أنشأً الشارع 

له الجزئية أو الشرطية» وحعل الماهية واختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة 

المهمة الموحبة للامر بها» فتصورها بأجزائها وقیودها لا يو جب اتصاف شوء 

منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الامر بهاء فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له 

إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الامر به» بلا حاحة إلى جعلها له» وبدون 

الامر به لا اتصاف بها أصلاء وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو 

لذي المصلحة» كما لا يخفى. 

وأما النحو الثالث: فهو كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية 

والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك» حيث أنها وإن كان من الممكن انتزاعها 
من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها - كما قيل - ومن حعلها بإنشاء 

د ا ا کک 

بيده الامر من قبله - حل وعلا - لها بإنشائها» بحيث يترتب عليها آثارهاء كما 

يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو 

الايقاع ممن بيده الاحتيار بلا ملاحظة التكاليف والاآثارء ولو کانت منتزعة عنها لما 

كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتهاء وللزم أن لا يقع ما قصد» ووقع ما لم يقصد. 

كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في 

موردهاء فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات» ولا الزوجية من جواز 

الوطئ» وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والايقاعات. 

فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسهاء» يصح 

وهم ودفع: أما الوهم :)١(‏ فهو أن الملكية كيف حعلت من الاعتبارات 


)١(‏ انظر شرح التجريد ۲٠١‏ المسألة الثامنة في الملك. 


(6۰1) 


الحاصلة بمجرد الجعل والانشاء التي تكون من حار ج المحمول» حيث ليس 

بحذائها في الخحارج شئ» وهې إحدى المقو لات المحمولات بالضميمة التي لا 

تکا د کون ھا السب بل بأسباب أحر كالتعمم والتقمص والتنعلء فالحالة 

الحاصلة منها للانسان هو الملك» وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد 

إنشائه؟ 

وما الدفع: فهو أن الملك يقال باللاشتراك على ذلك» ویسمی بالجدة 

أيضاء واخحتصاص شعء بشىء خحاص» وهو ناشيء إما من جحهة إسناد وجوده 

إليه» ككون العالم ملكا للباري حل ذكره» أو من جحهة الاستعمال والتصرف 

فیه» ککون الفرس لزید بر کوبه له وسائر تصرفاته فیه» أو من حهة إنشائه 

والعقد مع من اختياره بيده» كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد 

عقد البيع شرعا وعرفا. 

فالملك الذي يسمى بالجدة أيضاء غير الملك الذي هو اخحتصاص 

حاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد» أو غير احتياري كالإرث» ونحوهما 
من الأسباب ا فالتوهم إنما نشا من إطلاق الملك على مقولة 

الحا أيضاء والغفلة عن انه بالاشتراك بينه وبين الاخحتصاص الخحاص والإضافة الحاصة 

الاشراقية كملكه تعالى للعالم» أو المقوكة كيلك غيره لش سيب 

فن تصرف واستعمال أو إرزت أو عقد او غيرها 7 من الاقمال» فیکون 

شئ ملكا لاحد بمعنى» ولآخر بالمعنى الآخر» فتدبر. 

إذا عرفت احتلاف الوضع في الجعل» فقد عرفت أنه لا مجال 

e 
من الدحل» لعدم کونه حكما شرعياء ولا يترتب عليه أثر شرعي» والتكليف‎ 

وإِن کان مترتبا عليه إلا أنه لیس بترتب شرعي» فافهم. 


)١(‏ في 1 غیرهما. 


(°) 


وإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل» حيث 
أنه كالتكليف» وكذا ما كان مجعولا بالتبع» فإن أمر وضعه ورفعه بيد الشارع 
ولو بتبع منشأ انتزاعه» وعدم تسميته حکما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد کونه 
مما تناله يد التصرف شرعاء نعم لا مجال لاستصحابه» لاستصحاب سببه 
ومنشأ انتزاعه» فافهم 

إن هاهنا تنبیهات: 

الأول: إنه يعتبر فى الاستصحاب فعلية الشك واليقين» فلا 

استصحاب مع الغفلة» لعدم الشك فعلا ولو فرض أنه يشك لو التفت» 
ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك ولا شك مع الغفلة أصلاء فيحكم 
a TT‏ 
لقاعدة الفراغ» بخلاف من ألتفت قبلها وشك ثم غفل وصلى» فيحكم بفساد 
CG‏ 
ys‏ بعدم رفع حدته الاستصحابي. 
ا نعم» ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما ألتفت 
بعدها يقتضي أيضا فسادها. [ 
فإنه يقال: نعم» لولا قاعدة الفراخ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة 
فسادها. 
الثاني: إنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على 
O TT‏ 
عدم إحراز الثبوت فلا يقين» ولابد منه» بل ولا شك» فإنه على تقد 
يثبت» ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لاحل أن التعبد Nl‏ 


(6) 


البقاء لا في الحدوث» فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت» فيتعبد به على هذا 
التقدير» فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر» وهذا هو الأظهرء وبه 
يمكن أن يذب عما في استصحاب الاحكام التي قامت الامارات المعتبرة على مجرد 
ثبوتهاء وقد شك في بقائها على تقدير بوتهاء من الاشكال بأنه لا يقين بالحكم 
الواقعي» ولا يكون هناك حكم آخر فعلي» بناء على ما هو التحقيق »)١(‏ من 

أن قضية حجية الامارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر مع 
المخالفة» كما هو قضية الحجة المعتبرة ة عقلاء كالقطع والظن في حال 
الانسداد على على الحكومة» لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية» كما هو ظاهر 
الأصحاب. 

ووحه الذب بذلك» إن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينفذ 

محكوم بالبقاء» فتكون الحجة على ثبوت حجة على بقائه تعبدا» للملازمة بينه 
وبين بوته واقعاء , 

إن قلت: كيف؟ وقد أحذ اليقين بالشىء فى التعبد ببقائه فى الاحبار» 

ولا يقين في فرض تقدير الثبوت. 

قلت: نعم» ولكن الظاهر أنه أحذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد 

في بقائه» والتعبد مع فرض لبوته إنما یکون في بقائه» فافهم. 

الثالث: إنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خحصوص أحد 


)١(‏ وأما بناء على ما هو المشهور من كون مؤديات الامارات أحكاما ظاهرية شرعية» كما اشتهر أن ظنية 
الطريق لا ينافي قطعية الحكم» فالاستصحاب حار» لان الحكم الذي أدت إليه الامارة محتمل 

البقاء لامكان إصابتها الواقع» وكان مما يبقى» والقطع بعدم فعليته - حينفذ - مع احتمال بقائه 

لكونها بسبب دلالة الامارة» والمفروض عدم دلالتها إلا على ثبوته» لا على بقائه» غير ضائر 


(۰٥( 


الاحكام» أو ما يشترك بين الاثنين منهاء أو الأزيد من أمر عام فإن كان 

الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الحاص الذي كان في ضمنه 
وارتفاعه» كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام» وإن كان الشك فيه من حهة 
تردد الخحاص الذي في ضمنه» بين ما هو باق أو مرتفع قطعاء فكذا لا إشكال 
في استصحابه» فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه 
ولوازمه» وتردد ذاك الحاص - الذي يكون الكلي موحودا في ضمنه ويكون 
وحوده بعين وحوده - بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم 
حدوثه» غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه» مع عدم إخلاله 
باليقين والشك في حدونه وبقائه» وإنما كان التردد بين الفردين ضائرا 
باستصحاب آل الخحاصين اللديع كان مره مرددا بينهما» لاخحلاله باليقين الذي 
هو أحد ركني الاستصحاب» كما لا يخفى. 

نعم» يجب رعاية التكاليف المعلومة إحمالا المترتبة على الخاصين» فيما 
ا ی ایر رم کت اف ا اکل ای د ص ا 
المردد مسببا عن الشك في حدوث الخحاص المشكوك حدو له المحكوم بعدم 
الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعاء لعد م کون بقائه وارتفاعه من لوازم حدونه 
وعدم حدو ته» بل من لوازم کون 3 المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو 
البقاءء مع ن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخحاص الذي في ضمنه لا 
أنه من لوازمه» على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في 
كون اللزوم عقلياء ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه 
وأحكامه شرعا. 

وأما إذا كان الشك في بقائه» من حهة الشك في قيام حاص آخر في مقام 
ذاك الحاص الذي کان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه» ففي استصحابه 
إشكال» أظهره عدم حريانه» فإن وجود الطبيعي وإن کان بوحود فرده» إلا 


(۰ 7( 


أن وحوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وحود واحد له» بل متعدد 
حسب تعددهاء فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منهاء لقطع بارتفاع وجوده» 

وإن شك في وحود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد» أو لارتفاعه بنفسه أو 
بملاكه» كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو 
حادث . 

لا یقال: الامر وإن کان کما ذکر, إلا أنه حيث کان التفاوت بين 

الايجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة» ليس إلا بشدة الطلب 

بينهما و ضعفه» کان كل ادها بالآحر مع عدم تخلل العدم غير موحب لتعدد 
و جود الطبيعي بينهماء لمساوقة الاتصال مع الوحدة» فالشك في التبدل حقيقة 
شك في بقاء الطلب وارتفاعه» لا في حدوث وجود آخحر. 

فإنه يقال: الامر و إن کان کذلك» إلا أن العرف حيث يرى الايجحاب 

والاستحباب المتبادلين فردين متباينين» لا واحد مختلف الوصف في زمانين» لم 
يكن مجال للاستصحاب» لما مرت )١(‏ الإشارة إليه وتأتي (۲)» من أن قضية إطلاق 
e e E Oe‏ 

نقضاء وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة» ولذا لو انعكس الامر ولم يكن نقض 
عرفاء لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا. 

ومما ذكرنا في المقام» يظهر - أيضا - حال الاستصحاب في متعلقات 
الاحكام في الشبهات اة والموضوعية» فلا تغفل. 

الرابع: إنه لا فرق في المتيقن بين آن يكون من الأمور القارة أو التدريجية 

الغير القارة» فإن الأمور الغير القارة وإن كان و جحودها ينصرم ولا يتحقق 


(۱) ص ۲۳۸۹. 
(۲) ص ٤۲۷‏ . 


(6۰¥) 


منه حزء إلا بعد ما انصرم منه حزء وانعدم» إلا أنه ما لم يتخلل في 

البين العدم» بل وإن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة» 

كانت باقية مطلقا أو عرفاء ويكون رفع اليد عنها - مع الشك في استمرارها 

وانقظاعها = تفضا 

ولا يعتبر في الاستصحاب - بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من 

أدلته - غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعاء هذا مع أن الانصرام ا 
في الوحود في الحركة - في الأين وغيره - إنما هو في الح ركة القطعية» وهي كون 

E SC‏ ¿ المبدأً والمنتهى» 

فإنه بهذا المعني يكون قارا مستمرا. 

و بذلك آنه لا مجال O a‏ النهار 

الشك في انتهاء ووصوله ا e‏ أو انه بعد في البين» إذا i‏ 

oS Tm 

وسيلانه» فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في أنه بقي في المنبع 
lS LG Bos‏ 

استصحابهما حينغذ» فإن الشك ليس في بقاء حريان شخحص ما كان جاريا» بل 

في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جحهة الشك في حدوثه» ولكنه 

E a E 

eS NE N 

استصحاب الشخص» أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه» ll‏ 

أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شئ منها» صح فيه استصحاب 

الشخحص والكلي» وإذا شك فيه من حهة ترددها بين القصيرة والطويلة» كان 


(°۸) 


من القسم الثاني» وإذا شك في أنه شرع في أحرى مع القطع بأنه قد تمت 
الأولى كان من القسم الثالث» كما لا يخفى. 

هذا فى الزمان ونحوه من سائر التدريجيات. 

وأما الفعل المقيد بالزمان» فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك 

في بقاء قيده» وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من حهة أحرى» كما إذا 
احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله» فإن كان من 
حهة الشك فى بقاء القيد» فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان» كالنهار 
الذي قيد به الصوم مثلاء فيترتب عليه وحوب الامساك وعدم جواز الافطار ما 
لم يقطع بزواله» كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد» فيقال: إن الامساك 
کان قبل هذا الآن فى النهار» والآن كما کان فيحب» فتأمل. 

وإن كان من الجهة الأحرى» فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في 

خحصوص ما لم يؤخحذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه» وإلا 
فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان» فإنه غير ما علم بوته 
له» فيكون الشك في ثبوته له - أيضا - شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه» 
لا فی بقائه. 

لا يقال: إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أحذ ظرفا 

لثبوت الحكم في دليله» ضرورة دحل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته» فلا 
مجال إلا لاستصحاب عدمه. 

فإنه يقال: نعم» لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر 

العقل» وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة فى أن الفعل بهذا النظر 
موضوع واحد في الزمانين» قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول» وشك في 
بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني» فلا يكون مجال إلا لاستصحاب 


* 


لېو له. 


)٤۰۹( 


لا يقال: فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا 
النظرين» ويقع التعارض بين الاستصحابين» كما قيل. 

فانه يقال: إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين»› 

وإلا فلا يکاد يصح إلا إذا سبق بأحدهماء mT‏ 
المنافاة بينهماء ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمهماء فلا یکون هناك إلا 
استصحاب واحد» وهو استصحاب الثبوت فيما ذا أحذ الزمان ظرفاء 
واستصحاب العدم فيما إذا أحذ قيدا» لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب 
بالنظر العرفي» ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد في 
الأول ومتعدد في الثاني بحسبه» ضرورة أن الفعل المقيد بزمان حاص غير الفعل 
في زمان آخر» ولو بالنظر المسامحي العرفي. 

نعم» لا بعد أن یکون بحسبه - أيضا - متحدا فيما إذا كان الشك في 

بقاء حكمه» من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي» وأن حكمه بتلك 
المرتبة التي كان مع ذاك الوقت وإن لم يكن باقيا بعده قطعاء إلا أنه يحتمل 
بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب» فتأمل جيدا. 

إزاحة وهم: لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها 

يكون مما إذا وحدت بأسبابهاء لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في 
الرافع لهاء لا من قبل الشك في مقدار تانر شتا ها صروره انها إذا و جدت 
eS‏ 
الاعتبارية التي انت لھا انار شرعية» فلا أصل لأصالة عدم جحعل الوضوء سببا 
للطهارة بعد المذي» وأصالة عدم حعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الخغسل مرة» 
كما حكي عن بعض الأفاضل »)١(‏ ولا يكون ها هنا أصل إلا أصالة الطهارة أو 


)١(‏ هو الفاضل النراقي في مناهج الاحكام والأصول / ۲٤١‏ في الفائدة الأولى من فوائد ذكرها ذيل 


(٤1۰( 


النجاسة. 

الحامس: إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقاء 

لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقاء فلو شك في مورد لاحل طروء 
بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه» ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة 
صح استصحاب ایم لعدم الاحتلال بذلك فيما اعتبر في قوام 
الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء. 

وتوهم )١(‏ آنه لا وجحود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاخحتل أحد ركنيه 
فاسد» فإن المعلق قبله إنما لا یکون موحودا فعلاء لا أنه لا یکون موجحودا 
أصلا E‏ کيف؟ والمفروض أنه مورد فعلا للخطاب 

بالتحريم - مثلا - أو الايجاب» فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه 
e‏ 
ثبوته» واحتلاف نحو ثبوته لا یکاد يوحب تفاوتا في ذلك. 

وبالجملة: يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل e‏ 

ر احمل کان الحکم طاق ار مقا فير که ينم سکم الال الطاره 
اللاحقة كالحالة السابقة» فيحكم - مثلا - بأن العصير الزبيبي يكون على ما 
e‏ 
يحکم ببقاء يت ملکیته یحکم بحرمته علی تقدیر غلیانه. 

إن قلت: نعم» ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته 

باستصحاب ضده المطلق»› فیعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير 


تتميم الاستصحاب بشروط الاستصحاب» عند قوله: وإذا شك في بقاء الطهارة الشرعية الحاصلة 
بالوضوء... الخ 
)١(‏ راحع المناهل للسيد المجاهد / .٠١١‏ 


)۱۱( 


Ne lS E 

شك في بقاء حكم المعلق بعده» ضرورة أنه كان مغيى بعدم ما علق عليه 
المعلق» وما كان كذلك لا يکاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن 
الاستصحاب» لعدم المضادة بينهما» فيكونان بعد عرو ضها بالاستصحاب 

كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلاء وقضية ذلك انتفاء الحكم )١(‏ المطلق بمجرد 
ثبوت ما علق عليه المعلق» فالغليان فى المثال كما كان شرطا للحرمة كان 

غاية للحلية» فإذا شك فى حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه» شك فى 

حليته المغياة لا محالة أيضاء فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها 
متحدا خحارحا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا 
عليه» فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب 

حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته» فإنه قضية نحو تبوتهما کان 
بدليلهما أو بدليل الاستصحاب» كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب» 
فالتفت ولا تغفل (۲). 

السادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه 

الشريعة أو الشريعة السابقةء إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه 

الشريعة» لعموم أدلة الاستصحاب» وفساد توهم اخحتلال أ رکانه فیما کان 


)١(‏ في " ب " حكم المطلق. 

(۲) كي لا تقول في مقام التفصي عن إشكال المعارضة: إن الشك في الحلية فعلا بعد الغليان يكون 
مسببا عن الشك في الحرمة المعلقةء > فیشاك بأنه لا ترتب بینهما عقلا ولا شرعاء بل بينهما ملازمة 
عقلا» لما عرفت من أن الشك في الحلية أو الحرمة الفعليين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته 
و حليته المعلقة» وإن قضية الاستصحاب حرمته فعلاء وانتفاء حليته بعد غليانه» فإن حرمته 

كذلك وإن كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة» إلا أنه لازم لهاء كان ثبوتها بخصوص 
حطاب» أو عموم دليل الاستصحاب» فافهم (منه قدس سره). 


(۲) 


المتيقن من أحكام الشريعة السابقة بقة لا محالة» إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم» 

إن علم بثبوتها سابقا في حق آحرين» فلا شك في بقائها أيضاء بل في ثبوت 
مثلها» كما لا يخفى» وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه 

الشريعة» فلا شك في بقائها حينغذ» ولو سلم اليقين بثبوتها في حقهم» وذلك 

لان الحكم الثابت في الشريعة السابقة خحيث کان ثابتا لافراد المكلف» كانت 
محققة و جحودا أو مقدرة» كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة» وهي قضايا 
حقيقية» لا حصوص الافراد الخحارجية» كما هو قضية القضايا الخارحية» وإلا 

لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة» ولا بالنسبة 

إلى غير الموحود في زمان تبوتها» کان الحكم في الشريعة السابقة بقة ثابتا لعامة أفراد 
المكلف ممن وحد أو يوحد» وكان )١(‏ الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في 
هذه الشريعة لخير من وحد في زمان تبوته» والشريعة السابقة وإن كانت 

منسوحة بهذه الشريعة يقيناء إلا أنه لا يوجحب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامهاء 
ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك» بل عدم بقائها بتمامهاء 
والعلم إحمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منهاء 
فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إحمالاء لا فيما إذا لم يكن من أطرافه» 
کما إذا علم بمقداره تفصیلاء أو في موارد ليس المشكوك منهاء وقد علم بارتفاع 
ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. 

ثم لا يخفى أنه يمكن إرجحاع ما أفاده شيخنا العلامة (۲) - أعلى الله في الجنان 


)١(‏ في كفاية اليقين بثبوته» بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمه» ضرورة صدق أنه على يقين منه» 
فشك فيه بذلك» ولزوم اليقين بثبوته في حقه سابقا بلا ملزم. 

وبالجحملة: قضية دليل الاستصحاب جريانه لاثبات حكم السابق للاحق وإسراؤه إليه فيما كان 
یعمه ویشمله» لولا طروء حالة معها یحتمل نسخه ورفعه» و کان دلیله قاصرا عن شمولهاء من 
دون لزوم کونه ثابتا له قبل طروئها أصلاء کما لا یخفی (منه قدس سره). 

(۲) فرائد الأصول / »۸١‏ عند قوله: وثانيا ان احتلاف الاشخاص.. الخ. 


(I۲) 


مقامه - في ذب اشکال (۱) تغایر الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجحه 

الثاني إلى ما ذكرناء لا ما يوهمه ظاهر كلامه» من أن الحكم ثابت للكلي» 

كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام» حيث لا مدخحل للاشخاص 

فيهاء ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك» بل لا 

بد من تعلقه بالاشخاص»› وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو 

المعصية» و کان عرضه من عدم دحل الاشخحاص عدم أشخحاص حاصة» 

فافهم. 

وأما ما أفاده من الوجه الأول (۲)» فهو وإن كان ويها بالنسبة إلى حريان 

الاستصحاب في حق خحصوص المدرك للشريعتين» إلا أنه غير مجد في حق غيره 
من المعدومين» ولا يكاد يتم الحكم فيهم» بضرورة اشتراك أهل الشريعة 

الواحدة أيضا صروره ة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حکم كل 

وهذا واضح. 

السابع: لا شبهة في أن قضية أحبار الباب هو إنشاء حكم مماثل 

للمستصحب في استصحاب الاحكام» ولأحكامه في استصحاب الموضوعات»› 

كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشاً بالاستصحاب من الآثار الشرعية 

والعقلية» وإنما الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة تبة على المستصحب 

بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية» وم منشؤه أن مفاد الاحبار: هل هو 

تنزيل المستصحب والتعبد به وحده؟ بلحاظ خحصوص ما له من الأثر بلا 

واسطة» أو له بلوازمه العقلية أو العادية؟ كما هو الحال في تنزیل مؤدیات 

الطرق والامارات» أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة؟ بناء على 


)0 الصحيح ما أثبتناه حلاف لما في النسخ. 
(۲) فرائد الأصول / »۳۸١‏ عند قوله: وفيه أولا.. الخ. 


(616) 


صحة التنزيل )١(‏ بلحاظ أثر الواسطة أيضا لاحل أن أثر الأثر أثر. 

وذلك لان مفادها لو كان هو تنزيل الشىئ وحده بلحاظ أثر نفسه» لم 

يترتب عليه ما كان مترتبا عليهاء لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبدا» ولا يكون 
تنزیله بلحاظه» بخلاف ما لو کان تنریله بلوازمه» أو بلحاظ ما يعم آثارهاء 
والتحقيق أن الاحبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك» 

بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحکامه» ولا دلالة لها بوحه على تنزیله بلوازمه التى 
لا يكون كذلك» كما هى محل ثمرة الخلاف» ولا على تنزيله بلحاظ ماله مطلقا 
ولو بالواسطة» فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه» وأما آثار لوازمه فلا دلالة 
هناك على لحاظها أصلاء وما لم يثبت يثبت لحاظها بو جه أیضا لما کان وجه لترتيبها 
عليه باستصحابه» کما لا یخفی . 

TG EG 

نفسه لخفاء ما بو ساطته» بدعوی أل قاد الاخحبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة» 
فافهم. 

كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين 
المستصحب تنزيلاء كما لا تفكيك بينهما واقعاء أو بوساطة ما لاحل وضوح 


)١(‏ ولكن الوحه عدم صحة التنزيل بهذا اللحاظ» ضرورة ة أنه ما یکون شرعا لش من الأثر لا دحل له 
بما يستلزمه عقلا أو عادة» وحديث أثر الأثر أثر وإن كان صادقا إلا أنه إذا لم يكن الترتب بين الشئ 
وأثره وبینه وبين مؤثره مختلفاء وذلك ضرورة أنه لا يكاد يعد الأثر الشرعي لشئ أثرا شرعیا لما 
يستلزمه عقلا أو عادة أصلاء لا بالنظر الدقيق العقلي ولا النظر المسامحي العرفي» إلا فيما عد أثر 
الواسطة أثرا لذيها لخفائها أو لشدة وضوح الملازمة بينهماء بحيث عدا شيا واحد ذا وحهين» 

وأثر أحدهما تر الاتنين› کما با الإإشارة إليه» فافهم (منه قدس سره). 


)۱١( 


لزومه له» أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا لهماء فإن عدم ترتیب مثل هذا 
الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا» بحسب ما يفهم من النهي عن 
نقضه عرفا فافهم. 

نم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين 

الطرق والامارات» فإن الطريق والامارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدى ويشير 
إلیه» كذا يحکي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ویشیر إلیهاء کان 
مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتهاء وقضيته حجية المثبت 
منها كما لا يخفى» بخلاف مثل دليل الاستصحاب» فإنه لا بد من الاقتصار مما 
فيه من الدلالة على التعبد بثبوته» ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك 
بلحاظ آنر خسماعر فت فلا دال له غك اعبار الفيتاهنه كسار الأضول 
التعبدية» إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لحفائهاء أو لشدة وضوحها 

وجحلائها» حسبما حققناه. 

a الثامن:‎ 

يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه 
بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا» كان منتزعا عن مرتبة ذات» أو بملاحظة 
بعض عوارضه مما هو خار ج المحمول لا بالضميمة» > فإن الأثر في الصورتين 
انا يکونا حقيقة» حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه». 
لغیره مما کان مباینا معه» آو من آعراضه مما کان محمولا عليه بالضميمة کسواده 
مثلا أو بياضه» وذلك لان الطبيعى إنما يوجحد بعين وجود فرده» كما أن 
العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشاً انتزاعه» 
فالفرد أو مشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر» لا شئ آخر» 
فاستصحابه لترتیبه لا یکون بمثبت کما توهم (۱)» وکذا لا تفاوت في الأثر 


)١(‏ المتوهم هو الشيخ (ره) في الامر السادس من تنبيهات الاستصحاب عند قوله لا فرق في الامر 


)۱( 


المج او ال ت غل بن أن بكوة مجعو ل شر غا فة اليف 
وبعض أنحاء الوضع» أو بمنشاً انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية 
E IS E o e,‏ 
ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه. 
ولوا لار ايكون الم رتت او ال م ل ما كا 
يخفى» فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت» 
كما ربما توهم )١(‏ بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الاثار الشرعية» بل من 
الأمور الانتزاعية» فافهم. 
وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر 
ووجوده» أو نفيه وعدمه» ضرورة ان أمر نفيه بيد الشار ع كثبوته» وعدم 
إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر» إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق 
نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثتبوته كما هو 
واضح» فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من 
التكليف» وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة (۲)» من أن عدم استحقاق 
العقاب في الاخحرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية» e‏ 
العقوبة وإن كان غير مجعول» إلا أنه لا حاحة إلى ترتيب أثر مجعول في 
استصحاب عدم المنع» وترتب عدم الاستحقاق مع کونه عقليا على 
استصحابه» إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع وا فتأمل. 
التاسع: إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا 


)١(‏ المتوهم هو الشيخ (ره) في القول السابع في الاستصحاب» عند قوله ان الثاني مفهوم منتزع الخ 
فرائد الأصول / o‏ 
(۲) هذا مفاد كلام الشيخ في التمسك باستصحاب البراءة في أدلة أصل البراءة» فرائد الأصول / .٠١ ٤‏ 


(۷) 


الشرعي بو ساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب» إنما هو بالنسبة 

إلى ما للمستصحب واقعاء فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي 

كان له بلا واسطة» أو بوساطة أثر شرعي آخر» حسبما عرفت فيما مر (1)» لا 
بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاء كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره 

من أنحاء الخحطاب» فإن تاره الشر عة كانت او رها شرب غه 5 نبت وله 

ن پستصحب » أو کان من آثار المستصحب»› وذلك لتحقق موضوعها حينئذ 
حقيقة» فما للو حوب عقلا يترتب على الوحوب الثابت شرعا باستصحابه أو 
استصحاب موضوعه» من و حوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة 

إلى غير ذلك» كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب» بلا شبهة ولا 

ارتیاب» فلا تغفل. 

العاشر: إنه قد ظهر مما مر (۲) لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو 

ذا حکم کذلك» لکنه لا یخفی آنه لابد آن یکون کذلك بقاء ولو لم یکن کذلك بوتا 
فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حکما ولا له آثر شرعا و کان في زمان 
سخا ذلك - أي حكما أو ذا حكم - يصح استصحابه كما في استصحاب عدم 
ال فإنه وإِن لم یکن بحکم مجعول في الأزل ولا ذا حکم» إلا آنه حکم 
مجعول فما لا يزال» لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا» وكذا 
استصحاب موضوع لم یکن له حکم ٹبوتاء أو کان ولم یکن حکمه فعلیا وله حکم 
كذلك بقاءء وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل» كما إذا 
قطع بارتفاعه يقينا» ووضو ج م دحل اثر الحالة السابقة بوتا فيه وفي تنزیلها 

بقاءِ» فتوهم اعتبار الأثر سابقا - كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب 
حکما او ذا حکم - فاسد قطعاء فتدبر جحیدا. 


. ٤٠۳ راجع التنبيه السابع» ص‎ )١( 
المصدر المتقدم.‎ )۲( 


)۱۸( 


ادق لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق 

حكم أو موضوع. 

وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأحره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان: 

فإن لوحظا بالإضافة إلى أحزاء الزمان» فكذا لا إشكال في استصحاب عدم 
تحققه في الزمان الأول» وترتيب آثاره لا آثار تأحره عنه» لكونه بالنسبة إليه مثبتا 
إلا بدعوى خفاء الواسطة» أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان 
وتأحره عنه عرفاء كما لا تفكيك بينهما واقعاء ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني» 
فإنه نحو وحود خحاص» نعم لا بأس بترتيبها بذا ك الاستصحاب» بناء على أنه عبارة 
عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوحود في السابق. 

وإن لو حظا بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوله آیضاء وشك في تقدم ذاك 
عليه وتأحره عنه» كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين» وشك في المتقدم 
والمتاخر متهماء فان کانا مجهولي التاريخ: 

فتارة كان الأثر الشرعي لو جود أحدهما بنحو حاص من التقدم أو التأحر أو 
التقارن» لا للآحر ولا له بنحو آخحر» فاستصحاب عدمه صار بلا معارض» 
بحلاف ما إذا كان الأثر لوحود كل منهما كذلك» أو لكل من أنحاء وحوده» فإنه 
حينغذ يعارض» فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد» للمعارضة باستصحاب 
العدم في آخر» لتحقق أركانه في كل منهما. هذا إذا كان الأثر المهم مترتبا على 
و حوده الخحاص الذي كان مفاد كان التامة. 

وأما إن كان رتا على ما إا کان مقصفا باق او باح ديه الذي کان 
مفاد کان الناقصة» فلا مورد ها هنا لالاستصحاب» لعدم اليقين السابق فيهء بلا 
ارتیاب. 

وأحرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآحر» فالتحقيق أنه أيضا ليس 


)۱۹( 


بمورد للاستصحاب» فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته [للحادث» بأن يكون 

الأثر الحادث] )١(‏ المتصف بالعدم في زمان حدوث الآحر لعدم اليقين بحدوله 
كذلك في زمان» [بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك» کما لا یخفی] (۲). 
وکذا فیما کان مترتبا على نفس عدمه فی زمان الآحر واقعاء وإن کان على یقین منه فی 
آن قبل زمان الیقین بحدوث أحدهماء لعدم إحراز اتصال زمان شکه وهو زمان ۰ 
حدوث الآحر بزمان يقینه» لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به. 

وبالجحملة (۳) كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما 

زمانان: أحدهما زمان حدوثه» والآحر زمان حدوث الآحر وثبوته الذي يكون طرفا 
للشك في أنه فيه أو قبله» وحيث شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر لم يحرز اتصال 
aS GOES a‏ 
اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك. 

لا يقال: لا شبهة في اتصال مجمو ع الزمانين بذاك الآن» وهو بتمامه زمان 

الشك في حدوثه لاحتمال تأحره على الآحر» مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث 
واحد منهما في ساعة» وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخحرى 
بعدها» و حدوث الأاحر في ساعة ثالثة» کان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام 
الساعتين لا حصوص أحدهماء كما لا يخفى. 


." حاءت العبارة في نسخة " أ " وحذفت من "ب‎ )١( 

(۲) أنبتنا الزيادة من " ب ". 

(۳) وإن شفت قلت: إن عدمه الأزلي المعلوم قبل الساعتين» وإن كان في الساعة الأولى منهما 
مشکو کا إلا أنه حسب الفرض ليس موضوعا للحكم والأثر وإنما الموضوع هو عدمه الخاص» 
وهو عدمه في زمان حدوث الآحر المحتمل كونه الساعة الأولى المتصلة بزمان يقينه» أو الغانية 
المنفصلة عنه» فلم یحرز اتصال زمان شکه بزمان یقینه» ولابد منه في صدق: لا تنقض اليقين 
بالشك» فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآحر إلا على 
الأصل المثبت فيما دار الامر بين التقدم والتأحر» فتدبر» (منه قدس سره). 


(6۲۰( 


فإنه يقال: نعم» ولكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أحزاء الزمان» 

والمفروض إنه لحاظ إضافته إلى الآحر» وأنه حدث في زمان حدوله ولبوته أو قبله» 
ولا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خف ص ساغة بوت الاأحر و حدوك لا 
الساعتين. 

فانقدح أنه لا مورد ها هنا للاستصحاب لاختلال أرکانه لا أنه مورده» وعدم 
حريانه إنما هو بالمعارضة» كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخرء وإلا 
كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا. 

وأما لو علم بتاريخ أحدهماء فلا يخلو أيضا إما يكون الأثر المهم مترتبا على 
الوحود الخحاص من المقدم أو المؤحر أو المقارن» فلا إشكال في استصحاب عدمه» 
لولا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآحر أو طرفه» كما تقدم. 

وإما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا» فلا مورد للاستصحاب 

أصلاء لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى» لعدم اليقين بالاتصاف به 
سابقا فيهما. 

وإما يكون مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخحر» 

فاستصحاب العدم في مجهول التاریخ منهما کان جاریا» لاتصال زمان شکه بزمان 
يقينه» دون معلو مه لانتفاءِ الشك فيه فى زمان» وإنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى 
الآحر» وقد عرفت حريانه فيهما تارة وعدم جريانه كذلك أخحرى. 

فانقدح أنه لا فرق بينهماء» كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين» ولا 
بين مجهوله ومعلومه في المختلفين» » فيما اعتبر في الموضوع خحصوصية ناشئة من إضافة 
اا ك اللآحر بحسب الزمان من التقدم» أو ان ضديه و شك فیها» کما لا 
یخفی . ع ع 

كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان 


(۲۱( 


كالطهارة والنجاسة» وشك في بوتهما وانتفائهماء للشك في المقدم والمؤخحر منهما» 
e‏ ك ك SS‏ 
الثاني عشر: E SS ed‏ 

شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك» فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية 
> أو الموضوعات الصرفة الخارجية» أو اللغوية إذا كانت ذات احكام 

ا 

وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسل 

E القلبية الاختيارية‎ E 
e اة رل رود و ا ا‎ 
تعبدا» قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات» فيعم العمل کک انح کالجوارےے‎ 
le lS ECL, 
ويجري حکما» فلو کان متیقنا بو حوب تحصیل ى تحصيل القطع بشئ - كتفاصيل القيامة - في‎ 
زمان وشك في بقاء وجوبه» يستصحب.‎ 

وأما لو شلك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب» لاحل ترتيب لزوم معرفة 

إمام زمانه» بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع اشا ولا یکاد يجدي في 
مثل وحوب المعرفة عقلا أو شرعاء إلا aT‏ إفادته الظن و كان 
المورد مما يكتفى به أيضاء فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لابد في حريانه فيها من 
E E‏ 
متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح 


.٤٠۳١ في التنبيه السابع / ص‎ )١( 


(YY) 


وقد انقدح بذلك أنه لا مجال له في نفس النبوة» إذا كانت ناشئة من كمال 

النفس بمثابة يو حى إليهاء و كانت لازمة لبعض مراتب کمالهاء إما لعدم الشك فيها 
بعد اتصاف النفس بهاء أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية» 
ولو فرض الشك في بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها 
بتلك المثابة» كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات 
والمجاهدات» وعدم تر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها. 

نعم لو کانت النبوة من المناصب المجعولة وکانت كالولاية» وان کان لابد 

في إعطائها e‏ و حصو صية يستحق بھا لها» لکانت موردا للاستصحاب 
بنفسهاء» فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحابهاء لكنه يحتاج إلى دليل 
کان هناك غیر منوط بھاء وإلا لدار» کما لا یخفی. 

وأما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بهاء فلا 

إشکال فیها کما مر (۱). 

ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم» إلا إذا اعترف بأنه على 

يقين فشك» فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل» كما لا يصح أن يقنع 
به إلا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل. 
I GCS‏ 

إلزاما للمسلم» > لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة» واليقين بنسخ 

شریعته» وإلا لم یکن بمسلم» ll a Cue‏ 
وشك» ولا اقناعا مع الشك» للزوم معرفة النبي بالنظر ا حالاته و معجزاته 

عقا وعدم الدليل على التعبد بشر يعته لا عقلا ولا شرعاء والاتکال على قيامه ف 
شر يعتنا لا یکاد یجدیه إلا على نحو محال» ووحوب العمل بالاحتیاط عقلا في حال 


.٠١١ في التنبيه السادس / ص‎ )١( 


(YY) 


E O a yS 
الاحمال» إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال.‎ 

القالت ع eS‏ 

مثل العام» لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا حصص في زمان في أن المورد بعد 
هذا الزمان مورد اللاستصحاب أو التمسك بالعام. 

والتحقيق أن يقال: إن مفاد العام» تارة يكون - بملاحظة الزمان - ثبوت 

حکمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام» وأحری على نحو حعل کل یوم من 
الأيام فردا لموضوع ذاك العام. وكذلك مفاد مخصصه» تارة يکون على نحو أخحذ 
الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه» وأحرى على نحو يكون مفردا ومأخوذا في 
و 

فإن كان مفاد كل من العام والحاص على النحو الأول» فلا محيص عن 

استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته» لعدم دلالة للعام على حكمه» لعدم 
دخوله على حدة في موضوعه» وانقطاع الاستمرار بالخحاص الدال على ثبوت الحكم 
له فى الزمان السابق» من دون دلالته على ثبوته فى الزمان اللاحق» فلا مجال إلا 
لا ٠‏ 

نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه» كما إذا كان مخصصا له من الأولء لما 

ضر به في غير مورد دلالته» فیکون آول زمان استمرار حکمه بعد زمان دلالته» 
فيصح التمسك ب (أوفوا بالعقود) (۱) ولو خحصص بخیار المجلس ونحوه» ولا 
يصح التمسك به فيما إذا حصص بخيار لا في أوله» فافهم. 

و إن کان مفادهما على الحو الثاني» فلا بد من التمسك بالعام بلا کلام» 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(6) 


لكون موضو ع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده» فله الدلالة على حكمه» 
والمفروض عدم دلالة الحاص على حلافه. 

وإن كان مفاد العام على النحو الأول والخاص على النحو الثاني» فلا مورد 
للاستصحاب» فإنه وا دلالة أصلاء إلا أن انسحاب الحكم الخاص 
لی غير مورد دلاته من راء حکم موضوع إلی آخر» لا امتصحاب حکم 
الموضوع» ولا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفاء فلا بد من الرحوع إلى سائر 
الأصول. 

وإن كان مفادهما على العكس كان المرجحع هو العام» للاقتصار في تخحصيصه 
بمقدار دلالة الخحاص» ولکنه لولا دلالته کی الاستصحاب مرحعاء لما عرفت من 
E SS‏ 
اطلاق كلام )١(‏ شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) في المقام ن نفيا وإنباتا في غير محله. 
الرابع عشر: ا ن الشك في آخیار الباب و كلمات الأصحاب هو 

حلاف اليقين» ذ فمع الظن بالحالاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب»› 

و يدل عليه اا ی ا الك ل کا ي ااا ورف اتسا بای 
الاحبار في غير باب - قوله عليه السلام في أخبار الباب: (ولکن تنقصه بیقین آخحر) 
حيث أن ظاهره آنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنه ليس إلا اليقين» وقوله 
اا (لا حتى يستيقن أنه قد نام) بعد السؤال عنه عليه السلام عما (إذا حرك في 
جنبه شئ وهو لا یعلم) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت 
هذه الامارة الظن» وما إذا لم تفدء بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة 
له أحيانا» على عموم النفي لصورة الإفادة» وقوله عليه السلام بعده: (و لا تنقضصض 
الف بالك ن الح ى الل طا هر غلم فض ا اا کن 


(۱) راجع الامر العاشر من تنبیهات الاستصحاب» فرائد الأصول / .٠۹۰‏ 


(1°) 


یخفی . 
وقد استدل عليه أيضا بو حهين آخحرين: 

الأول :)١(‏ الاحماع القطعى على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالحلاف 

على تقدير اعتباره من باب الاخبار. 

وفيه: إنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق e‏ لاحتمال 

أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الاخبار عليه 

الثاني (): إن الظن الغير المعتبر» EO‏ ا بالدليل» فمعناه 

أن و حوده كعدمه عند الشا رع» وان کلما یترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب 
على تقدير وحوده» وإن كان مما شك في اعتباره» فمرجع رفع اليد عن اليقين 
بالحکم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك» فتأمل جيدا. 

وفيه: إن قضية عدم اعتباره لالغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد 

یکون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبداء لیترتب عليه آثاره شرعاء لا ترتیب آثار 
الشك مع عدمه» بل لابد حينفذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية 
من الدليل» فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من 
الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب» ولعله أشير إليه بالأمر بالتأمل (۳)» 
تتمة: لا يذهب عليك انه 5 بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع» وعدم 


(۱) هذا هو الوجه الأول في استدلال الشيخ (ره) على تعمیم الشك» في الامر الثاني عشر من تنبیهات 
اللاستصحاب» فرائد الأصول / ۸۹. 

(۲) هذا هو الوجه الثالث في استدلال الشيخ (ره) على تعميم الشك» في الامر الثاني عشر من 
تنبیهات الاستصحاب» فرائد الأصول / .٠۹۸‏ 

(۳) راحع فرائد الأصول» الامر الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب / ۳۸۹. 


(Y7) 


أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه» فها هنا مقامان: 

المقام الأول: إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية 
ال ر ایا کا رو وه ا کو 
في البقاء بل في الحدوث» ولا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين 
بالشك» فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان» 
والاستدلال (۱) عليه اا ا ار ا مور آخحر لتقومه بالموضوع 
وتشخحصه به غريب» بداهة أن استحالته حقيقة غير مستازم لاستحالته تعبداء 
والالتزام بآثاره شرعا. 

وأما بمعنی إحراز وحود الموضوع حار جا» فلا یعتبر قطعا في حريانه لتحقق 

ا رکانه بدونه» نعم ربما يکون مما لابد منه في ترتيب بعض الآثار» ففي استصحاب 
عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقلیده» وإن کان محتاحا إليه في حواز 
الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الانفاق عليه. 

وإنما SS‏ هذا E Rs‏ 
الحكم؟ أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب 
في الاحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض 
خصو صیات مو صوعه» لاحتمال دحله فيه» و يختص بالموضوعات» بداهة أنه إذا 
شاف aS‏ شك في نفس ما کان E‏ يقين منه حقيقة بخحلاف مالو كان 
بنظر العرقف أو تست لسان الدليل» ضرورة أن انتفاءِ بعض الخصوصيات وإن 

كان موجبا للشك في بقاء الحکم لاحتمال دخله في موضوعه» إلا أنه ربما لا یکون 
بنظر العرقف ولا في لسان الدليل من مقوماته. 

کما أنه ربما لا يكون موضو ع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعاء مثلا 


(۱) استدل به (ره) في خاتمة الاستصحاب» في شروط جريان الاستصحاب» فرائد 
الأصول / ٠‏ 


(YY) 


إذا ورد (العنب إذا غلى يحرم) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خحصوص 
العنب» ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين 
E O‏ 
من حالاته المتبادلة» بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب» كان 
عندهم من ارتفاع الحکم عن موضوعه» ولو کان محکوما به کان من بقائه» ولا ضير 
في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخیلوه 
من الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر 
فه. 
ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ ن اوو 
yT‏ 
ا 
سی ای ا : 
فالتحقيق أن يقال: إن قضية إطلاق حطاب (لا تنقض) هو أن يكون 
بلحاظ الموضوع العرفي» لأنه المنساق من الاطلاق في المحاورات العرفية ومنها 
العطابات الشرعيةء فما لم يكن هناك دلالة على أن الي ؛ فيه بنظر آخر غير ما هو 
الملحوظ في محاوراتهم» لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط 
في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف» وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم 
يساعده النقل» فيستصحب مفلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباء لبقاء 
الموضوع واتحاد القضيتين عرفاء ا کان هناك 
اتحاد عقلا» كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب 
الكلي »)١(‏ فراحع 


المقام الثاني: انه 9 شبهة في عدم جر يان الاستصحاب مع اللامارة المعتبرة 


. ٠٠٦ في نهاية التنبيه الثالث / ص‎ )١( 


(۲۸) 


في مورد» وإنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها 

و حطابه. 

والتحقيق أنه للورود» فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة 

على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين» وعدم رفع اليد عنه مع الامارة 
على وفقه ليس لاحل أن لا يلزم نقضه به» بل من حهة لزوم العمل بالحجة. 

لا یقال: نعم» هذا لو أحذ بدليل الامارة في مورده» ولكنه لم لا يؤحذ 

بدلیله ویلزم الاحذ بدلیلها؟ 

فإنه يقال: ذلك إنما هو لاحل أنه لا محذور فى الاحذ بدليلها بخلاف الاحذ 
بدلیله» فإنه یستلزم تخصيص دليلها بلا محصص إلا على وجه دائ إذ التخصيص 
به يتوقف على اعتباره معها» واعتباره كذلك يتوقف على التخحصيص به» إذ لولاه لا 
مورد له معھاء كما عرفت آنفا. 

وأما حديث الحكومة )١(‏ فلا أصل له أصلاء فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول 

دليله إثباتا وبما هو مدلول الدليلء وإن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا وواقعاء لمنافاة 
لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافهاء كما أن قضية دليله إلغائها 
كذلك» فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل» فيطرد كل منهما 
الآحر مع المخالفة» هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة» ولا أظن أن يلتزم 
به القائل بالحكومة» فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة. 

وأما التوفيق» فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق» وإن كان بتخصيص دليله 

بدلیلها فلا وجه له» لما عرفت من أنه لا يكون مع الاخحذ به نقض يقين بشك, لا 
أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك. 


)١(‏ القائل بها هو الشيخ الأعظم (ره)» راحع فرائد الأصول» في خاتمة الاستصحاب» الشرط الثالث 
في جريان الاستصحاب / ٤٠۷‏ . 


)۲۹( 


خحاتمة 

لباس ببيان الفسبة بين الاستصحاب وسائ الأصول العملية :و بيان 
ا es E‏ 
محذور فيه أصلاء هذا في النقلية منها. 

وأما العقلية فلا يكاد يشتبه و جه تقديمه عليهاء بداهة عدم الموضوع معه لهاء 
E‏ 
لتاني: TT‏ إن إن لعدم إمكان العمل 

بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهماء کاستصحاب و حوب رین 
حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب» فهو من باب تزاحم )١(‏ الواحبین 


)١(‏ فيتخير بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهم» وإلا فيتعين الاحذ بالأهم» ولا مجال لتوهم أنه لا 
يكاد يكون هناك أهم» لاحل أن إيجابهما إنما يكون من باب واحد وهو استصحابهما من دون مزية 
فى أحدهما أصلاء كما لا يخفى» وذلك لان الاستصحاب إنما يثبت المستصحب» فكما يثبت 

به الوحوب والاستحباب» یثبت به کل مرتبة منهماء» فیستصحب» فلا تغفل (منه قدس سره). 


(*) 


وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهماء فتارة يكون 

المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآحر» فيكون الشك فيه 
مسببا عن الشك فيه» كالشك فى نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد 
کان طاهرا» وأحری لا يكون كذلك. 

فإن كان أحدهما أثرا للآحر» فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب» 

فإن الاستصحاب ف طرف السب مو جب لتخصيص الخحطاب» وجواز نقض 
اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي» فإن من آثار طهارة الماء 
طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته» فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين 
بطهارته» بحلاف استصحاب طهارته» إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب 
بالشك» بل باليقين بما هو رافع لنجاسته» وهو غسله بالماء المحكوم شرعا 
بطهارته. 

وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب» إلا أن 
الاستصحاب في الأول بلا محذور »)١(‏ بخلافه في الثاني ففيه محذور التحصيص بلا 
وجه إلا بنحو محال» فاللازم الاحذ بالاستصحاب السببي» نعم لو لم يجر هذا 


)١(‏ وسر ذلك أن رفع اليد عن اليقين في مورد السبب يكون فردا لخطاب: لا تنقض اليقين» و نقضا 
لليقين بالشك مطلقا بلا شك» بخحلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبب» »> فإنه إنما يكون فردا 
E N‏ 
یکون من : نقض اليقين باليقين» ضرورة أنه يكون رفع اليد عن نجاسة الثوب المغسول بماء محكوم 
بالطهارة شرعاء باستصحاب طهارته لليقين بأن كل ثوب نجس يغسل بماء كذلك يصير طاهرا 
شرعا. وبالجملة من الواضح لمن له أدنى تأملء أن اللازم - في كل مقام كان للعام فرد مطلق» 
وفرد كان فرديته له معلقة على عدم شمول حكمه لذلك الفرد المطلق كما في المقام» أو كان هناك 
عامان كان لأحدهما فرد مطلق وللآخر فرد كانت فرديته معلقة على عدم شمول حكم ذاك العام 
لفرده المطلق» كما هو الحال في الطرق في مورد الاستصحاب - هو الالتزام بشمول حكم العام 
لفرده المطلق حیث لا مخصص له» ومعه لا یکون فرد آخحر یعمه أو لا یعمه» ولا مجال لان یلتزم 
بعدم شمول حكم العام للفرد المطلق ليشمل حكمه لهذا الفرد» فإنه يستلزم التخصيص بلا وجه» 
أو بوجه دائر كما لا يخفى على ذوي البصائر (منه قدس سره). 


(Y1) 


الاستصحاب بوحه لكان الاستصحاب المسببي جارياء فإنه لا محذور فيه حينفذ مع 
e OC‏ 

وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآحرء فالأظهر حريانهما فيما لم 
e‏ المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إحمالاء لوحود المقتضي 
إنباتا وفقد المانع عقلا. 
أما و حود المقتضى» فلاطلاق الحطاب وشموله للاستصحاب فى أطراف 
المعلوم بالاحمال» فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب: (ولکن تنقض 
E NE E‏ (ا 
نھ تنقض اليقين بالشك) لليقين والشك في أطرافه» لازوم المناقضة في مدلوله» 
ضرورة المناقضة ب بين السلب الكلي والايجاب الجزئيء» إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي 
في سائر اا ی ا وشموله لما في أطرافه» فإن إجحمال ذاك الحطاب 
لذلك لا یکاد يسري الى غیره مما لیس فيه ذلك. 
وأما فقد المانع» فلأحل أن حريان الاستصحاب في الأطراف لا يوحب إلا 
المخالفة الالتزامية» وهو ليس بمحذور ل شرعا ولا عقلا. 
ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في 
بعضها» لوحوب الموافقة القطعية له عقلاء ففي حريانه لا محالة يكون محذور المخالفة 
لقطعية أو الاحتمالية» كما لا یخفی . 
تذليب 


لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل» وقاعدة الفراغ 


.١١ الحديث‎ ۸ / ١ التهذيب‎ )١( 


(۲) هذا رد لوحه منع الشيخ عن جريان الاستصحابين» راحع فرائد الأصول »٤۲۹‏ خاتمة 
الاستصحاب» القسم ا من تعارض الاستصحابين عند قوله: بل لان العلم الاحمالي 


هنا.. الخ. 


(YY) 


بعد الفراغ عنه» وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في 
الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما 
شلك فيه من الموضوعات» لتحصيص دلیلها بأدلتهاء و كون النسبة بينه وبين بعضها 
عموما من وجه ل يمنع عن تخصيصه بها بعد الاحماع على عدم التفصيل بين 
مواردها» مع لزوم قلة المورد لها حدا لو قيل بتخحصيصها بدليلهاء إذ قل مورد منها لم 
يكن هناك استصحاب على خلافهاء کما لا یخفی. 

وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليهاء لأحصية دليله من 

دليلها» لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها» واخحتصاصها بغير الاحكام إحماعا لا 
يوحب الحصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لهاء هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة 
تخحصيصه» حتى صار العمل به في مورد محتاحا إلى الجبر بعمل المعظم» كما قيل» 
وقوة دليله بقلة تخحصيصه بخصوص دليل. 

لا یقال: کیف یجور تخحصیص دلیلها بدلیله؟ وقد کان دلیلها رافعا لموضوع 

دلیله لا لحکمه» وموجبا لکون نقض اليقين باليقين بالحجة على خحلافه» كما هو الحال 
بينه وبين أدلة سائر الامارات» فيكون - هاهنا أيضا - من دوران الامر بين 

التحصيص بلا وجه غير دائر والتخصص. 

فإنه يقال: ليس الامر كذلك» فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وإن 

كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعی» إلا أنه ليس منها بعنوان ما طراً 
عليه من نقض اليقين بالشك» والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق 

لا فى الجملة» فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة» 
رافع لموضوعه أيضاء فافهم 

فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الامر بينه وبين رفع اليد عن دليله» 

لوهن عمومها وقوة عمومه» كما أشرنا إليه آنفاء والحمد لله أولا وآخرا» وصلى الله 
على محمد وآله باطنا وظاهرا. 


(YY) 


المقصد الثامن 


(°) 


المقصد الثامن 

فى تعارض الأدلة والامارات 

فصل ۰ 

التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه 

التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاء بأن علم بكذب أحدهما إحمالا مع عدم امتناع 
احتماعهما أصلاء وعلیه فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهماء إذا کان بينهما 
حكومة رافعة للتعارض والخحصومة» بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية 
ما أريد من الآحر» مقدما )١(‏ كان أو مؤحراء أو كانا على نحو إذا عرضنا على العرف 
وفق بینهما بالق ف ف خحصوص أحدهما» كما هو مطرد فی مثل الأدلة المتكفلة لبيان 
أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية» مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر 
والاكراه والاضطرار» مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية» حيث يقدم في مثلهما 
الأدلة النافية» ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا ويتفق فى غيرهما» كما لا يخفى. 


)١(‏ خلافا لما يظهر في عبارة الشيخ من اعتبار تقدم المحكوم» راحع فرائد الأصول ۳۲ء التعادل 
والترحيح» عند قوله وضابط الحكومة.. الخ. 


(TY) 


أو بالتصرف فيهما» فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهماء أو فى أحدهما 
المعين ولو كان الآحر أظهرء ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية» 
فانه لا یکاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليه بعد ملاحظتهما» حیث لا يازم منه 
محذور تخحصيص أصلاء بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخحصيص بلا وجه أو 
بو جه OE‏ إليه )١(‏ في أواخحر اللاستصحاب. 

ولیس (۲) وحه تقديمها حكومتها على أدلتها بعدم کونها ناظرة إلى أدلتها بوجه» 
وتعرضها لبیان حکم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لهاء وإلا 
كانت أدلتها أيضا دالة - ولو بالالتزام - على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى 
الأصل لا الامارة» وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الامارة» بل ليس مقتضى 
حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا» ضرورة أن نفس الامارة لا 
دلالة له إلا على الحكم الواقعي» وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها 
شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الأصل» هذا مع احتمال أن 
يقال: إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا وتنجز 
الواقع مع المصادفة» وعدم تنجزه في صورة المخالفة. 

وکیف کان لیس مفاد دلیل الاعتبار هو وجحوب إلغاء احتمال الخحلاف تعبداء 

كي يختلف الحال ويكون مفاده في الامارة نفي حكم الأصل» حيث آنه حكم 
الاحتمال بخلاف مفاده فيه» لاحل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه» 
کیف؟ وهو حكم الشك فيه واحتماله» فافهم وتأمل جيدا. 

فانقدح بذلك آنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل 

والامارة» الا با اضرا سابقا وآنفاء فلا تغفل» هذا ولا تعارض أيضا إذا كان 
أحدهما قرينة على التصرف في الآحر» كما في الظاهر مع النص أو الأظهر» مثل 


.٤٠١ في خاتمة الاستصحاب / ص‎ )١( 
أول مبحث التعادل والترجحيح.‎ ٤٠۲ القائل بالحكومة هو الشيخ في فرائد الأصول‎ )۲( 


(STA) 


العام والحاص والمطلق والمقيد» أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر» حيث أن 
ناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر. 

و بالجملة: الأدلة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتهاء إلا 

أنها غير متعارضة» لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الاثبات» بحيث تبقى أبناء 
المحاورة متحيرة» بل بملاحظة المجموع أو خحصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في 
البعض عرفاء بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين» ولا فرق فيها بين أن يكون 
السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفاء فيقدم النص أو الأظهر - وإن كان بحسب السند 
ظنيا - على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا. وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور 
مما كان التنافى فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الاثبات» وإنما يكون التعارض 
ت اا ا کن روا یا E‏ ا 
التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل» فإنه حينفذ لا معنى للتعبد بالسند في 
الكلء إما للعمل بكذب أحدهماء أو لاجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إحمالهاء 
فيقع التعارض بين أدلة السند حينغذ» كما لا يخفى. 

صل 

التعارض وإن كان لا يو جب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأساء 

حيث لا يوحب إلا العلم بكذب أحدهماء فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخحر» 
إلا أنه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا - فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك» واحتمال 
کون كل منهما كاذبا - لم يكن واحد منهما بحجة في خحصوص مؤداه» لعدم التعيين )١(‏ 
في الحجة أصلاء كما لا يخفى. 

نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية» وصلاحيته على ما هو 

عليه من عدم التعين لذلك لا بهما» هذا بناء على حجية الامارات من باب 


5 و الین 


(۹) 


الطريقية» كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته» فلا 
محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته» وأما بناء على حجيتها من باب 
ا کلت و کان ال هو خرص ما لکل کوان رن ا 
للسببية فيها إلا فيه» كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منهاء وهو بناء العقلاء 
على أصالتي الظهور والصدور» لا للتقية ونحوهاء و کذا السند لو كان دلیل اعتباره 
هو بناؤهم أيضاء وظهوره فيه لو كان هو الآيات والاخبار» ضرو رة ظهو رها فيه» 
SS‏ 


بينهما من تزا e‏ 
المتناقضين» لاا إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي» فانه حینغذ لا يزاحم 


الآحر» ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاءء إلا أن 
يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الالزامي أن يكون عن اقتضاء» فيزاحم به حينغذ ما 
يقتضي الالزامي» ويحكم فعلا بغير الالزامي» ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير 
ا لكفاية عدم تمامية علة الالزامي في الحكم بغيره. 

نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو 
NE E‏ 
الالتزام به» و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وإن كان واضحاء ضرورة عدم 
إمکان MS‏ إلا أنه لا دلیل نقلا ولا 
عقلا على الموافقة الالتزامية للاحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية» كما مر 
تحقیقه (۱). 


وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم 


. ۲۹۸ في مبحث القطع» الامر الخامس» ص‎ )١( 


(6) 


يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة» حسبما فصلناه )١(‏ في مسألة الضد» 
وإلا فالتعيين» وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الاخحذ بما دل على الحكم 

الالزامي» لو لم يكن في الآحر مقتضيا لغير الالزامي» وإلا فلا بأس بأحذه والعمل 

عليه» لما أشرنا إليه من وجحهه آنفاء فافهم 

هذا هو قضية القاعدة في تعارض الامارات»› لا الجمع بينها بالتصرف في أك 

المتعارضين أو في كليهماء كما هو قضية ما يتراءی مما قيل من أن الجمع مهما أمكن 

أ 

I‏ أو أحدهما 

قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهماء كما عرفته في الصور السابقة» 

مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للامارة أو الامارتين» ضرورة سقوط أصالة 

الظهور في أحدهما أو كليهما معه» وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان 

سنديهما قطعيين» وفي السندين إذا كانا ظنيين»› وقد عرفت أن قضية التعارض إنما 

هو سقوط المتعارضين في حصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين» لا بقاؤهما على 

الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهماء أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد 
عليه من عقل أو نقل» فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا 

ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينعذ وتعينه» فإن أولويته من قبيل الأولوية في 

أولي الأرحام» وعليه لا إشكال فيه ولا كلام. 

فصل 

لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات» إنما هو بملاحظة 

القاعدة في تعارضهاء وإلا فربما يدعى الاحماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في 

الاحبار» كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاحبار» ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم 


(۱) لم يتقدم منه - قدس سره - في مسألة الضد تفصيل ولا إحمال من هذه الحيثية» نعم له تفصيل في 
e‏ اعلم أن منشأً الأهمية 


الخ 


(۱( 


تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراحح منهماء للقطع 
بحجيته تخييرا أو تعيينا» بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته» والأصل عدم حجية 
ما لم يقطع بحجيته» بل ربما ادعي الاحماع )١(‏ أيضا على حجية خحصوص الراحح» 
واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الاخحبار» وهي على طوائف: 

منها: ما دل على التخيير على الاطلاق» كخبر (۲) الحسن بن الجهم» عن 

الرضا - عليه السلام -: (قلت: يجيئنا الرجحلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين 
ولا يعلم أيهما ا قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما الت 

وخبر (۳) الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا سمعت من 
أصحابك الحديث و كلهم ثقة» فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه). 
ومكاتبة )٤(‏ عبد الله بن محمد إلى آبي الحسن عليه السلام (اختلف أصحابنا في 
رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام» في ي ر كعتي الفجر» فروی بعضهم: صل في 
المحمل» وروى بعضهم: لا تصلها إلا في الأرض» فوقع عليه السلام: موسع 
عليك بأية عملت) ومكاتبة الحميري (ه ) إلى الحجة عليه السلام - إلى أن قال في 
الجواب عن ذلك حديثان... إلى أن قال عليه السلام - (وبأيهما أحذت من باب 
التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الاطلاقات. 

ومنها: ما () دل على التوقف مطلقا. 

ومنها: ما (۷) دل على ما هو الحائط منها. 


)١(‏ ادعاه الشيخ في فرائد الأصول ٤٤١١‏ المقام الثاني في التراحيح من مبحث التعادل والتراحيح 
(۲) الاحتحاج »"٠۷‏ في احتجاحات الإمام الصادق (عليه السلام). 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ التهذيب ۳« الباب ۳ الصلاة ف فى السفر» الحديث ۲ مع اخحتلاف یسیر. 

)٥(‏ الاحتجاج «EAT‏ في توقیعات ا المقدسة. 

ء٠۳۴۳‎ / > باب احتلاف الحديث» الحديث ۷. عوالي اللآلي‎ >٠٦ / ١ الأصول من الكافي‎ )١( 
.۲٠۰ الحديث‎ 

(۷) وسائل الشیعة ۱۸ / ۱۱١‏ الباب ٠۲‏ من أبواب صفات القاضي. 


(CY) 


مشا ا وف a e‏ والأصدقية والأفقهية 
والأورعية» والأوثقية» والشهرة على احتلافها في الاقتصار على بعضها وفي الوت 
ولأحل احتلاف الاحبار اخحتلفت الانظار. 
تکوم ئن ار کت رع با درن ا ارد ادات اکر رو ن 

من اقتصر على الترجحيح بها ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي 
المزية وأقربيته» كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ((“ أو المفيدة للظن» كما 
ربما يظهر من غیره ((. 
فالتحقيق أن يقال: إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخحبار هو 
المقبولة )٤(‏ والمرفوعة »)٥(‏ مع اخحتلافهما و ضعف سند المرفوعة جحدا» والاحتجاج 
بهما على وحوب الترحيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال» لقوة احتمال 
احتصاص الترحيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو 
SS‏ 
صورة تعارض الحكمين» وتعارض ما سعدا ا إلا 


(۱) وسائل الشیعة ۱۸ / ۷۰ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي. 

(۲) فرائد الأصول ١‏ في المقام الثالث من مقام التراحيح 

(۳) مفاتيح الأصول / 1۸۸ التنبيه الثاني من تنبيهات ا الدليلين. 

)٤(‏ التهذيب "٠١ / ٦‏ الباب 4۲» الحديث .٠۲‏ الكافي ٦۷ / ١‏ باب اختلاف الحديث» 
الحديث \o‏ 

الفقيه ۳ / ه» الباب 4 الحديث ۲. 

8(7 غوالی و ۴ لدی ۹ 


(EY) 


SS أا‎ 


پخفی؛: 

وان أت إلا عن ظهورهما في الترحيح في كلا المقامين» فلا مجال لتقييد 

إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهماء لقصور 
المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة» لاحتصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه 
السلام» ولذا ما أرحع إلى التخيير بعد فقد الترحيح» مع أن تقييد الاطلاقات 

الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين - بلا استفصال عن كونهما 
متعادلين أو متفاضلين» مع ندرة كونهما متساويين حدا - بعيد قطعاء بحيث لو لم 
E‏ 


الكثير بين ما دل على الترجحيح من الاخبار. 

ومنه قد انقدح حال سائر أخباره» مع أن في کون أخبار موافقة الكتاب أو 

مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا» وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف 
للكتاب في نفسه غير حجة» بشهادة ما (۲) ورد في أنه زحرف» وباطل» ولیس 

بشىع» أو آنه لم نقله» أو مر بطر حه على الجدار» و کذا الخحبر الموافق للقوم» 

رورو ان أصالة عدم صدوره تقية - بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره 
لولا القطع به - غير حارية» للوئوق حينئغذ بصدوره كذلك» وکذا الصدور أو 


)١(‏ الظاهر هو السيد الصدر شارح الوافية» لكنه (رحمه الله) حمل حميع أخبار الترجحيح على 
الاستحباب» شرح الوافية» ص مخطوط. 

(۲) الوسائل ۱۸ / ۰۷۸ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي» الأحادیث: ۰۱۰ ١۱ء‏ ۱۲ء ٤١ء‏ ١٠ء‏ 
.CACEV cf TV (To (1۹‏ 

والمحاسن: ۱ / ۲۲۰ الباب ۱١‏ الأحادیث ۱۲۸ إلى ۱۳۱ وص ۲۲٢‏ الباب ۲١ء‏ 

٠٠١١ الحديث‎ ء١‎ ٤ الباب‎ ۲۲٢ وص‎ ٥ الحديث‎ 


(6) 


الظهور فى الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا 
لظهور كما لاعف کون جاه حجار في مقام یز الححة عن الا جا 

لا ترجيح الحجة على الحجة» فا 

وإن أبيت عن ذلك» فلا محيص عن حملها توفيقا بينها وبين الاطلاقات» إما 
E RE‏ 
التقييد أيضا في أخبار المرححات» وهي آبية عنه» كيف يمکن تقر تقييد مثل: (ما 

حالف قول ربنا لم أقله» أو زخحرف» أو باطل)؟ كما لا یخفی. 


فتلحص - مما ذكرنا - أن اطلاقات التخحيير محكمة» وليس فى الاخبار ما 

يصلح لتقييدها. 

نعم قد استدل على تقییدهاء وو جوب الترحيح في المتفاضلين بوجحوه اش 

منها: دعوى )١(‏ الاحماع على الاحذ بأقوی الدليلين. 

وفيه أن دعوى الاحماع - مع مصير مثل الكليني إلى التخيير» وهو في عهد 

الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء» قال فى ديباحة الكافى: ولا نجد شيعا 
أوسع ولا أحوط من التخيير - مجازفة. 

ومنها (۲): أنه لو لم يجب ترحيح ذي المزية» لزم ترجيح المرحوح على 

الراحح وهو قبيح عقلاء بل ممتنع قطعا. وفيه أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية 
موحبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشار ع» ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية 
بالإإضافة ل ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان» و کان الترحيح بها بلا 
مرحح» وهو قبيح كما هو واضح» هذا مضافا إلى ما هو في الاضراب من الحكم 
بالقبح إلى الامتناع» من أن الترحيح بلا مرحح في الأفعال الاحتيارية ومنها الاحكام 


E O O E TET 
التعادل والتراجيح.‎ 
استدل به المحقق القمي (ره) قوانين الأصول ۲ / ۲۷۸» في قانون الترجحيح من الخاتمة.‎ )۲( 


)٤٤٥( 


الشرعية» لا يكون إلا قبيحاء ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى» وإلا فهو 
بمكان من الامكان» لكفاية إرادة المختار علة لفعله» وإنما الممتنع هو وحود الممكن 
E CE CS‏ 
تعالى» وأما عیره فلا استحالة في تر حيحه لما هو المرحوح مما باحتیاره. 

و بالجملة: الترحيح بلا مرجحح بمعنی بلا علة محال» و بمعنی بلا داع عقلائي 
قبیح لیس بمحال» فلا تشتبه. 

ومنها: غير ذلك )١(‏ مما لا يكاد يفيد الظن» فالصفح عنه أولى وأحسن. 

ثم إنه لا إشكال في الافتاء بما احتاره من الخبرين» في عمل نفسه وعمل 
مقلدیه» ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية» لعدم الدليل عليه فيها. 

نعم له الافتاء به في المسألة الأصولية» فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما 
احتاره المفتي» » فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه. 

وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية 
الاطلاقات أيضا كونه استمراريا. وتوهم (۲) أن المتحير كان محكوما بالتخيير» و 
تحير له بعد الاحتيار» فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرارء 
لاحتلاف الموضوع فيهما» فاسد» فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على 
حاله» وبمعنى آخر لم يقع ف حطاب موضوعا للتخيير صلا ھا ٠‏ یخفی . 
فصل 

هل على القول بالتر حیح» يقتصر فيه على المرححات المخصوصة 

المنصوصة» أو یتعدی إلى غیرها؟ قیل (۳) بالتعدي» لما في الترجحيح بمثل الأصدقية 


)١(‏ راحع فرائد الأصول ۲ >= ٤٤٤‏ المقام الثاني من مقام التراجيح. 
(۲) يظهر ذلك من الشيخ (ره) في فرائد الأصول ٠٤٤٠١‏ المقام الأول في المتكافئين. 
(۳) القائل هو الشيخ (قده) ونسبه إلى حمهور المجتهدين» فرائد الأصول |/ 0 


(71( 


والأوثقية ونحوهماء مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة 
للأقربية إلى الواقع» ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه» من استظهار ن 
العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآحر ولو كان فيه لف ريب» ولما في 
OK ENT‏ 

ولا يخفى ما في الاستدلال بها 
TT‏ 

مرجححا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جحهة إراءته» بل لا إشعار فيه كما لا 
یخفی» لاحتمال دحل خحصوصیته فی مرححیته أو حجیته» لا سیما قد ذکر فیها ما لا 
يحتمل الترجيح به إلا تعبداء فافهم. 

وأما الثاني: فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب 

فيها» مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة - عليهم السلام - 
موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورهاء بحيث يصح أن يقال عرفا: إنھا مما لا 
ریب فیھا» کما لا یخفی . ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوحب الوثوق 
راا ول وک و ا 
من المعارض الفاقد لها. 

وأما الثالث: فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة» لحسنهاء ولو 

سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف» فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر 
الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الحلل صدورا أو حهةء ولا بأس بالتعدي 
منه إلى مثله» كما مر آنفا. 

ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لاحل انفتاح باب التقية فيه» ضرورة 

کمال الوثوق بصدوره كذلك» مع الوثوق بصدو رهما لولا القطع به في الصدر 
الأول» لقلة الوسائط ومعرفتهاء هذا مع ما في عدم بيان الامام - عليه السلام - 
للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مراراء وما في أمره - عليه السلام - 


(EV) 


بالارحاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة» من الظهور فى أن المدار 
في الترجيح على المزايا المخصوصة» كما لا يخفى. ۰ 

ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة مالا يوحب الظن بذي 

المزية ولا أقربيته» كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية» إذا کان 

مو جبھما مما لا يو جب الظن أو الأقربيةء كالتورع من الشبهات» والجهد فى 

العبادات» و كثرة التتبع في المسائل الفقهية أو القواعد ا 

للاقتصار على التعدي إلى حصوص ما يوحب الظن أو الأقربية» بل إلى كل مزية» 

ولو لم تكن بموجبة )١(‏ لأحدهماء كما لا يخفى. 

وتوهم أن ما يوحب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح» بل موحب 

لسقوط الآحر عن الحجية للظن بكذبه حينغذ» فاسد. فإن الظن بالكذب لا يضر 

بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعاء وإنما يضر فيما أحذ في اعتباره عدم الظن 

بخلافه» ولم يؤخذ في اعتبار الاحبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك هذا 

مضافا إلى اخحتصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما ور 

وإ قار بوه الظنِ بصدور E‏ لامکان صدورهما مع عدم إراده الظهور في 

أحدهما أو فيهماء أو إرادته تقية» كما لا يخفی . 

نعم لو کان وجه الي ارا جي المر ية فى افرى بين اوج الاقتصار 

على ما يوجحب القوة في دليليته وفي جهة إنباته وطرية يقيته» من دون التعدي إلى ما لا 

يو حب ذلك» وان کان م جب لقوة مضمون ذیه بوتا كالشهرة الفتوائية أو الأولوية 

الظنية ونحوهما» فإن المنساق من قاعدة أقو ی الدليلين أو المتيقن منهاء إنما هو 

الأقوى دلالة» کما لا یخفی› فافهم (). 
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7 
(۲) انبتنا الامر بالفهم من Mf‏ 


MFM 
١ 


(۸) 


فصل 
قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق ق العرفي» ولا يعمها ما يقتضيه 
الأصل في المتعارضين» من سقوط أحدهما رأسا وسقوط كل منهما في خحصوص 
مضمونه» كما إذا لم يكونا في البين» فهل التخيير أو التر يح يختص أيضا بغير 
مواردها أو يعمها؟ قولان: أولهما المشهور» وقصاری ما يقال في وجهه: إن الظاهر 
من الاخبار العلاجية - سؤالا وجوابا - هو التخيير أو الترحيح في موارد التحير» مما لا 
E‏ 
افده عند ناء المحاورة: 
ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه 
وليق» ل یو حب احتصا ص السؤالات بغير موارد الجحمع» > لصحة السؤال بملاحظة 
التحير في الحال لاحل ما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفا بحسب المال» أو 
للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه ظاهرا» وهو كاف في صحته قطعا» مع 
إمکان أن يکون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة» 
وحل العناوين المأحوذة في الأسئلة لولا كلها یعمھا» كما لا یخفی . 
EC‏ 
مقام التخحاطب» وبذلك ينقدح وجه القول الثاني» اللهم إلا أن يقال: إن التوفيق 
في مثل الخحاص والعام والمقيد والمطلقء كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان 
الأئمة عليهم السلام» وهي كاشفة إجحمالا عما یو حب تخحصيص أخبار العلاج بعير 
موارد التوفيق العرفي» لولا دعو ی اخحتصاصها به» وأنها سؤالا وجوابا بصدد 
الاستعلاج والعلاج في موارد التحير والاحتياج» أو دعوى الاحمال وتساوي احتمال 
العموم LL aS‏ 
Sa ES‏ يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء 


)٤۹( 


العقلاء وسيرة العلماءء من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر» والتصرف فيما 

يكون صدو رهما قرينة عليه» فتأمل. 

صر 

قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآحر» فلا إشكال 

فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر» وقد ذكر فيما أشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا 
عبرة به أصلاء فلا بأس بالإشارة إلى حملة منها وبيان ضعفها: 
ا 
التحصيص فيما دار الامر بينهما» من کون ظهور العام فى العموم تنجیز ياء بخلاف 
ظهور المطلق في الاطلاق» فانه معلق على عدم البيان» والعام يصلح بیانا» فتقديم 

العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الاطلاق 2 بخلاف العكس» فإنه مو حب 
لتخحصیصه بلا وجه الا على نحو دائر. ومن أن التقييد أغلب من التخحصيص. 

وفيه: إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة» ا 
البيان في مقام التحاطب لا إلى الأبدء وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد 

قیل: E‏ 
ومنها: ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ES‏ 

حضور وقت العمل بالخاصه حت دور ب یکون الحاص مخحصصا أو یکون 
العام ناسخا» أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام» خی دور ی 0 
یکون الحاص مخحصصا للعام» أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه - في وجه تقدیم 
التخحصيص على النسخ» من غلبة التخصيص وندرة النسخ. 


ب :ولا بد. 


(۰( 


ولا يخفى أن دلالة الحاص أو 0 الاستمرار والدوام إنما هو بالاطلاق لا 
بالوضع > فعلى الوحه العقلي في ت تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا 
الدورال تقديم النسخ على التخحصيص أيضاء وإن غلبة التخحصيص إنما تو جب 
أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت 
مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلا وإلا فهى 
وإن كانت مفيدة لاظن بالتخحصيص» إلا أنها غير موجبة لهاء كما لا يخفى. 

ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص»› > لعلا يلزم 

تأخير البيان عن وقت الحاحة» يشكل الامر في تخحصيص الكتاب أو السنة 

بالخحصو صات الصادرة عن الأئمة عليهم السلا فإنها صادرة بعد حضور وقت 
COG rEg‏ نسخهما بالرواية عنهم عليهم 
السلام کما تری» فلا محیص في حله من أن یقال: إن اعتبار ذلك حیيث کان لاحل 
قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة» وكان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك 
مصلحة 2 إحفاء الخحصوصات أو مفسدة ت إبدائها» كإحفاء غير واحد من 
التكاليف في الصدر الأول» لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بهاء واستکشاف أن 
e E Ga ٠‏ 


ا إتکال في : تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنينء 

وما ذا کان بین الزائد عليهما فتعینه ربما لا يخلو عن خفاء ولذا وقع بعض (۱) 
الاعلام في اشتباه وحطأ» حيث توهم أنه إذا كان هناك عام وحصوصات وقد 
خحصص ببعضهاء كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد 


>١ العائدة‎ ١٠١ - ١١١ / هو المولى النراقي (ره) العوائد‎ )١( 


(٤٥۱( 


تخحصيصه به» فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخحصوص من وحه» فلا بد من رعاية 
eT‏ الراحح منه ومنهاء أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجحح» 

تقديمها عليه» ee UY‏ 
وفيه: إن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات»› و تخحصيص العام بمخصص 
منفصل ولو کان قطعيا لا ينثلم به ظهوره» وان انثلم به حجيته» ولذلك يکون بعد 
التخحصيص حجة في الباقي» لأصالة عمومه الدسة اليه 
لا یقال: ae E‏ 
قطعا» فکیف يکون ظاهرا فیه؟ 
فنه إن المعلوم عدم إرادة العموم» لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة 

لكلية» فیعمل بعمومها ما لم یعلم بتخحصیصهاء والا لم یکن وجه في حجیته في تمام 
aT‏ من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها 
التخحصيص» وأصالة عدم مخصص آخر لا يوحب انعقاد ظهور له» لا فيه ولا في 
عغیره من المراتب» لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منھا» كما لا يخفى» لجواز 
إرادتها وعدم نصب قرينة عليها. 
نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة 
التمام» وهو غير ظهور العام فيه في كل مقام. 
فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات 
مطلقا» ولو كان بعضها مقدما أو قطعياء ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز 
الانتهاء إليه عرفاء ولو لم يكن مستوعبة لافراده» فضلا عما إذا كانت مستوعبة لهاء 
فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما 
وعدمه» فلو رحح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به 
أصلاء بخلاف ما لو رحح طرفه أو قدم تخييرا» فلا يطرح منها إلا حصوص ما لا 
يلزم مع طرحة المحذور من التخحصيص بغيره» فإن التباين إنما كان بينه وبين 


(f°) 


مجموعها لا حميعهاء وحينعذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها 
ترحیحا أو تخییرا» فلا تغفل. 

هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة» وقد ظهر منه حالها فيما كانت 

ا ا د کا ورد اد دا وجه م ا ار احص اا من 
أحدهماء وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وحه بين 
العامين من الترجيح والتخيير بينهما» و إن انقلبت اللسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد 
تخصيص أحدهماء لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج. 

نعم لو لم یکن الباقي تحته بعد تخحصیصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخحصيص 
أو كان بعيدا حداء» لقدم على العام الآحرء لا لانقلاب النسبة بينهماء بل لكونه 
كالنص فيه» فيقدم على الآحر الظاهر فيه بعمومه» كما لا يخفى. 

فصل 

لا يخفى أن المزايا المرححة لاحد المتعارضين الموجبة للاخحذ به وطرح الآخر 

- بناء على وحوب الترحيح حیح - وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة» من راو ي 
الخبر ونفسه ووحه صدوره ومتنه ومضمونه مثل: الوناقة والفقاهة والشهرة 

ومخالفة العامة والفصاحة وموافقة الكتاب والموافقة فقة لفتوى الأصحاب» إلى غير ذلك 
مما يوحب مزية في طرف من أطرافه» حصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا 
المنصوصة» إلا أنها موحبة لتقديم أحد السندين وتر جیحه وطرح الأحر» فإن أخبار 
العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها فحميع هذه من 
مرححات السند حتى موافقة الخبر للتقيةء فإنها أيضا مما يوحب ترجيح أحد 
السندين وحجيته فعلا وطرح الآحر رأساء وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في 
ترحيح الجهة لا يوحب كونها كذلك في غيرهما» ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند 
ما يتعين حمله على التقية» فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره؟. 

نم إنه لا وحه لمراعاة الترتيب بين المرححات لو قيل بالتعدي وإناطة الترحيح 


(fo) 


بالظن أو بالأقربية ا الواقع» ضرورة ة أن قضية ذلك تقد تقديم الخبر الذي ظن 

صدقه أو کان قرب ا الواقع منهماء والتخيير بينهما إذا تساو ياء فلا وجه لاتعاب 
النفس في بيان أن آيها يقدم أو يؤحر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة 
بعضها مع الأخحر. 

وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وحه لما يتراءى من ذكرها مرتبا 

في المقبولة )١(‏ والمرفوعة (۲)» مع إمكان أن يقال: إن الظاهر كونهما كسائر أخبار 
الترحيح بصدد بيان أن هذا مرحح وذاك مرحح» ولذا اقتصر في غير واحد منها على 
ذكر مرحح واحد» وإلا لزم تقييد حميعها على كثرتها بما في المقبولة» وهو بعيد جداء 
وعليه فمتى وحد في أحدهما مرحح وفي الآخحر آخر منهاء كان المرجع هو إطلاقات 
التحيير› ولا كذلك على الأول بل لا بد من ملاحظة الترتيب» إلا إذا كانا في عرض 
واحد. 

وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتيٍ حال ساد تر المرححات» في أنه لابد في 

صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن آيهما فعلا موحب للظن بصدق ذيه 
بمضمونه» أو الأقربية كذلك إلى الواة قع» فيوحب ترجيحه وطرح الآحر» أو أنه لا 
مزية لأحدهما على الآحر» كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بماله من المزية مساويا 
للخبر المخالف لها بحسب المناطين» فلا بد حينغذ من التخيير بين الخبرين» فلا 

وجه لتقديمه على غيره» كما عن الوحيد البهبهاني (۳) - قدس سره - وبالغ فيه 


.٥۲ الباب 4۲» الحديث‎ »٠١ / ٦ التهذيب‎ )١( 

(۲) الكافي »٦۷ / ١‏ باب احتلاف الحديث» الحديث ١١‏ 

(۳) راحع ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد (ره) | ٠‏ في الفائدة .۲١‏ 

المولى محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني مروج المذهب رأس المعة الثاثة تولد سنة ٠١١۸‏ في 
أصفهان وقطن برهة في بهبهان» ثم انتقل إلى كربلا ونشر العلم هناك» صنف ما يقرب من 

E SRE E ستین کتابا.‎ 
٠)۷ / ۲ (الكنى والألقاب‎ ٠ ٠۲١۸ الشريف سنة‎ 


(°٤) 


بعض )١(‏ أعاظم المعاصرين - أعلى الله درحته - ولا لتقديم غيره عليه» كما يظهر من 
شيخنا العلامة (۲) - أعلى الله مقامه - قال: 

أما لو زاحم الترحيح بالصدور الترحيح من حيث جهة الصدور» بأن كان 

الأرحح صدورا موافقا للعامة» فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة» 
بناء على تعليل التر جيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق» لان هذا التر حيح 
N‏ 
الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآحر» وفيما 
نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترحيح من حيث الصدور. 

إن قلت: إن الأصل في الخبرين الصدور» فإذا تعبدنا بصدو رهما اقتضی 

ذلك الحكم بصدو ر الموافق تقية» كما يقتضي ذلك الحكم بإارادة حلاف الظاهر في 
أضعفهماء فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على التر يح 
بحسب الصدور. 

قلت : لا معنى للتعبد بصدورهما مع وحوب حمل أحدهما المعين على التقية 

لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة. 

وقال بعد جحملة من الكلام: 

فمورد هذا الترحيح تساوي الخبرين من حيث الصدور» إما علما كما في 
المتواترين» أو تعبدا كما في المتكافئين من الاخحبار» وأما ما وجب فيه التعبد بصدور 
أحدهما المعين دون الآحر فلا وجه لاعمال هذا المرحح فيه» لان جهة الصدور 
متفرع على صل الصدور» إنتهى موضع الحاحة من كلامه» زيد في علو مقامه. 
وفيه - مضافا إلى ما عرفت ان حديث فرعية جحهة الصدور على أصله إنما يفيد 


)١(‏ هو صاحب البدائع في البدائع / >٠١‏ و ٠٠٥١‏ المقام الرابع في ترتيب المرححات. 
(۲) فرائد الأصول / .٤٦۸‏ 


(٥( 


إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجححات أصل الصدور بل من مرجحاتهاء وأما إذا 
كان من مرححاته بأحد المناطين» فأي فرق بينه وبين ¿ سمائر المرححات؟ ولم يقم دليل 
بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراحح منهما من حيث غير 
الجهة» مع كون الآحر راححا بحسبهاء > بل هو أول الکلام كما لا يخفى» فلا 
محيص من ملاحظة الراحح من المرححين بحسب أحد المناطين» أو من دلالة أخبار 
العلاج» على الترحيح بينهما مع المزاحمة» ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه 
الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير» فلا تغفل. 

وقد ورد بعض أعاظم تلامیذه (۱) عليه بانتقاضه بالمتکافئین من حيث 

الصدورء فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور» مع حمل 
أحدهما على التقية »> لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليهاء » لأنه إلغاء 
لأحدهما أيضا في الحقيقة. 

وفيه ما لا يخفى من الغفلة» وحسبان أنه التزم - قدس سره - في مورد 

الترحيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور» إما للعلم بصدورهماء 
وإما للتعبد به فعلاء مع بداهة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا 
تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعاء ضرورة أن دليل حجية الخبر لا 
يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين» بل ولا بأحدهماء وقضية دليل العلاج ليس إلا 
التعبد بأحدذهما تدرا اه تر حیحا. 

والعجحب كل العجحب أنه رحمه الله لم يكتف بما أورده من النقض»› > حتی ادعی 
استحالة تقديم الترحيح بغير هذا المرحح على الترحيح به» وبرهن عليه بما حاصله 
امتناع التعبد بصدو ر الموافق» لدوران مره بين بين عدم صدوره من أصله» وبين 
صدوره تقية» ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة» كما أنه لا يعقل التعبد 
بالقطعي الصدور الموافق» بل الامر في الظني الصدور أهون» لاحتمال عدم 


. ٤٠٥١ / وهو الشيخ المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي (طاب ثراه). راحع بدائع الأفكار‎ )١( 


(7) 


صدوره» بخلافه. 
ثم قال: فاحتمال تقديم المرححات السندية على مخالفة العامة» مع نص 
الامام - عليه السلام - على طرح موافقهم» من العجائب والغرائب التي لم يعهد 
صدورها من ذي مسكة» فضلا عمن هو تالي العصمة علما وعملا. 

ٺم قال: وليت شعري» a E‏ 
e‏ شق القمر. 
ونت خبیر بوضوح فساد u‏ ضروره عدم دوران أمر الموافق بين 
الصدور تفية وعدم الصدور رأساء لاحتمال صدوره لبیان حکم الله واقعاء وعدم 
صدور المخالف المعارض له أصلاء ولا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال 
صدور الحبر لبيان ذلك بداهة» وإنما دار اختمال الموافق بين الالنين إذا کان المخالف 
قطعيا صدورا وجهة ودلالة» ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره 
و صدوره تقية» وفي غير هذه الصورة کان دوران مره بين الثلاتة لا محالة» لاحتمال 
صدوره لبيان الحكم الواقعي حينغذ أيضا. 
ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي 
أيضاء ا e‏ 
السند والدلالة» لتعيين حمله على التقية حينفذ لا محالة» ولعمري إن ما ذكرنا أوضح 

من أن يخفى على مثله» إلا أن الحطاً والتسيان كالطبيعة الغانية للانسان» عصمنا 
E‏ ة ومقام. 
yT‏ لأقوائية دلالة ا ا NT‏ 
المحتمل فيه التقية دونه» فهو مقدم على جميع مرححات الصدورء» بناء على ما هو 
المشهور من تقدم التوفيق - بحمل الظاهر على الأظهر - على الترحيح بها» اللهم إلا 


أن يقال: أن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقيةء إلا أنه 


(oV) 


حيث كان بالتأمل والنظر لم يوحب أن يكون معارضه أظهر» بحيث يكون قرينة على 

التصرف عرفا في الآخحر» فتدبر. 

فصل 

موافقة الخبر لما يو جب الظن بمضمونه ولو نوعا من المرححات في الجملة - بناء 

على لزوم الترحيح - لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة» أو قيل بدخوله في 

القاعدة المجمع عليها كما ادعي »)١(‏ وهي لزوم العمل بأقوى الدليلينء وقد عرفت 

أن التعدي محل نظر بل منع؛ وأن الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث 

الدليلية والكشفية» ومضمون أحدهما مظنوناء لاحل مساعدة أمارة ظنية عليه لا 

يو حب قوة فيه من هذه الحيثية» بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتهاء كما 

N E SS 

من حيث الصدور» أو من حيث جهته» كيف؟ وقد احتمع مع القطع بوحود حميع 

ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق» e‏ وا ا 

الحجية» كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك» فافهم. هذا حال الامارة الغير 

المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها. 

أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاحل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص 

كالقياس» فهو وإن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل» بحسب ما يقتضي الترحيح به 
من الاحبار بناء على التعدي» والقاعدة بناء على دخحول مظنون المضمون في أقوى 

الدليلين› إلا أن الاحبار الناهية عن القياس )۲ وأن O‏ 

الدين (۳)» مانعة عن الترحيح به» ضرورة أن استعماله في ترحيح أحد الخبرين 


. ٤٦۹ / راحع فرائد الأصول‎ )١( 

(۲) الكافي ٠٦ :١‏ باب البدع والرأي والمقاييس. الأحاديث ١١‏ و .٠١‏ 

(۳) المصدر المتقدم» الحديث ٠١‏ والكافي ۷: ۲۹۹ كتاب الديات» باب الرحل يقتل المرأة و... 
الخ» الحديث .٦‏ 

وللمزيد راحع حامع أحاديث الشيعة »۲٦۹ :١‏ الباب ۷ عدم حجية القياس والرأي و.. الخ. 


(5۸) 


استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية» وحطره ليس بأقل من استعماله فى المسألة 
الفرعية. 

وتوهم أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائية el‏ 
موضو ع آخر ذو حکم» > من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية )١(‏ ولا فرعية» قياس 
مع الفارق» لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة» 
فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين» إفساده أكثر من إصلاحه»ء وهذا 
بخلاف المعمول في المقام» فإنه نحو إعمال له في الدين» ضرورة أنه لولاه لما تعين 
الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار» والتخيير بينه 
وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج» فتأمل جیدا. 

وأما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه» كالكتاب والسنة القطعية» 
فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكليةء فهذه الصورة خحارجحة 


عن مورد الترحيح» لعدم حجية الخبر المخحالف كذلك من أصله» ولو مع عدم 
المعارض» فانه المتيقن من الاحبار الدالة على انه زخحرف أو باطل» أو أنه: لم 

نقله» اور دل 

وإِن کانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق» فقضية القاعدة فيهاء وإن 

كانت ملاحظة المرححات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخبيراء» لو 
لم يكن الترحيح في الموافق» بناء على جواز تخحصيص الكتاب بخبر الواحد» إلا أن 
الاخبار الدالة على أحذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة» 
لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللا حجة» كما نزلناها 
عليه» ويؤيده أخبار (۳) العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من 


1 


)١(‏ في " ب ": في مسألة الأصولية ولا فرعية. 
(۲) راجع ص ۰٤٤٤‏ هامش ۲. 
(۳) وسائل الشیعة ۱۸: ۰۷۸ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي / الأحادیث ۱۰ء »۱١‏ ۱۲ء ٤٠ء‏ 


)٤۹( 


أصله» فإنهما تفرغان عن لسان واحد» فلا وجه لحمل المخالفة فى أحدهما على 
حلاف المخالفة فى الأحرى» كما لا يخفى. ۰ 

اللهم إلا أن يقال: نعم» إلا أن دعوى احتصاص هذه الطائفة بما إذا 

كانت المخالفة بالمباينة - بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام 
كثيرا» وإباء مثل: ما حالف قول ربنا لم أقله» أو زحرف أو باطل عن 

التخحصيص - غير بعيدة» وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه» فالظاهر 
أنها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى» وأما الترجحيح بمثل الاستصحاب» كما 
وقع في كلام غير واحد من الأصحاب» فالظاهر أنه لاحل اعتباره من باب الظن 
والطريقية عندهم» وأما بناء على اعتباره تعبدا من باب الاخبار وظيفة للشاك» كما 

هو المختار» كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلا أو نقلاء فلا 

وحه للترحيح به أصلاء لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته» ولو بملاحظة 

دلیل اعتبارہ کما لا یخفی. 

هذا آخحر ما أردنا إيراده» والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. 


.\A «lo 
»۲٠١ وص‎ .٠١١ كتاب مصابيح الظلم» الباب ۱۱ء الأحادیث ۱۲۸ إلى‎ ۲۲۰ :١ والمحاسن‎ 
.٠١١ الباب > ١ء الحديث‎ ٠۲۲١ وص‎ ٠٤١ الحديث‎ .٠۲ الباب‎ 


(1 ۰( 


الحاتمة 


)71١( 


أما الخاتمة: فهى فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد 

فصل 

الاجتهاد لغة: تحمل المشقة» واصطلاحا كما عن الحاحبي )١(‏ والعلامة (۲): 
استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي» وعن غيرهما (۳): ملكة يقتدر بها 
على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة. 

ولا یخفی أن احتلاف عباراتهم في بیان معناه اصطلاحا لیس من جهة 

الاخحتلاف في حقیقته وماهیته» لوضوح نهم ليسوا في مقام بیان حده أو ر سمه» بل 
إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إلیه بلفظ آخر وإِن لم یکن مساویا له بحسب 
مفهومه» كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر» ولو کان أحص 
منه مفهوما أو أعم. 

ومن هنا انقدح أنه لا وقع للایراد على تعریفاته بعدم الانعكاس أو الاطرادء 

كما هو الحال في تعريف حل الأشياء لولا الكلء رور ا ا ا 
أو بخواصها الموجحبة لامتيازها عما عداهاء لغير علام الغيوب» فافهم. 


)١(‏ راحع شرح مختصر الأصول / ٤٦٠‏ عند الكلام عن الاجتهاد. 
(۳) زبدة الأصول للشيخ البهائي (ره) / ١٠١‏ المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد. 
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و كيف كان» فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه» فإن المناط فيه هو 

تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقاء أو بعض 
الحاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالاحكام» فإنه مطلقا عندهيم» وان 
الانسداد عنده من أفراد الحجة» ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل 
غیره من أفرادها - من | لعلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة 
E‏ أيضا. 

ومنه قد انقدح آنه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى» فإنه لا 

محيص عنه كما لا يخفى» غاية الامر له أن يناز ع في حجية بعض ما يقول الأصولي 
باعتباره ويمنع عنهاء وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى» 

ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين» كما وقع بينهم وبين الأصوليين. 

فصل 

ينقسم الاحتهاد إلى مطلق وتجز» فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على 

استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة» أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد 
التي لم يظفر فيها بهاء والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام. 

ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق و حصوله للاعلام» وعدم التمكن من 

الترحيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى 
حكمها الواقعي» لاحل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه» أو عدم الظفر به بعد 
الفحص عنه بالمقدار اللازم» لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع. 

وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي» فلا تردد لهم أصلاء كما لا إشكال في جحواز 

العمل بهذا الاحتهاد لمن اتصف به» وأما لغیره فکذا لا إشکال فیه» إذا کان 

المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له على ما یائ من اذل 
على حواز التقليد - بخلاف ما إذا انسد عليه بابهماء فجواز تقليد الغير عنه في غاية 
الاشكال» فإن رحوعه إليه ليس من رحوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل» وأدلة 
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جواز التقليد إنما دلت على جواز رحوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى» وقضية 
مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره» فلا بد في حجية اجتهاد 
مثله على غیره من التماس دلیل آخر غير دلیل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري 
في حق المجتهد» من إحماع أو حریان مقدمات دلیل الانسداد في حقه» بحيث 
تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضاء ولا مجال لدعوى 
الاحماع» ومقدماته كذلك غير حارية في حقه» لعدم انحصار المجتهد به» أو عدم 
زوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسرء إذا لم يكن له سبيل إلى 
إثبات عدم وجوبه مع عسره. 

نعم» لو جرت المقدمات كذلك: بان اننحصر المجتهد» ولزم من الاحتياط 
المحذور» أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه حينغذ» كانت منتجة 
E‏ تقدير الحكومة. 

وأما على تقدير الكشف وصحته» فجواز الرحوع إليه في غاية الاشكال لعدم 
مساعدة أدلة التقليد على حواز الرحوع إلى من اخحتص حجية ظنه به» وقضية 
SS cS N YT‏ 
أن قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعاء كالظنون الخاصة التي دل الدليل على 
اعتبارها بالخحصوص» فتأمل. 

أ حجية الشئ شرعا مطلقا لا يوحب القطع بما أدى إليه من الحكم 

ولو ظاهرا» كما مر تحقیقه (۱)» وأنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الإصابة» والعذر 
مع عدمهاء فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا رحوعا إلى 
الجاهل» فضلا عما إذا انسد عليه. 

قلت: نعم» إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام» فيكون 

من رحو ع الجاهل إلى العالم. 


.۲۷۷ في بيان الامارات غير القطعية» ص‎ )١( 
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إن قلت: رحوعه إليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها 
الأصول العقلية» ليس إلا الرحوع إلى الجاهل. 
قلت : N E‏ 
وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك وأما : تعيين ما هو حكم العقل وأنه مع عدمها هو 
ا اا اا هک ت ا عا ای ل و ا 
ذهب إليه مجتهده» فافهم. 
وكذلك لا حلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم 
أو العلمي له مفتوحاء وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير 
المقدمات على نحو الحكومة» فان مثله = کما اشرت آنفا - ليس ممن يعرف الاحكام 
مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم» > كما في المقبولةء إلا أن يدعى عدم القول 
بالفصل» وهو وإن كان غير بعيد» إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم 
الفصل» إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات 

و أو المذهب» والمتواترات إذا كانت جملة يعتد بهاء و إن انسد باب العلم 

ظم الفقه» فإنه يصدق عليه حينذ آنه ممن روى حديثهم (عليهم السلام) ونظر 

في حلالهم (عليهم السلام) وحرامهم عليهم السلام: وعرف أحكامهم عرفا 

حقيقة. وأما قوله (عليه السلام) في المقبولة (فإذا حكم بحكمنا) فالمراد أن مثله إذا 
حکم کان بحکمهم حکم» حیث کان منصوبا منهې» کیف وحکمه غالبا یکون في 
الموضوعات الخارحية» وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوحية امرأة له من أحكامهم 
(عليهم السلام) فصحة إسناد حكمه إليهم (عليهم السلام) إنما هو لاحل كونه 

من المنصوب من قبلهم. 
o NS‏ 
الأول: في إمكانه» وهو وإن كان محل الخلاف بين الاعلام إلا أنه لا ینبغی 


الارتياب فيه» حیث کانت اپواب الفقه محتلفة مدركاء والمدارك متفاو تة سهولة 
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و صعو بة» عقلية ونقلية» مع احتلاف الاشخاص في الاطلاع عليهاء وفي طول 

الباع وقصوره بالنسبة: الها فرب شخحص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب 
بمهارته في النقليات أو العقليات» وليس كذلك في آخر لعدم مهارته فیها وابتنائه 
عليهاء وهذا بالضرورة ربما يوحب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة 
مدر که أو لمهارة الشخص فيه مع صعوبته» مع عدم القدرة على ما .۰ دلت بل 
يستحيل حصول احتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي» للزوم الطفرة. وبساطة 
الملكة وعدم قبولها التجزئة» لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب» بحيث 
يتمكن بها من الإحاطة بمدا ركه» كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في حميعهاء 
ويقطع بعدم دحل ما في سائرها به صلا أو ٠‏ يعتني باحتماله لاحل الفحص 
بالمقدار اللازم الموجحب الاطمینان بعدم دحله» کما في الملكة المطلقة» بداهة أنه ل 
يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك حميع المسائل» كما لا 
یخفی . 

الثاني: في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به» وهو أيضا محل الخلاف» 

إلا أن قضية أدلة المدارك حجيته» لعدم اخحتصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق» 
ضرورة أن بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقاء وكذا ما دل على حجية حبر 
الواحد» غایته تقییده بما إذا تمكن من دفع معارضاته كما هو المفروض. 

الثالث: في جحواز رحوع غير المتصف به إليه في كل مسألة اجتهد فيهاء 

وهو أيضا محل الاشكال» من أنه من رحوع الجاهل إلى العالم» فتعمه أدلة حواز 
التقليد» ومن دعوى عدم إطلاق فيهاء وعدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة 
المتشرعة على الرحوع إلى مثله أيضاء وستعرف إن شاء الله تعالى ما هو قضية 
الأدلة. 

وأما حواز حكومته ونفوذ فصل خحصومته فأشكل» > نعم لا بعد نفوذه فما إِذا 

عرف جملة معتدة بها واجتهد فيها» بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا انه ممن عرف 
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أحكامهم» كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم 
الاحكام. 

فصل 

لا يخفى احتياج الاحتهاد ا معرفة العلوم العربية في الجملة ولو بأن يقدر على 
معرفة ما يبتني عليه الاحتهاد في المسألة» بالرحوع إلى ما دون فيه» ومعرفة التفسير 
كذلك. 

وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول» صروره ة أنه ما من مسألة الا ويحتاج في 
استنباط حکمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول» أو برهن عليها مقدمة 
في نفس المسألة الفرعية» كما هو طريقة الاحباري»› وتدوين تلك القواعد المحتاج 
إليها على حدة لا يوحب کونها بدعة» وعدم تدوينها في زمانهم (عليهم السلام) لا 
يو حب ذلك» وإلا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة. 

وبالجملة لا محيص لاحد في استنہاط الأحكام الفرعية من أدلتها إل الرحوع 

إلى ما بنى عليه في المسائل الأصولية» N‏ واحتهاد» 
مجحتهدا کان أو أخحباريا. . نعم یختلف الاحتیا ج إليها بحسب احتلاف المسائل والأزمنة 
رااان کو ر کا ا ال رال ر 
مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة» مما لا يكاد يحقق ويختار عادة إلا بالرحوع إلى ما 
دون فيه من الكتب الأصولية. 


a‏ التخطئة في العقليات» واختلفت في الشرعيات» فقال 
أصحابنا بالتحطمة فيها أيضاء وأن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكم يؤدي إليه 
الاجتهاد تاره وإلى عغیره آحری. 

وقال مخالفونا بالتصويب» وأن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين» فما 


(1A) 


يؤدي إليه الاحتهاد هو حكمه تبارك وتعالى» ولا يخحفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد فى 
حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا» حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من 
آدلته» و تعیینه بحسبها ظاهراء فلو کان غرضهم من التصويب هو الالتزام پإانشاءِ 
أحكام في الواقع بعدد الآراء - بأن تكون الاحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما 
واقعية كما هي ظاهرية - فهو وإن كان خطأً من جهة تواتر الاخبار» وإحماع أصحابنا 
الأحيار على أن له تبارك وتعالى فى كل واقعة حكما يشترك فيه الكل» إلا أنه غير 
محال» ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الاحكام على وفق آراء الاعلام بعد 
الاحتھادء فھو مما لا یکاد یعقل» فکیف يتفحص عما لا یکون له عین ولا أثر» أو 
يستظهر من الآية أو الخبر» إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي» ون 
المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا وإنشاءء إلا أن ما أدى إليه احتهاده 
يكون هو حكمه الفعلي حقيقة» وهو مما يختلف باحتلاف الآراء ضرورةء ولا 
يشترك فيه الجاهل والعالم بداهة» وما يشت ركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاي 
فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى» بل ١‏ محیص عنه في الجملة بناء على اعتبار 
الاحبار من باب السببية والموضوعية كما لا یخفی»› وربما يشير إليه N E‏ 
ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم. 

نعم بناء على اعتبارها من باب الطريقية» كما هو كذلك» فمؤديات الطرق 
والامارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية» ولو قيل بكونها أحكاما طريقية» 
وقد مر )١(‏ غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضاء وأن قضية حجيتها ليس 
إلا تنجز [تنحيز] مؤدياتها عند إصابتهاء والعذر عند حطفهاء فلا يكون حكم 

أصلا إلا الحكم الواقعي» فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق 

معتبر» ویکون غير منجز بل غير فعلي فما لم تکن هناك حجة مصيبة» فتأمل جیدا. 


)١(‏ في دفع الايراد عن إمكان التعبد بالامارة غير القطعية / ص ۲۷۷ وفي التنبيه الثاني من تنبيهات 
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ا الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآحر أو بزواله بدونه» فلا 

شبهة في عدم العبرة به في الاعمال اللاحقة» ولزوم اتبا ع اجتهاد الالاحق مطلقا أو 
الاحتياط فيهاء وأما الاعمال السابقة الواقعة على وفقه المخحتل فيها ما اعتبر في 
صحتها بحسب هذا الاجتهاد» فلا بد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل 
على صحة العمل فيما إذا احتل فيه لعذر» كما نهض في الصلاة وغيرهاء مثل: لا 
تعاد (۱)» وحدیث الرفع (۲)» بل الاحماع على الاجزاء في العبادات على ما ادعي. 
وذلك فيما كان بحسب الاحتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل 

واضح» بداهة أنه لا حكم معه شرعاء غايته المعذورية في المخالفة عقلاء وكذلك 
فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه» وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو 
المخصص أو قرينة المجحاز أو المعارض» بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات 
من باب الطريقية» قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية» أم لا على ما مر 
Ug EES E‏ 

اعتبارها فيهما على نهج واحد» ولم يعلم وجه للتفصيل بينهماء > كما في الفصول (۳)» 
وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام» إلا حسبان أن الاحكام قابلة 
للتغير والتبدل» بحلاف المتعلقات والموضوعات» ونت خير بأل الواقع واحد 

فيهما» وقد عين أولا بما ظهر خطؤه ثانياء ولزوم العسر والحرج والمرج المخل 
بالنظا م والموجب للمخاصمة بين الأنام» لو قيل بعدم صحة العقود والايقاعات 
اا الواقعة على طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني» 


(۱) الفقیه: ۱ / ۲۲٢‏ الباب ٤۹4‏ . الحديث ۸ والباب ۲٤ء‏ الحدیث ۱۷ والتهذیب ۲ / ٠١۲‏ الباب 
»٩‏ الحدیث .٥٥‏ 

(۲) راحع ص ۳۳۹» في الاستدلال على البراءة بالسنة. 

(۳) الفصول: ٠٤۰۹‏ في فصل رجو ع المجتهد عن الفتوى. 
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ووجحوب العمل على طبق الثاني» من عدم ترتیب الأثر على المعاملة وإعاده العبادة» 
لا يكون إلا أحياناء وأدلة نفي العسر لا ينفي إلا حصوص ما لزم منه العسر فعلاء 
E‏ ا ن ذلك بالمتعلقات» ولزوم العسر في الاحكام کذلك أيضا لو قيل 
بلزوم ترتیب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الاعمال السابقة» و باب الهرج والمرج 
ينسد بالحكومة وفصل الخحصومة. 

وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتهاء بتحمل الاجتهادين 

وعدم التحمل بينا ولا مبيناء بما يرجع إلى محصل في كلامه - زيد في علو مقامه - 
فراحع وتأمل. 

وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية» فلا محيص عن القول 

بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول» عبادة کان أو معاملة» و کون مۋداه - مالم 
يضمحل - حكما حقيقة» وكذلك الحال إذا كان بحسب الاحتهاد الأول محرى 
الاستصحاب أو البراءة النقلية» وقد ظفر فى الاجحتهاد الثانى بدليل على الخحلاف» 
فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال» وقد مر في مبحث الاجزاء تحقيق المقال» 
فراحع هناك. 


)۷۱( 


فصل 

فى التقليد 

وهو أحذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات» أو للالتزام به في 

N E O‏ ه۵ بنفس 
a‏ 

e N TT 
مطلقا غالباء لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة» ولا يجوز التقليد فيه أيضاء‎ 
و و بل هذه هي العمدة في أدلته» وأغلب ما عداه قابل‎ 

للمناقشة» لبعد تحصيل الاحماع es‏ 
لاحل کونه من الأمور الفطرية E‏ زية» والمنقول منه غير حجة في مثلهاء ولو 
ys‏ 

E N LS 
سيرة المتدينين.‎ )١( دعوى‎ 


)١(‏ الفصول: ٠١١‏ في فصل جواز التقليد. 


(VY) 


وأما الآيات» فلعدم دلالة آية النفر )١(‏ والسؤال (۲) على جوازه» لقوة احتمال 

أن يکون الارجاع لتحصيل العلم لا للاحذ تعبدا» مع أن المسؤول في آية السؤال 
هم أهل الكتاب كما هو ظاهرهاء أو هل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في 

لار 

نعم لا بأس بدلالة الاخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة» حيث دل بعضها )٤(‏ 

على وجحوب اتبا ع قول العلماء» و بعضها )٥(‏ على أن للعوام تقليد العلماء» 

وبعضها )٦(‏ على حواز الافتاء مفهوما مثل ما دل على على المنع عن الفتوى بغير علم» أو 

منطوقا مثل (۷) ما دل على إظهاره (عليه السلام) المحبة لان يرى في أصحابه من يفتي 

الناس بالحلال والحرام. 

يقال إن مرد EN a‏ واتباعه. 

فإنه يقال: إن الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وحواز اتباعه واضحة» وهذا 

غير وحوب إظهار الحق والواقع» حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبداء 

فافهم وتأمل. 

وهذه الأحبار على احتلاف مضامینها وتعدد آسانیدهاء لا بعد دعوی القطع 

بصدور بعضهاء فيكون دليلا قاطعا على حواز التقليد» وإن لم يكن كل واحد 


TY EO 
. ٤١ النحل:‎ )۲( 
الأحاديث.‎ »۲١ كتاب الحجة الباب‎ ء٦۳‎ / ١ الكافى:‎ )۳( 
!۷و٣۲٣و٠١و‎ ۹و٠٥ و‎ ٤ من أبواب صفات القاضى» الأحاديث:‎ ١١ الوسائل: ۱۸ / 4۸ الباب‎ )٤( 
E ANOS SS 
الباب‎ ٩٤ / ۱۸ في احتجاحات أبي محمد العسكري وحاء في الوسائل:‎ ٠٥١۷ / ۲ الاحتجاج:‎ )٥( 
۹ من أبواب صفات القاضي» الحديث‎ ۰ 
» و ۳۳ والباب‎ ۳١ الباب > من أبواب صفات القاضي» الأحاديث: ۱ و ۲ و ۳ و‎ ٩ / ۱۸ الوسائل:‎ )٩( 
.٠١ الحديث‎ ١١ والباب 4 الحديث ۲۳ والباب‎ . ٤۸4 الحديث‎ 
.٠١ من أبواب صفات القاضي» الحديث‎ ١١ الوسائل: ۱۸ / ۸٠١٠ء الباب‎ )۷( 


(VY) 


بحجة» فيكون مخصصا لما دل على عدم حواز اتباع غير العلم والذم على التقليدء 
من الآيات والروايات. 
قال الله تبارك وتعالیى: (ولا تقف تقف ما لیس لك به علم) (۱) وقوله تعالی: 
(إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) (۲) مع احتمال أن الذم إنما 
کان على تقلیدهم للجاهل» أو في الأصول الاعتقادية التي لابد فيها من اليقين»› 
وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية» في آنه كما لا يجوز التقليد فيها 

مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتهاء فباطل» مع أنه 
ع لغار ضروره ة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة» بخلافها فإانه مما لا 

تعد ولا تحصى» ولا يكاد يتيسر من الاحتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدي في 
کلیاتھا» کما لا یخفی. 
فصل 
إذا علم المقلد احتلاف الاحياء ذ فی الفتوی مع احتلافهم في العلم والفقاهة» 
lS E‏ 
غيره» ولا وحه لرحوعه إلى الخير في تقليده» إلا على نحو دائر. 
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي» وجواز الرحوع إليه 
اتا أو حوز له الأفضل بعد رحوعه إليه» هذا حال العاحز عن الاحتهاد في تعيين 
ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة. 
SS‏ تقليد (۳) المفضول وعدم جوازه» ذهب 

بعضهم إلى الجواز» ا - على ما قيل - عدمه وهو الأقوى» 


.۳١ الاسراء:‎ )۱( 
E (۲) 


(7) 


للأصل» وعدم دلیل على خحلافه» ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغخض عن 
نهوضها على مشروعية أصله» لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل حواز الاحذ 
بقول العالم لا في كل حال» من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل› 
کما هو شأن سائر الطرق والامارات على ما لا يخفى. 

ودعوى )١(‏ السيرة على الاحذ بفتو ی أحد المخالفين ذ في الفتوی من دون فحص 
عن أعلميته مع العلم ا ی ممنوعة. 

ولا عسر في تقليد الأعلم» > لا عليه لاحذ فتاواه من رسائله و کتبه» ولا لمقلدیه 
لذلك أيضاء وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاحتهاد» مع 
O E‏ 
فتأمل جيدا. 

وقد استدل للمنع أيضا بوجوه: 

أحدها (۲): نقل الاحماع على تعين تقليد الأفضل. 

انيها (۳): الاحبار الدالة على ترحيحه مع المعارضة» كما في المقبولة €3 
وغیرها ()» أو على اختیاره للحکم ب بين الناس» كما دل عليه المنقول )١(‏ عن 
أمير المؤمنين (عليه السلام): وار أفضل رعيتك). 

ثالقها (۷): إن قول الأفضل أقرب من غيره حزما» فيجب الاخحذ به عند 


TS 

(۲) مطارح الأنظار / ٠٠٠١‏ في التنبيه السادس» عند استدلاله على القول بوحوب تقليد الأفضل. 
(۳) مفاتيح الأصول / .٦۲۷‏ 

)٤(‏ التهذيب »۰١ :٦‏ الباب 4۲ الحديث ٦‏ - الکافى :١‏ ٤ه٥.‏ باب احتلاف الحديث من كتاب 
فضل العلم» الحديث ۰ ٠‏ 

.۲ و١ الحديث‎ ٩ الباب‎ ٠ :۳ و ١ه - الفقیه‎ ٠۰ الباب 4۲» الحديث‎ ۳۰۱ / ٦ التهذیب‎ )٥( 
في کتابه (عليه السلام) للأشتر النخعي.‎ ٠ > نهج البلاغة الجزء الثالث:‎ )٦( 

(۷) الذريعة ۲: ۸٠١‏ في باب الاجتهاد» فصل صفة المفتي والمستفتي. 


(5۷( 


المعارضة عقلا. 

ولا يخفى ضعفها: 

أما الأول: فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الحل هو 

e‏ بالاتفاق» فیکون نقله موهونا» مع 

وأما الثانی: N‏ لاحل رفع 

ج 

کک 

E 
يصغى إلى أن فتوى الأفضل أقرب في نفسه» فإنه لو سلم أنه كذلك إلا أنه ليس‎ 

ا ا ی و ین ان کون 

الأقربية في الامارة لنفسهاء أو لاجل موافقتها لامارة أحری» كما لا يخفى. 

وأما الكبرى فلان ملاك حجية قول الغير تعبدا ولو على نحو الطريقية» لم 

ا ی و کر ی ا روو 

لزيادة القرب في أحدهما دحل أصلا. 

نعم لو كان تمام الملاك هو القرب» كما إذا كان حجة بنظر العقل» لتعين 

لأقرب قطعا» فافهم. 

ل 

احتلفوا في اشتراط الحياة في المفتي» والمعروف بين الأصحاب )١(‏ الاشتراط 


)١(‏ المعالم / .۲٤١‏ في " أصل: يعتبر في المفتي.. الخ " من المطلب التاسع. 
راحع مسالك الأفهام ١‏ : ۷ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقواعد الاحکام ٠٠۹‏ 


(V1) 


وبين العامة )١(‏ عدمه» وهو خيرة الأخباريين (۲)» وبعض المجتهدين (۳) من 
أصحابنا» وربما نقل تفاصيل: 

منها :)٤(‏ التفصيل بين البدوي فيشترط» والاستمراري فلا يشترط› 

والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب» للشك في جواز تقليد الميت»› والأصل عدم 
حوازه» ولا مخرج عن هذا الأصلء» إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وحوه 
ضعيفة. 

منها :)٥(‏ استصحاب جواز تقلیده فی حال حیاته» ولا يذهب عليك أنه لا 

مجال له» لعدم بقاء موضوعه عرفا» لعدم بقاء الرأي معه» فإنه متقوم بالحياة بنظر 
العرف» وإن لم يكن كذلك واقعا» حيث أن الموت عند أهله موحب لانعدام الميت 
ورأیه» ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حیاته» کطهارته 
ونجاسته وحواز نظر زوحته إليه» فإن ذلك إنما یکون فیما لا يتقوم بحیاته عرفا 
بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته» وإِن احتمل أن يکون للحياة دحل في عروضه 
واقعا» وبقاء الرأي لابد منه في جواز التقليد قطعاء ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا 
تبدل الرأي أو ارتفع» لمرض أو هرم إجماعا. 

وبالجملة يكو انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه» ويكون 

حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم» وإن لم يكن كذلك حقيقة» لبقاء 
موضوعه» وهو هو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجرده» E‏ 
الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف» فلا يجدي بقاء النفس 


کتاب الجهاد» في المقصد الخحامس. 

.٤١١۷ :۲ وفواتح الرحموت‎ ۲٦۸ :۳ شرح البدحشي ۳: ۲۸۷ والابهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.٠١١۹ الفوائد المدنية‎ )۲( 

(۳) کالمحقق القمي» قوانین ع الأصول 1 

yy 

)٥(‏ راحع مفاتيح الأصول / ٦۲٤‏ في التنبيه الأول من تقليد الميت. 


(VV) 


عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه» وحسبان أهله آنها غير 
باقية وإنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامهاء» فتأمل جیدا. 

لا یقال: : نعم» الاعتقاد والرأي وإن كان زول بالموت لانعدام موضوعه» 

إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقلیده في حال موته» کما هو الحال في 
الرواية. 

فإنه يقال: لا شبهة في آنه لا بد في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد» ولذا لو 

زال بجنون أو تبدل ونحوهما لما حاز قطعاء كما أشير إليه آنفا. هذا بالنسبة إلى 
التقليد الابتدائي. 

وأما الاستمراري» فربما يقال بأنه قضية استصحاب الاحکام التي قلده 

فيها» فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثهاء إلا أنه عرفا من أسباب 
العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض» ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم 
شرعا سابقاء فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت 
فواضح» فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخحطأء 
وهو واضح. SG Nl‏ 
شرعا ليس إلا ذلك» لانشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها» فلا مجال 
لاستصحاب ما قلده» لعدم القطع به سابقاء إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات 
الاستصحاب »)١(‏ فراحع» ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق. 

وأما بناء على ما هو المعروف بينهم» من كون قضية الحجية الشرعية حعل مثل 
ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر› 
فلاستصحاب ما قلده من الاحكام وإِن کان مجال» بدعوى بقاء الموضوع عرفاء 
لاحل كون الرأي عند آهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض» 
إلا أن الانصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف» فإنه من المحتمل - لولا 


.٠٠٥١ التنبيه الثاني / ص‎ )١( 


(۷۸) 


المقطوع - أن الاحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول 
مطلق» بحيث عد من ارتفا ع الحكم عندهم من موضوعه» بسبب تبدل الرأي 
E a‏ 
موضوعه عند التبدل» ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابهاء 
لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا» فتأمل جیدا. 

هذا کله مع إمکان دعوی أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرآي» 

بسبب الهرم أو المرض إحماعاء لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعاء فتأمل. 
ومنها: إطلاق الآيات )١(‏ الدالة على التقليد. 

وفيه - مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه - منع إطلاقها على تقدير 
دلالتهاء ونما هو مسوق لبیان صل تشریعه كما لا یخفی. ومنه انقدح حال إطلاق 
ما دل من الروايات على التقليد (۲)» مع إمكان دعوى الانسياق إلى حال الحياة 
فيها. 

ومنها: دعوئ:( .نة لا دلبل على القليد إلا دليل الانسداد» وقضيته حواز 

تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلاء كما لا يخفى. 

وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه» لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه. 

ومنها :)٤‏ دعوى السيرة على البقاى فإن المعلوم من أصحاب الأئمة 


/ وآية النبأً‎ ٠١۹ وآية الكتمان / البقرة:‎ ٤١ وآية السؤال / النحل:‎ ٠١١ آية النفر / التوبة:‎ )١( 

الحجرات: 8 

(۲) إكمال الدين وإتمام النعمة: ۲ / ٤۸۳‏ باب ذكر التوقيعات» الحديث > وللمزيد راحع الوسائل: 

٠١١ /| ۸‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي» الحديث .٩‏ 

(۳) استدل به المحقق القمي (ره) قوانين الأصول: TS‏ 

عند قوله: بل الدليل عليه هو ما ذكرنا من البرهان. .. الخ. )٤(‏ مطارح الأنظار: 40 في أدلة القائلين بجواز 
الاستمرار على تقليد الميت. 


)6۷۹( 


(عليهم السلام) عدم رحوعهم عما أحذوه تقليدا بعد موت المفتي. 

وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام» وأصحابهم (عليهم السلام) إنمالم 

يرجعوا عما أخذوه من الاحكام لاحل آنهم غالبا إنما كانوا يأحذونها ممن ينقلها عنهم 
(عليهم السلام) بلا واسطة أحد» أو معها من دون دحل رأي TT‏ 

وهو لیس بتقلید کما لا یخفی» ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غیره ور هئ اه 
کان قد رحع أو لم يرحع بعد موته. 

[ومنها :)١(‏ غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر] (۲). 


)١(‏ راحع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد: ۲ في مفتاح: احتلفوا في حواز تقليد المجتهد الميت 
عند ذكره آدلة المجوزين. 
(۲) أبتناها في " ب " وشطب عليها المصنف في " ا " 


(6۸۰) 


